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 تقرب بهذا العمل إلى الله سبحانو وتعالى وأىديو:أ

 الخلق أجمعين محمد صلى الله عليو وسلم. ي وسيدإلى من شغفت بحبو سيد

 يك عيوني وبسمتي إليك وطني إليك أمي الغالية.إل ,الشمس التي تنير حياتيإلى 

إلى شجرتي التي لا تذبل, إلى الظل الذي آوي إليو في كل حين إليك والدي  سندي في ىذه الحياةإلى 
 .الغالي بارك الله في عمرك

  حياتي إخوتي الأعزاء وفقكم الله وأنار دربكم.من شددت بهم أزري وأشركتهم في أمري إلى رياحين لى إ

 .كل أساتذتي ومعلميإلى  

 من كن رمز الوفاء دون استثناء.تي اإلى صديق

 .كل محب وغيور على اللغة العربيةإلى  

 إلى صديقاتي وزميلاتي:يمينة,زىرة,مليكة,فاطمة,آمنة.....

 ىدي ثمرة ىذا العمل.أ ءإلى كل ىؤلا

 

 



 

 

 

 

 

             

   

   

 أن أعاننا على إتمام ىذا العمل فلو كثيراا يليق بجلال وجهو وعظيم سلطانو. وأخيراا  ولا أالشكر لله 

البحث أستادنا المشرف المغيلي خدير شرفو الله بالفوز في  يامأطيلة نا فكراا وتوجيهاا لإلى من كان عوناا 
 الدنيا والآخرة.

الكرام شكر الله لهم خالص أعمالهم, فلهم منا  ساتذةالأ منارات المعرفةالكلمة و إلى بحور العلم وفرسان 
 جزيل الشكر وأصدقو.

بشكرخاص إلى الأستاذين عبد القادر قصباوي ومختار بن جعفري لما وفراه لنا من مراجع   كما نتقدم
 خطاهما. دهما وسدكانت لنا سنداا في انجاز ىذا البحث فجزاهما الله ووفق

  إلى كل من قدم لنا يد المساعدة .

  :.....................إلى اللجنة التي قبلت مناقشة ىذا العمل

 

 

           



 

 
 

 ةـدمـــمق
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لاتّصالذا بالنّص الشّرعي، وقد تجاذب أطراف ىذا العرب تناولذا البحث الدّلالي من البحوث الّتي  د  يع   
على اختلاف الدناىج دلالة  ىذا فيو  البحث الدفسر والأصولي والبلاغي والنّحوي والناقد والفيلسوف

 .مركزية الدلالةالذدف واحد وىو  والآليات الدعتمدة، وإن كان

وسبر  النص دباروسنقف من خلال ىذا البحث عند أحد الدناىج العربية الأصيلة التي حاولت است   
آليات دقيقة، اعتمد أصحابو على ب دلالتو؛ ألا وىو علم أصول الفقو، وقد ج  وكشف ح   هأغوار 

وعليو فقد  دلالة النّص الشّرعي، واستخراج ءةقرا ومدار الاىتمامللتوصل إلى أحكام دقيقة، كيف لا 
طلق والدقيد، كما قاربوا من عدة جوانب؛ كالعام والخاص والـم  قلّب الأصوليون ألفاظ النّص الشّرعي 

فطن وىم ينقبون عن الأحكام الشّرعية التّ هم ت  ف  النّص بطرق دلالية عدة منها الدنطوق والدفهوم، ولم ي ـ 
للقرائن ودورىا في إزاحة رداء الضبابية عن الدعنى، لذا نلفيهم توصلوا إلى منافذ الوضوح والغموض الدّلالي 

 ي ما غمض من الألفاظ والنّصوص.    وبحثوا عن القرائن التي تجل  

بالاىتمام بالدّلالة ارتأينا أن نكشف اللّثام عن  وأمام ىذا الزّخم الدعرفي وىذا الفضاء الرّحب الحافل    
القضايا الدّلالية التي نضح بها كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشريف التّلمساني، 
الّذي اىتم كغنًه من الأصولينٌ بهذا الجانب؛ كاىتمامو بالدنطوق والدفهوم والعام والخاص والألفاظ 

 لالة الأمر والنّهي.الواضحة والغامضة، ود

 ،لدراستو من ىذا الجانب المجال فسيحًاف وجدنا ولأنّ الاىتمام بالجانب الدّلالي طغى على ىذا الدؤل    
عرف على جهود الأصولينٌ عامة والشّريف التّلمساني على وجو الخصوص في الدّلالة وطرقهم في بغية التّ و 

 التّوصل إليها.

النّصوص عند الأصولينٌ  ال، لذا آنرنا الغوص في طريقة تدبربالدّقة في ىذا المجتديّز البحث الدّلالي -
 لجلاء دلالتها.

 لالية.عرف على أحد أعلام الجزائر، والتّوصل إلى جهوده الدّ التّ -

ما ميّز كتابو من تنوع ونراء من خلال إيراده للمذاىب الدختلفة، وعدم قدحو في العلماء ولا -
 اجتهاداتهم.
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 أمّا الأىداف الدنشودة من وراء البحث فتتجلى في:  

 تأنيل الدّرس الدّلالي العربي الجزائري._ 

 إنراء الرّصيد الدّلالي العربي؛ وذلك بإبراز جهود أحد علماء الجزائر في البحث الدّلالي._  

 نٌ.التّوصل إلى مكامن الاختلاف والائتلاف بنٌ الشّريف التّلمساني وغنًه من الأصولي_ 

وما  الية: ما ىو الدنطوق والدفهوم عند التّلمسانيساؤلات التّ ويمكننا أن نلخص جنبات البحث في التّ   
ما ىي أبرز لرالات ومنافذ الوضوح والغموض الدّلالي؟ ما ىي الألفاظ العامة؟ وىل خالف  ؟أقسامهما

 ؟الأصولينٌ في ىذا المجال؟ ما ىي القرائن الّتي تخصص الدّلالة العامة

مقال للدكتور إدريس بن خويا ع نون بالجهود الدّلالية للإمام  الدوضوع ىذا ومن الدّراسات السّابقة في  
الشريف التّلمساني وىو مقال مقدم في الدلتقى الوطني السّابع حول إسهامات علماء الجزائر في 

تناول فيو دلالة الحذف ودلالة  م2012مارس 00/00يوم  الدّراسات اللّغوية الدنعقد بجامعة أدرار
ا عند جهوده في نظرية السياق كما تناول دلالتي الأمر حرف الباء كما تطرق إلى الدشترك اللّفظي متوقفً 

 .والنّهي
واللّمع للشنًازي،  ،الرّسالة للشافعي، والدستصفى للغزالي :استعنا بالعديد من الدصادر أهمهاوقد   

 والإحكام في أصول الأحكام، للآمدي.

 فصول نلانةىذا البحث إلى مدخل و وقد  قسمنا    

 ،الجهود الدّلالية لعلماء العربية القدامى فوقفنا عند ؛من خلالو بعض عتبات العنوانوضحنا الددخل: 
الغزالي لنوضح ذلك التّجاذب حامد  ىلال العسكري، وأبي فتوقفنا عند جهود الإمام الشّافعي، وأبي

التّعريف بشخصية الشّريف  على أيضًا نافوق كماالأصولينٌ واللّغوينٌ والنّقاد.   من قبل على أطراف الدعنى
 . مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول والتّلمساني، ومؤلف

يها مسلكنٌ؛ وهما دلالة تطرقنا فيو لطرق الدّلالة عند بعض الأصولينٌ الذين سلكوا فالفصل الأول: 
 الدنطوق والدفهوم، مبيننٌ ما تفرع عن كلّ دلالة.
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ناه لوضوح وغموض الدّلالة، فأجلينا مكامن الوضوح والغموض وكذا منافذهما، ص  خص   الفصل الثاني:
 الخروج من حيز الضبابية إلى التّجلي. ومن ثّ  ،ل بها الأصوليون لإزالة ضبابية الدعنىوبيّنا القرائن التي توسّ 

 بيّنا من خلالو العموم والخصوص كاشفنٌ عن ألفاظ العموم، وكذا لسصصات الدّلالة. الفصل الثالث:

 .وختمنا البحث بخاتدة كانت عبارة عن نتائج مستخلصة من ىذا البحث

طبعة لزققة من طرف واعتمدنا أنناء رص لبنات ىذا البحث على طبعتنٌ لكتاب مفتاح الوصول    
ا بقية عبد الوىاب عبد اللطيف، واعتمدنا عليها فقط في الددخل وبالتحديد في منهج التلمساني، أمّ 

 جنبات البحث فاعتمدنا على الطبعة المحققة من طرف لزمد علي فركوس.

واصطحبنا أنناء دراستنا عدة مناىج طغى عليها الدنهج الوصفي الدقرون بالتّحليل في وصف وتحليل   
معظم القضايا الواردة في البحث، كما تتبعنا بعض جنبات حياة التّلمساني فاستندنا إلى الدنهج التّاريخي، 

 بذلك الدنهج الدقارن.وقارنا من حنٌ لآخر بنٌ رأي التّلمساني وغنًه من الأصولينٌ مستعملنٌ 

ولم يبق في الأخنً إلّا الإشادة بصاحب الفضل الكبنً عليّ بعد الله عز وجل؛ وىو الأستاذ الدكتور 
ىذا  الّتي لولاىا لم أكن لأتّ  وتحفيزاتوالدغيلي خدير من خلال توجيهاتو النّنًة وصبره، ولنٌ جانبو 

 ن. دّاريالجزاء وشرفو بالفوز في ال البحث، فجزاه الله خنً

 م عناء قراءة ىذا البحث بغية تصويب ىناتو.من تجشّ  كما أشكر كلّ    

لو الدنة  ،فإن أصبت فمن الله وحده لا شريك لو ،يعتريو النقص والخطأ اشخصيً  اويبقى ىذا العمل جهدً  
 . فأستغفر الله العظيم وأتوب إليو والفضل، وإن أخطأت فمن نفسي والشّيطان

 م.2012-11-15ه/ الدوافق 1441-03-10أدرار في:        



 

 

 مدخل: الجهود الدلالية عند علماء العربية القدامى.
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 لغة   1-1
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 .(ه505)ت الجهود الدّلالية عند أبي حامد الغزالي 2-2
 التّعريف بالمؤلِف والمؤلَف.  -3
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لكلّ أمّة روائع أدبية تفتخر �ا وتتعهدها بالرّعاية، من خلال محاولة كشف حجبها أو تدريسها لأجيالها، وقد     

نزل القرآن �ذه اللّغة، وما وقد  أثُر عن العربي القديم روائع أدبية كشفت لنا عن سنن لغته في التّعبير عن المعاني،

فإنمّا خاطب االله بكتابه العرب بلسا�ا على ما تعرف من « :عهدته العرب من سننها في التّعبير لذا قال الشّافعي

بكل الآليات والعلوم التي تمكّنه من  لهذا توسّل الأصولي، 1»معانيها، وكان مماّ تعرف من معانيها اتّساع لسا�ا

، هتمام عندهم، ولقد حظيت القضايا الدّلالية بنصيبها من الاالحكيم عنى الصّحيح الذي قصده الشّارعإدراك الم

قبل أن  رأيْـنَافسرون والبلاغيون والنّقاد، لهذا المعلى علماء الأصول بل شاركهم في هذا  اولم يكن هذا الجانب حكرً 

 ،تربع عليه كتاب المفتاح من قضايا دلالية، أن نقف عند مفهوم الدّلالة عند علماء العربية القدامىنبينّ ما 

جين على بعض الجهود الدّلالية عند الأصوليين ، والذي قطب رحاه القرآن الكريم؛ لأنّ هذه الدّراسات نشأت معرِّ 

  .في كنفه وخدمةً له

  :علماء العربية القدامىلالة عند الدّ  تعريف-1

         :لغة 1-1

لإرشاد، وهذا وا من بينها الهدي عانيموعة من الميدلّ على مجوجدناه في المعاجم  إذا تتبعنا مصطلح الدّلالة    

يدَُلُّهُ الدَّلُ، وقد دَلَّهُ على الطريق : ما يُسْتَدَلُّ به، والدَّليِل: الدَّليل«: يقول) ه398ت(المعنى نجده عند الجوهري 

الدلُّ قريب المعنى من الهدي، وهما من السّكينة والوقار في : قال أبو عبيدة.....والفتح أعلى دَلالََة ودِلالََة ودُلولة،

  .الحميدة 2»الهيئة والمنظر والشّمائل

 :يقول والامتنان ،، والافتخارعلى الهدي يدلّ ف ،دلّ  للفظ عانيمجموعة من الم)ه711ت(ابن منظور ويبينّ     

لَة إذا افتخر، ودلَّ  ،إذا هدى لانٌ فُ  لَّ ودَ « دَلَّ يدِلُّ إذا هدى، ودلَّ يدِلُّ إذا مَنَّ : المنَِّة قال ابن الأعرابي: والدَّ

 لاً دَ  هُ لُّ دُ يَ  يءعلى الش هُ لَّ ودَ ... المنظرالدَّل والهدَْي قريب بعضه من بعض، وهما من السّكينة، وحسن ...بعَِطاَئه

أي  ،3»ودُلولة والفتح أعلى ةً لَ ودِلاَ  ةً لَ دَلاَ  هُ لُّ دُ يَ على الطريق  هُ لَّ وقد دَ  ...لَّ دَ انْ فَ  تهلْ لَ دَ وَ  ،إليه هُ دَ دَّ سَ  :لَ دَ ةً فانْ لَ لاَ ودَ 

  .ويالطريق السّ  أرشده وهداه إلى

                                                             
  .52،51ص ،م1938-ه1357، 1حققه وشرحه أحمد محمد شاكر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ط ،الرّسالة، محمد بن إدريس الشّافعي 1
  .382م، ص2009-ه1430، )دلل( الصحاح، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، راجعه محمد محمد تامر، دار الحديث القاهرة،2
  .11/249،248 ،)دلل (ابن منظور، دار صادر بيروت، ل الدّين محمد بن مكرم أبو الفضل جما لسان العرب، 3
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واللّفظ يرشد إلى المعنى ويهدي إليه، ويستدل به عليه في تودد ورفق، فالدّال « وعليه يكون الدّال هادياً ومرشدًا  

  .كل عارف باللّغة1»اللّفظ الحسن السّمت الهادي الذي يرشد إلى المعنى ويهدي إليه

  :اصطلاحًا 1-2 

ه العميق تعريفه عن فهم في ذي أبانالّ غب الأصفهاني اما أورده الر أقرب تعريف  صطلاح فلعلّ ا في الاأمّ      

وصل به إلى معرفة يتُ  لالة ماالدَّ « :يقولغوية غير اللّ  الدّلالةكما شملت   ،شملت دلالة الألفاظ على المعانيفلالة للدّ 

ذلك  كان  وسواءً  ،موز والكتابة والعقود في الحسابالرّ ودلالة الإشارات و  ،المعانيظ على لة الألفاكدلايء؛  الش

   ﴿ :قال تعالى ،2»ه حيإنسان فيعلم أنّ  ةلالة أو لم يكن بقصد كمن يرى حركبقصد ممن يجعله د

     ﴾3،  ّعلى معانيها، مثل الألفاظ الدالة عرفة معنى معينا لمنَ لُ كلّ ما يوصِ  لالةفالد 

أو لم يقصد به  ،قصد به دلالة مثل إشارات المرور سواءً بأمور غير لغوية  لُ صُ تحَ  تحصل الدّلالة بأمور لغوية فكما

رها اثالدّلالة وآ ، وقد أثار الأصفهاني مسألة القصدية فيمثل حركة الإنسان الذي توصلنا إلى العلم بحياته دلالة

، قصد ذلك المعنى من طرف الواضع ما يوصلنا إلى المعنى سواءً  كلّ   لالةأنّ الدّ رأى  قبله أبو هلال العسكري الذي

والشّاهد أنّ أفعال البهائم ، قصد فاعله ذلك أو لم يقصد، يمكن أن يستدلّ بهما « لالةالدّ  :أو لم يقصد يقول

فيها احتجّ بأنّ اللّص يستدل  اومن جعل قصد فاعل الدّلالة شرطً ...وليس له قصد إلى ذلك ،تدلّ على حدثها

، فأخرجها من مضمار الدّلالة لعدم توفر القصدية فيها، 4»بأثره عليه، ولا يكون أثره دلالة؛ لأنهّ لم يقصد ذلك

، فلا تعتبر  ا أنهّ لم يقصد أن يجعلها دلالةفأثر اللّص رغم أنهّ استدلّ به غيره وتوصّل إلى معنى معين، لكن بم

المعنى يعدّ عندهما دلالة لالة، فكل ما أوصل إلى كذلك، أمّا العسكري وأبو هلال فلم يشترطا القصدية في الدّ 

   .  بقصد أو بغير قصد سواءً 

بحالة يلزم من العلم  يءهي كون الشالدَّلالَة « :بقولهلالة ه عرّف الدّ فإنّ  )ه816ت(ريف الجرجانيا الشّ أمّ          

عند علماء الأصول  فظفية دلالة اللّ يوك ،اني هو المدلولوالثّ  ،الالأول هو الدّ  يءوالش ،آخر يءبه العلم بش

                                                             
  .12عبد الغفار حامد هلال، جامعة الأزهر، ص علم الدلالة اللّغوية، 1

) دلّ (مكتبة نزار مصطفى الباز، ،البازكتبه نزار مصطفى بمث و مركز الدرسات والبحقيق تح ،اغب الأصفهانيالرّ أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف ب المفردات في غريب القرآن،  2

1/228.  
  .14ية الآ :سورة سبأ 3
  .68الفروق اللّغوية، أبو هلال العسكري، حققه وعلّق عليه محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة، ص 4
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لالة اللّغوية يحوي في طياته الدّ وهذا التّعريف للجرجاني  .1»صص واقتضاء النّ محصورة في عبارة النص وإشارة النّ 

 فالرمز ؛موزالإشارت والرّ ال يعرف المدلول، كما يتّسع ليضم الدّلالة غير اللّغوية مثل فمن خلال معرفة الدّ 

  . ريقعلى وجود الح يدلّ  الّذي الدّخانمثل  ؛مدلوله يستدعي

  :الجهود الدّلالية عند علماء العربية القدامى -2

، وفيمايلي سنعرض الجهود الدّلالية عند علماء العربية القدامى دنلمن لقي البحث الدّلالي اهتمامًا منقطع النظير 

  .القدامىبعض علماء العربية 

 :)ه 204ت( افعيلالية عند الشّ الجهود الدّ   2-1

رعية ستنباط الأحكام الشّ لامنهج على لاعتماده ؛ بيلالة العر من أقطاب علم الدّ  اقطبً افعي يعتبر الإمام الشّ        

كما أشار إلى ،  بينّ العام من الألفاظ والخاصف ؛اصحيحً  اعي فهمً ص الشر دلالة النّ لالة لفهم القائم على طرق الدّ 

ة بالاعتماد رعيّ وكيفية استنباط الأحكام الشّ  ،فظية والعقليةالقرائن اللّ على عتماد طرق تخصيصها وتعميمها بالا

اشتهر على ؛ لهذا إليناتاب في علم أصول الفقه وصل ك لسالة أو وكتابه الرّ . 2حليل المستند على النقلعلى التّ 

يقوم على  الّذي على منهج الاستنباط استند، وقد 3الفقه الإمام الشافعيعلم  واضع أصول أنّ  ألسنة العلماء

والدّار، فقد يقول القول سان ورسول االله عربي اللّ «: طرق الدّلالة المستنبطة من منطق اللّغة نفسها، لذا نجده يقول

قد أخذ بالحديث النّبوي  ، وهذا القول يبينّ لنا أنّ الإمام الشّافعي4»يريد به الخاص عامًا يريد به العام، وعامًا

عامة تسنبط منها دلالة عامة، كما توجد �ا ، كما يبينّ لنا أنّ ألفاظ اللّغة توجد �ا بعض الألفاظ الالشّريف

ألفاظ عامة تستقى منها دلالة خاصة، لهذا يجب على مستنبط الأحكام الشّرعية أن يعي بحيثيات الخطاب كما 

لالية الأصلية ة الأساسية للبحوث الدّ بناللّ الإمام الشّافعي تعتبر  بحوث يحيط بالسّياق اللّغوي للقول؛ وعليه فإنّ 

  . غوية المستمدة من منطق اللغة نفسهاعلى القواعد اللّ القائمة 

                                                             
محمد باسل عيون السود، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية بيروت  الجرجاني، وضع حواشه وفهارسه أبي الحسن علي بن محمد بن علي الحسيني ريفعريفات، الشّ التّ  1

  .108ص، )الدلالة( ،م2003- ه1424، 2لبنان، ط
  .112صم، 2001ه ومباحثه في التراث العربي، منقور عبد الجليل، منشورات اتحاد الكتاب العرب، علم الدلالة أصول: ينظر 2

   .17ص ، م1986-ه1406،  2وزيع، طشر والتّ علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف، دار القلعة للطباعة والنّ : ينظر 3 

.213محمد بن إدريس الشّافعي، صلرّسالة ،ا 4  
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 حديث نة ولو كانتفقد أخذ بالسّ « أيومدرسة الرّ  درسة الحديثمبين  اوسطً  اف موقفً ا منهجه فقد وقأمّ      

ومما كتب في  ،سالة أول تصنيف في أصول الفقه وصل إليناالرّ أى، وكتابه وبالقياس دون غيره من أنواع الرّ  1آحادٍ 

نة ثم لسّ فهو يأخذ بالكتاب وا ؛جتهادستنباط ومسالكه في الاالافي  عرف على أصولهنستطيع التّ  سالة والأمالرّ 

نة السّ ،كما أنّ واحدةٍ  نة في منزلةٍ ن والسّ آفجعل القر  2»مخالف، ثم القياس له ن يكلم حابي إنثم قول الصّ  ،الإجماع

 هيف وعليه ن،آشارحة ومبيّنة وموضحة للقر  اإذً  فهي ؛د مطلقهوتقيّ  في القرآن الكريم ، اقد تخصص ما جاء عامً 

   ﴿ :قرآن المقيّد بالحديث قوله تعالىومثال ال 3مقدمة على غيرها ولو كانت أخبار آحاد

 ﴾4،  ّلكن ورد حديث نبوي به إلى الصّلاةخول كلّ ذكِْر يجور الدّ   فهذة الآية مطلقة تدلّ على أن ،

الذكّر  فعلم بذلك أنّ  ،6»يربِ ها التّكْ يمُ رِ تحَ « :قول الرّسول صلى االله عليه وسلّموهو  ؛5قيّد هذا الإطلاق فشري

  .   ة، إنما قيّد بالتّكبير دون غيرهفي الآية الكريم ليس مطلقًا

القيّاس كونه يلحق لالة ومن مظاهره نباط القائم على طرق الدّ توقد كان الشّافعي أوّل من اعتمد منهج الاس       

المطلق على المقيد عن ، ومن هذا المنطلق اختلف مع أبي حنيفة حول حمل بينهما فرع بأصل لوجود معنى جامع

وذلك في حالة   ؛طريق القيّاس فرأى الشّافعي ومالك حمل المطلق على المقيّد إن اختلف السبب واتحّد الحكم

: ومثاله قوله تعالى؛ إذا اختلف السبب مل المطلق على المقيّده لا يحأمّا أبو حنيفة فرأى أنّ  وُجود الجامع بينهما،

﴿                

      ﴾
هنا الرّقبة بالإيمان، ا ترى يبينّ كفارة القتل فقيّدت فالنّص القرآني كم، 7

     ﴿: لكن أطلقت في كفارة الظهار ولم تقيّد بقيد؛ وذلك في قوله تعالى

                                                             
عبد االله محمد الجبوري، . الوصول، سليمان الباجي، تحقيق دإحكام الفصول في أحكام : ما لم توجد فيه شروط المتواتر سواء أكان الراوي واحدا أو أكثر ينظر: حديث الآحاد 1

  235م، ص1989 - ه1409، 1مؤسسة الرسالة، ط

.52ص  ،م 2006، 1ستنباط الأحكام من القرآن الكريم، علي حسن الطويل، دار البشائر، طاالدلالات اللفظية وأثرها في       2  
  .52المرجع نفسه، ص :ينظر 3

. 15ية الآ :ورة الأعلىس 4  
، 1شر، طبناء الفروع على الأصول،   أبو عبد االله محمد بن أحمد الحسن التّلمساني، دراسة وتحقيق محمد علي فركوس، مؤسسة الريّان للطباعة والنّ مفتاح الوصول إلى : ينظر 5

  .543، ص م1998- ه 1419
الدّرايــة في تخــريج  ،139، كتــاب الطهـارة، بــاب صــفة الصّـلاة، رقــم الحـديث»مفتــاح الصّـلاة الطهّــور ، وتحريمهـا التّكبــير، وتحليلهــا التّسـليم«أخرجـه ابــن حجـر في الدّرايــة بالصـيغة التّاليــة  6

 .1/126دار المعرفة بيروت لبنان،  ،هاشم اليماني المدني ق عليه السيد عبد االلهحه وعلّ أحاديث الهداية ، أبو الفضل شهاب الدّين أحمد بن علي ابن محمد بن حجر العسقلاني، صحّ 
  .92الآية: سورة النّساء 7
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    ﴾
، لكن حمل الشّافعية والمالكية المطلق على المقيّد عن طريق القيّاس 1

 ؛في آية القتل لوجود جامع بينهما  على الكفارةخطأ الظهار بالرّقبة المؤمنة حملاً ضرورة التّكفير عن  فأوجبوا

ة الإيمان؛ كالزكاة فإ�ا لا الجميع كفارة والعتق صدقة على المعتق نفسه، ومن شرط القابض للقربات الواجب«لأنّ 

 بدفعها لمؤمن، وهذه هي علة اعتبار الإيمان في كفارة القتل، وذلك بعينه موجود في كفارة الظهار، فوجب إلاّ  تجزئ

، ا الثاّنية فكفارة الظهارا فإن اختلف السبب في الكفارتين؛ فالأولى هي كفارة القتل أمّ أيضً  2»الإيمان فيهااعتبار 

  تمنح إلاّ دقة الواجبة لا؛ فالعتق صدقة واجبة من المعتِق إلى المعتَق، والصّ )اتحّاد الحكم(  أنّ بينهما وشائجإلاّ 

  .وعليه يحمل المطلق على المقيّدا بكفارة القتل، حد حكم كفارة الظهار إلحاقً ومنه يتّ  ،للمؤمن

يتمكن  ها وخصائصها وأساليبها في الآداء، حتىفطن لطاقتضرورة دراسة لغة النّص، والتّ ينبّه الشّافعي إلى و       

، فمن بين الأساليب اللّغوية التي يدرك بواسطتها مفهوم 3الأصولي إلى التّوصل للدلالة بالمنطوق أو بالمفهوم

          ﴿: المخالفة الاستثناء ومثاله قوله تعالى

    ﴾4،  ًتي بواسطتها ا من المسالك الّ فالنّص القرآني يحوي بين طياته مسلك

 وهو مسلك لغوي يفهم منه" إيما�مإلاّ على أزواجهم أو ما ملكت "؛ وهو الاستثناء في قوله يدرك مفهوم المخالفة

فبينّ الشّافعي أنّ الحكم قد يستقى من النّص وهذا ما يسمى ، 5»تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الإيمان«

يسمى بمفهوم الموافقة أو مخالفًا له؛  ماا للمنطوق؛ وهو ا موافقً النّص قد يحيل إلى حكم آخر إمّ  بالمنطوق، كما أنّ 

نص  ا ومن كلّ ، لكن هذا الاستنباط لمفهوم الموافقة أو المخالفة لا يدرك عبثً وهو ما يسمى بمفهوم المخالفة

ومن . تشريعي، لذا على الأصولي والمفسر أن يحيط بسنن اللّغة وخصائصها ليتوصل إلى المعنى المقصود من النّص

ه إلى ادتعفاللّبنات لا تدلّ فقط على معناها السّطحي بل قد ت ؛عي يبينّ طاقة اللّغة التعبيريةافخلال هذا فالشّ 

  .معنى عميق يدرك بواسطة السّياق والقرائن

                                                             

  .03الآية: سورة ا�ادلة1 
  .545ص، مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني 2
 .139التّصور اللّغوي عند علماء أصول الفقه، السّيد أحمد عبد الغفار، دار المعرفة الجامعية، ص :ينظر  3

  .06،05 الآية: سورة المومنون4 
-ه1395دار الكتب العلمية بيروت، أحكام القرآن، أبو عبد االله محمد بن إدريس الشّافعي، عرّف الكتاب محمد زاهد بن الحسن الكوثرى، كتب هوامشه عبد الغاني عبد الخالق،  5

   .1/195م، 1985
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ما يحف اصة المراد �ا العموم مستحضراً ميّز الشّافعي بين الألفاظ العامة المراد �ا الخصوص أو الألفاظ الخ     

يه فكان لافعي دخلنا علما قدم علينا الشّ «: قال أبو ثورفي إدراك المعنى الصحيح  أسهمتئن النّص من سياق وقرا

شياء هذه الأ نعرف وكنا لا ،االله تعالى قد يذكر العام ويراد به الخاص وقد يذكر الخاص ويراد به العام يقول إنّ 

والمراد به أبو سفيان،        ﴾1﴿ :االله تعالى يقول إنّ : فسألنا عنها فقال

ول ما  وهذا خاص والمراد به عام وهذا الكلام في الأص  ،     ﴾2﴿: وقوله تعالى

وفة وهذه المقولة تؤكد على أسبقية الشّافعي في تحديده لمصطلحات لم تكن معر  ،3»كان يعلمون به قبل الشافعي

ضج المبكر لدى طرح هذا النّ  وقد« ،على نضجه الفكري لالية ما ينبئالحدود من قبل كما بينّ معالمها الدّ 

 قفضج المعرفي المبكر وتفي لذلك النّ ت عدة أسئلة تحاول إيجاد التحليل الكالالاافعي بمعرفته طرق تحديد الدّ الشّ 

  تي ساعدته على هذا النّضج المبكرالّ  4»افعي وروافده المعرفيةمنهج الشّ  على أصول

اعتمد فيه على  امبتدعً  لا امتبعً «وقد وضّح الشافعي معالم أصول الفقه فعمله في الرّسالة كان أصيلا         

جمع محاسن المدرستين؛ ف ،5»المهتدين ئمةثار الأآحابة رضوان االله عليهم و صّ نة وسيرة الهدي الكتاب والسّ 

مدرسة الحديث ومدرسة الرأي؛ فأخذ بالكتاب والسنة والرأي، يضاف إلى ذلك تلقيه للعلم عن فقهاء ومحدثي 

العرب وسننهم، كما أنّ الشّافعي خرج ولغة مدرسة مكة، والّتي عُنيت بتفسير القرآن الكريم ومعرفة أسباب نزوله، 

يتّضح لنا  ،6الأحكام الشّرعية وضع منهج لاستنباطلته لوافد أهّ هذه الرّ  يلاً فتعلّم كلامها، كلّ ذولازم ه إلى البادية

الفوز بمحاسن المدرستين، كما أنّ إحاطته بأسباب النّزول ل إليه عن طريق أنّ منهحه القائم على طرق الدّلالة توصّ 

ذي دخله له إلى اصطحاب السياق في العديد من المواطن مثل العام الذي يبقى على عمومه أو الّ أهّ 

على طرق  لاستنباط الأحكام الشّرعية قائمًامنهج نته من وضع معرفته بمكنونات لغته مكّ  الخصوص،كما أنّ 

  من منطق اللّغة نفسها لالة المستقاةالدّ 

                                                             
  .173ية الآ :سورة آل عمران 1
  .01ية الآ :سورة الطلاق 2
  .366، ص م1996-ه 1417، 2فطان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، طتاريخ التشريع الإسلامي، منّاع ال3

  .113علم الدلالة، منقور عبد الجليل، ص  4
   .28ه ، ص1427،  5بن الجوزي، طازاني، دار يمحمد بن حسين بن حسن الج معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، 5
  .26، صنفسهجع المر  :ينظر 6



 الجهود الدّلالية عند علماء العربية القدامى                       :                                                      مدخل

 

12 
 

 وا يقيسونفكان، لحوادث جديدة زمَن مجا�تم حابة الكرام، فقد اعتمدوهكما أنّ القياس استقاه من الصّ    

من الواقعات  اكثيرً   فإنّ  ،ويناظرون الأمثال بالأمثال بإجماع منهم وتسليم بعضهم لبعض ،منها هاببالأش هابالأش«

 فيوألحقت بما نص عليه بشروط ، بما ثبتة فقاسوها تابصوص الثّ تندرج في النّ  بعده صلوات االله وسلامه عليهم لم

 ،حكم االله تعالى فيهما واحد ن أنّ الظّ على  يغلب حتىّ  ،لينهين والمثية بين الشباح تلك المساو حّ ذلك الإلحاق تص

ستفاد من اافعي قد ون الشّ كو�ذا ي ،1»لأدلةارابع وهو  بإجماعهم عليه وهو القياس ا شرعيً وصار ذلك دليلاً 

؛ ويعضّد ذلك قى منهم القياس كمنهج في استنباط الأحكام الشرعيةتإذ اس ؛حابة رضوان االله عليهممنهج الصّ 

 2»والأمثال وقس الأمور هابالأشعرف ا«: ائلاً ق أبي موسى الأشعريإلى عمر بن الخطاب رضى االله عنه رسالة 

   .واستفادة الشّافعي منهم لقيّاس،حابة اوهذا يدّل دلالة قطعية على اعتماد الصّ 

معالمه ذهاب وتوضيح ن معالم أصول الفقه ولعلّ السبب الرئيس الذي يقف وراء اهتمام الشّافعي بكتابة وتدوي    

عاجم في الدّين الإسلامي، وما اللّسان العربي من لحن جراّء دخول الأأصاب وما  ،در الأوّلالح والصّ السّلف الصّ 

ه القواعد ذاحتاج الفقهاء وا�تهدون إلى تحصيل ه«لذلك  لسان العرب بلغة الأعاجم،نجم عن ذلك من امتزاج 

ل من كتب فيه ا برأسه سموه أصول الفقه، وكان أوّ قائمً  تبوها فنًاالأحكام من الأدلة، فك والقوانين لاستفادة

الشّافعي رضي االله عنه، أملى فيه رسالته المشهورة، تكلّم فيها في الأوامر والنّواهي، والبيان والخبر، والنّسخ وحكم 

يذهب إلى حد «ا تاريخ وضعه نّ المنهج الأصولي لم يكن موجودًا، إنمّ وهذا لا يعني أ 3»العلة المنصوصة من القيّاس

نوات التي سبقت ناف في السّ حيجب أن نلمسه فقط عند علماء الأ بحيث لا ،افعي بكثيرأبعد من عصر الشّ 

أخذت معظم  وعن هؤلاء الفقهاء ،ير من فقهائهمحابة أنفسهم ولدى الكثبل في عصر الصّ  ،افعيعصر الشّ 

   .الشّرعية من النّصوص التّشريعية 4»يحتاج إليها في استفادة الأحكام القوانين التي

 ، 5سبقه �ا ابن عبّاسففكرة العام والخاص  افعي نجد أنه استفاد من منهج الصحابة،ج الشّ هَ فإذا تأملنا من ـْ      

من قوله  المخالفةمفهوم  "بن أمية يعلى" أدرك ؛ فمثلاً رضوان اللّهمن الصّحابة قد استقاها ففكرة دلالة المفهوم أمّا 

                                                             
 .1/576م، 1981- ه1401ووضع الحواشي خليل شحادة، مراجعة سهيل زكّار، دار الفكر،مقدمة ابن خلدون، عبد الرّحمن بن خلدون، ضبط المتن  1
   .191ص، محمَّد بنْ حسَينْ بن حَسنْ الجيزاني معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، 2
  .1/564،563مقدمة ابن خلدون،  3
  .81، صم 1984-ه1404 ،3ط ، سامي النشار، دار النهضة العربية بيروت لبنان،واكتشاف المنهج العلمي في الإسلام هج البحث عند مفكري الإسلامامن 4

  .81، صنفسه المرجع: ينظر  5
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 ،             ﴾1﴿ :تعالى

فقد أمن : وف لذا قال لعمرالخ ة؛ أي أنّ قصر الصّلاة مقيد بحالرط يحيل إلى المفهوم المخالفقييد بالشّ التّ  أنّ 

 اللّهُ  دّقَ صَ تَ  صدقةٌ « :فقال صلى االله عليه وسلم عن ذلك رسولَ ال فسألتُ  ،عجبتُ مما عجبتَ منه :فقال !الناس

 لأنّ  ؛اكان صحيحً   "يعلى وعمر"فهم  ريف أنّ بوي الشّ ل هذا الحديث النّ حيفي ،2»هُ تَ ق ـَدَ واْ صَ لُ ب ـَاق ـْم فَ كُ ليْ �ا عَ 

ذي أدركاه من الآية الكريمة، لذا كانت إجابته بأنّ القصر في حالة الّ  3ةفهوم المخالفمكر عليهما نالرّسول لم ي

   .الأمن صدقة

لي للعديد من المفاهيم عد الدّلااه من إعطاء البُ كما أنّ تدوين علم اللّسان ومهارة الشّافعي في ذلك مكنَّ      

 كلّ هذا أتى أكله طيبًا، 4ذي شهد له �ا العام والخاصالأصولية، بالإضافة إلى معرفته ببلاغة القرآن الكريم، والّ 

وفي هذا المقام سنقف على بعض جهوده الدّلالية  ،فدوّن بذلك معالم علم أصول الفقه قائمة على طرق الدّلالة

  .5أحكام القرآن أثارها في كتابه الرّسالة وملخصه سانية التيواللّ 

صلى االله عليه - أنّ الرّسول نًابوية، مبي ـّعقد الشّافعي باب العلل في الأحاديث كشف فيه عن أسرار البلاغة النّ    

فقد يقول « عربي اللّسان والدّار فهو يتّبع سنن العرب في كلامها، كما يهتدي ببلاغة القرآن الكريم، لذا - وسلم

بوية الشّريفة،  الأحاديث النّ  فالسّياق له دور في تحديد دلالات ،6»يريد به الخاص ا يريد به العام، وعامًاالقول عامً 

سنّ بلفظ مخرجه عام جملةً، بتحريم شيء أو ويُ  «: فاق الدّوال لا يعني اتفّاق المدلولات يقولاتّ كما يبينّ أنّ 

وهذا إشارة 7»بتحليله ويسنّ في غيره خلاف الجملة، فيستدلّ على أنهّ لم يرُد بما حرّم ما أحلّ ولا بما أحلّ ما حرّم

 .ا في تحديد دلالة الأحاديث النّبوية الشّريفةمنه إلى دور السياق أيضً 

ا ما ا يؤكد على دور السّياق اللّغوي الذي يحدد دلالة المفردة مؤكدً باب الصنف الذي يبينّ سياقه معناه وهنا أيضً   

يء يبينّ آخر لفظها الشّ  ئل لفظها فيه عن آخره، وتبتدالشيء من كلامها يبينّ أوّ  وتبتدئ « :ذهب إليه في قوله
                                                             

  .101الآية  :ساءسورة النّ  1
صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، ، 676رواه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، رقم الحديث  2

  .478صم، 1991-ه1412، 1تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، ط
  .369 /1م، 1986- ه1406، 1دار الفكر، ط الزحيلي،وهبة أصول الفقه الإسلامي،  :ينظر 3

   .1/473م، 1995- ه1416 ،1العلمية طالفكر السّامي في تاريخ الفقه الإسلامي، محمد الحجوي، اعتنى به أيمن صالح سفيان، دار الكتب : ينظر  4
، إشراف صفية مطهري، جامعة )رسالة دكتوراه( لالة عند الراّغب الأصفهاني من خلال كتابه المفردات، المغيلي خدير،والدّ  ،119ص علم الدّلالة، منقور عبد الجليل،: ينظر  5

  .50ص، 2010،2009وهران، 

  .213سالة، الشّافعي، صالرّ 6 

  .214ص ،المصدر نفسه 7  
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: قوله تعالىومثال ذلك  لغوي  سيّاقها إلاّ بوضعها فينّ الكلمة لا تحدد دلالتــكا أر مد ،1»منه عن أوّله

﴿               

            ﴾2،  فابتدأ االله

غوي؛ ، والمراد بسؤالهم عن أهل القرية وهذه الدّلالة ناجمة عن السّياق اللّ عن القرية بسؤالهم جلّ في علاه بالأمر

 3.بت أو غيره حتى تسألبت، لأنّ القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان في السّ فاالله تعالى ذكر يعدون في السّ 

  .لذا فالمراد السؤال عن أهلها

يراد  امًا ظاهراًمنه ع يءفطرته أن يخاطب بالش وأنّ  « :عقد الشّافعي أبواباً بينّ فيها أقسام العام ويجمعها قوله   

يراد به العام ويدخله الخاص، فيستدلّ على هذا  ، وعامًا ظاهراً بأوّل هذا منه عن آخرهستغنىبه العام الظاهر، ويُ 

ه يراد به غير ظاهره، فكل هذا يعرف في سياقه أنّ  طب به فيه، وعامًا ظاهراً يراد به الخاص، وظاهراًببعض ما خو 

  ﴿: ذي أريد به العام قوله تعالى، فمثال العام الّ 4»وسطه أو آخره موجود علمه في أوّل الكلام أو

          ﴾5 ، فالآية الكريمة تحمل دلالة عامة؛ لأنّ ما من

  .ولا يخرج من هذا العموم شيء ،6أرض وذي روح وشجر فاالله سبحانه وتعالى خلقهو شيء خلق من سماء 

: في قوله تعالى" أهل القرية"تي دخلها الخصوص ومثال ذلك العامة الّ  أو التراكيب وهناك بعض الألفاظ   

﴿          ﴾7
  تركيب عام  فأهل القرية 

  .8أهل القرية ما لم يستطعما كلّ فالمراد به بعض أهل القرية لأ�ّ  ؛دخله الخصوص لكن في الآية الكريمة

                                                             
  .52، صالرسالة ، الشافعي، مصدر سابق  1
  163الآية :سورة الأعراف 2

  .63،62ص المصدر نفسه،  :ينظر 3 
  .52ص ،المصدر نفسه 4
  .62الآية: سورة الزمر 5
  .54ص المصدر نفسه: ينظر  6
  .77الآية: سورة الكهف 7
  .55المصدر نفسه، ص: ينظر 8
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     ﴿: بين العام والخاص ومثال ذلك قوله تعالىوقد تجمع الآية الواحدة    

             

  ﴾1،  ّدلالة عامة؛ فكلّ نفس خلقت من ذكر وأنثى، وكلّها  ل من الآية الكريمة ذوفالجزء الأو

التّقوى، دون الأطفال وا�انين، بم العقل ذين توفر فيهشعوب وقبائل، والجزء الثاّني من الآية خاص بالمكلفين الّ 

  .2وبقية المخلوقات من الدّواب

    ﴿: ا، لكن باطنها خاص ومثال ذلك قوله تعالىاهرها عامً وقد تكون اللّفظة ظ     

                

        ﴾3 ،دلالة عامة، لكن  فالنّاس لفظ ذو

لأنهّ لا يخاطب �ذا إلاّ من يدعو من دون االله «فالمراد به بعض النّاس دون بعض؛  ،دلالته في النّص القرآني خاصة

البالغين ممنّ لا يدعو معه ؛ لأنّ فيهم من المؤمنين المغلوبين على عقولهم، وغير اإلهاً تعالى عمّا يقولون علوًا كبيرً 

  .4»إلهاً

عن  ا ينبئلغويً  اسً عي بخصوص العام نستشف  امتلاكه حوإذا أمعنا النّظر في الأبواب التي أوردها الشاف    

اق مكانته في تحديد دلالة المفردة ياطلاعه على سنن القول ودلالته، ومراس طويل للكلام الفصيح، وقد أعطى للسّ 

مة في صيغتها المعجمية وهو ما نادت به هَ ب ـْالعامة ما يحيل إلى أنّ دلالة اللفظ تستمد من السياق بعدما كانت مُ 

 اللغوية الألفاظ دلالة إيضاح في«:أعطت للسيّاق دوراً بارزاًوالتي  ) (Theorie Contextuelleالسياقيةالنّظرية 

 حولالتّ  أنَّ  نلاحظ حينما ياقيةالسّ  الفرضية أهمية تزداد وقد مختلفة، سياقات في تتواتر معجمية مداخل بوصفها

 أثيليالتّ  معناها عن تبعدها قد دلالات، من عليها ياقالسّ  يضفيه ما إلى ملحوظاً خضوعًا يخضع للألفاظ لاليالدّ 

  .إلى معان هامشية يحددها السّياق 5»)الأصلي معناها(

ذي يدخله الخصوص؛ أي تغيرّ دلالة اللفظ بواسطة السّياق والقرائن من الّ   دلالة العامنظرة الشّافعي في نّ إ       

ذي يرى أنّ التّطور من الّ Breal تلتقي مع ما أورده العالم الغربي برييل ) الخاص(إلى التّضييق) العام(ساعالاتّ 

                                                             
  .13الآية : سورة الحجرات  1
  .57ص الرسالة، الشافعي، :ينظر  2
  .73 الآية: سورة الحج 3
  .61،60ص المصدر نفسه،  4
  .290صم، 2013- ه1434، 2منشورات كلية الدّراسات الإسلامية والعربية، ط مباحث في اللسانيات، أحمد حساني،  5
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غة بمعاني اللّ العلم ا على مستنبط الأحكام  الشّرعية لذ ،1ضييق هو التّطور الطبيعي لتاريخ اللّغةالاتّساع إلى التّ 

ا من طرق توسيع المعنى، ، وهي إشارة منه إلى وجود ا�از عند أهل العربية القدامى باعتباره طريقً ساع لسا�اواتّ 

: فقد يخرج الكلام عن ظاهره كما قد يخرج عن عمومه، ويدرك المعنى المراد بواسطة القرائن، ومثاله قوله تعالى

﴿           ﴾2 فإسناد السؤال إلى القرية ،

  . وع من ا�از استعمله العرب ولا تلتبس دلالته عليهم، وهذا النّ 3إسناد مجازي والمراد سؤال أهل القرية

ذي يحاول تفكيك بنيته في يقع متلقي الخطاب والّ  وقد تكون القرينة اللّفظية قاصرة على تحديد المراد، ومن ثمّ     

يصرف الخطاب عن ظاهره إلى باطنه أو  الدّلالات للبنية الواحدة، لذا عليه ألاّ وعة من اللّبس الدّلالي فيحصي مجم

بعه من العام إلى الخاص من دون قرينة ترجح الباطن على الظاهر، أو الخاص على العام، وهذا هو المنهج الذي اتّ 

ديث رسول االله هو وهكذا غير هذا من ح..«: الفقهاء من الحديث الذي التبست عليهم دلالته يقول الشّافعي

أنهّ على باطن دون ظاهر، وخاص : على الظاهر من العام حتىّ تأتي الدّلالة عنه كما وصفت، أو بإجماع المسلمين

 لالة ألاّ حديث خفي الدّ فما من  .4» الأمرين جميعًادون عام، فيجعلونه بما جاءت الدّلالة عليه، ويطيعونه في 

  .ويحتاج لطرق الدّلالة المتمثلة في البحث عن القرائن الخارجية التي تحدد المعنى المراد

فيقرّ بوجودهما في المشترك، و ادف تي يجب الإحاطة �ا ومعرفتها ظاهرة الترّ مظاهر اتّساع لسان العرب والّ  ومن   

ويمثّل ، 5»اء الكثيرة، وتسمّي بالاسم الواحد المعاني الكثيرةوتسمي الشيء الواحد بالأسم«: لسان العرب بقوله

تي تتفق في والّ ،       ﴾6﴿: للترّادف بلفظ شطر الواردة في قوله تعالى

معروف أنك " أقصد شطر كذا"جهته في كلام العرب، إذا قلت: شطره«: المعنى مع قصد تلقاء وجهة يقول

ها وكلّ  ،؛ أي أستقبل تلقاءه وجهته"تلقاءه وجهته" يعني قصد نفس كذا، وكذلك" أقصد قصد عين كذا"تقول

  ادف في لغة العربوجود الترّ  على من أنكر ، ويعد هذا ردًا بليغًا7»عنى واحد وإن كانت بألفاظ مختلفةبم

 ﴿ :مسألة المشترك اللفظي وذلك أثناء تحديده لدلالة أمّ الواردة في قوله تعالىكما يثير     

﴾8ومن  ،9»الكلمة الواحدة تجمع معاني كثيرةمثل ما وصفت من اتّساع لسان العرب، وأنّ «: ، يقول

معاني الأم المرأة التي تربي؛ تقول لها العرب أمّنا وأمّ العيال، كما أنّ العرب أطلقت أمّ العيال على الرّجل الذي 

                                                             
  .115ص أحمد عبد الغفار،التّصور اللّغوي عند علماء أصول الفقه، السّيّد  :ينظر  1
  .82الآية : سورة يوسف  2

  .64الرّسالة، الشّافعي، ص: ينظر 3 

.322، صنفسه صدرالم  4  
  .52، صنفسهالمصدر   5
  .144الآية : سورة البقرة  6
  .1/69،68م، 1975- ه1395أبو عبد االله محمد بن إدريس الشّافعي، كتب هوامشه عبد الغاني عبد الخالق، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، أحكام القرآن،   7
  .06الآية : سورة الأحزاب  8
 .1/167 المصدر نفسه،  9
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ه وضع نفسه موضع الأم الّتي تربي العيال، كما أّ�م قد يقولون للبقرة والنّاقة والشاة يتولى أمرهم أي يقو�م، لأنّ 

التي ولدت الطفل، أمّا أمهات المؤمنين فهم أزواج النبي صلى االله عليه : والأم والأرض أمّنا لأ�ا تقوت عيالهم،

  1وسلّم

لها  لامات تندرج ضمن البيان فهي أيضًالالة، فالعكما نجد للشّافعي رؤية للعلامة غير اللّغوية وربطها بالدّ     

تختلف عن العلامات اللّغوية، فدلالتها تدرك عن طريق العقل، وهذا في معرض تفسيره للفظ  دلالتها لكنّها

العلامات، فخلق لهم «: يقول    ﴾2﴿: علامات الموجودة في الآية الكريمة

وإنمّا توجّههم إليه بالعلامات التي خلق لهم، والعقول التي لحرام، وأمرهم أن يتوجّهوا إليه، ونصب لهم المسجد ا

  3»ركّبها فيهم، التي استدلّوا �ا على معرفة العلامات، وكلّ هذا بيان ونعمة من االله جلّ ثناؤه 

فكتابه الرّسالة شمل معظم المباحث  ؛لالة الأصوليبعد الجهود التي أوردناها للشّافعي يعد بحق مؤسس علم الدّ    

 الظاهرة والخفية للخطاب مستحضراً لكشف الدّلالة ساعيًا ،الدّلالية تطرق فيه إلى الدّلالة اللّغوية وغير اللّغوية

عناها السّطحي كما تعبرّ كما أنهّ بينّ الطاقة الكامنة للغة فهي تعبرّ عن م،لة لاذي له دور في ترجيح الدّ ياق الّ السّ 

قاها خفية تفهم من السّياق والقرائن، كما يبينّ أنّ للغة العربية خصائص وهذه السنن والخصائص است عن معانٍ 

لذا ما توصّل من أحكام دلالية ريف، تتبعه لآيات القرآن الكريم والحديث النّبوي الشّ استقرائه لكلام العرب و من 

أهله لأن يكون في طليعة العلماء قيقة بلغة العرب كما أنّ معرفته العميقة والدّ ،لشّموليةاتتسم بطابع الدّقة و 

  .       .    المؤسسين لعلم الدلالة الأصولي

  :)ه505ت(أبي حامد الغزالي لالية عندالدّ الجهود  2-2

اقب المتشبع بالفلسفة البحث عن ، فتجاوز بفكره الثّ حامد الغزالي قمة النّضج في الفكر الأصولي شكّل أبو   

فنظر إلى دلالة اللّفظ على معناه من زوايا عديدة؛ وهذا نزولاً  ،4الدّلالة إلى الغوص في جوهرها وتحديد أقسامها

وأخرى تقتضي إعمال  ،تطلبات النّص التّشريعي، لأنّ بعص النّصوص الشّرعية تدرك دلالتها بأدنى تأملعند م

  :سنفصل هذاو ، دلالة المطابقة والتّضمن والالتزام :إلى ثلاثة أقسام وهي حسب الوضع  ، ومنه قسّم الدّلالةالعقل

  :قسم الألفاظ حسب هذا المعيار إلى ثلاثة أقسام وهي :دلالة الألفاظ حسب الوضع_ أ

  

                                                             
  .170-168صأبو عبد االله محمد بن إدريس الشّافعي ، مصدر سابق،  أحكام القرآن، : ينظر  1
  .16الآية: سورة النّحل 2
  .38الرّسالة، الشافعي، ص  3
  .31منقور عبد الجليل، ص  علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي، 4
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  :دلالة المطابقة -1

كونه دلّ على تمام   ال لكلّ مدلوله، لذلك تطابق اللّفظ والمعنىلالة من زاوية احتواء الدّ ينظر الأصوليون لهذه الدّ 

لالة نعتمد عليها في وهذه الدّ  ،1ولفظ الحائط على معنى الحائطومثاله دلالة لفظ البيت على معنى البيت، معناه؛ 

لالة وضعية وهي المقصودة عادة وهذه الدّ  2مسكر+  ماهو الخمر؟ فيقال شرابتحديد حد الأشياء فإذا قيل مثلاً 

لام عنها، وهي الفيصل في صدق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقري دلم توجإذا من الألفاظ والترّاكيب 

ثلاً نجح يل مــــــــــــــــــــــــــــفإن ق ؛ارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــالخ.ات بالواقعــــــــــــــــــــــــــــــــــبرية لما لها من تعلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأو كذب الجملة الخ

  3.ع الخارجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا نجح في الواق ادقة إلاّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه الجملة صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلي فلا تكون ه

   :دلالة التّضمن -2

وذلك كدلالة لفظ البيت على الحائط، « ؛معناه الكلي من على جزء نجد اللّفظ يدلّ  لالةالدّ وع من هذا النّ في و   

لالة عليه عن فإن فهم المتلقي هذه المعاني الجزئية من ألفاظها، كانت الدّ  ،4»ودلالة لفظ الإنسان على الحيوان

  .ضع له اللّفظذي وُ تمام المعنى الّ  لأنّ هذه المعاني ليست من طريق التّضمن؛

لأ�ا  ؛قليةعازي إلى أّ�ا دلالة الغزالي والرّ  ذهبف؟ عقليةة لفظية أم لالة أهي دلالختلف في هذه الدّ وقد اُ      

وذلك  ؛5إلى لازمه هن من المسمىظر العقلي لمعرفتها وإدراكها، فاللّفظ إذا وضع للمسمى انتقل الذّ تحتاج إلى النّ 

  .ينتقل الذهن من المعنى الوضعي للفظ إلى لازمهف ،فهم المعنى المقصود من اللّفظ أثناء

 داخلٌ  تعتبر جزءًا من اللّفظ، وهو امن قبيل الدّلالة اللّفظية؛ لأ�ّ هذه الدّلالة  فرأى أنّ  )ه631ت(أمّا الآمدي 

  6.وليس بخارج عنه كما هو الشأن في دلالة الالتزام ،في مدلول اللّفظ الكلي

  

                                                             
ومعيار العلم في المنطق، أبو حامد الغزالي، تحقيق أحمد شمس الدّين، دار الكتب العلمية،  ،1/48اعتناء ناجي السويد، المكتبة العصرية، صيدا بيروت،  المستصفى، الغزالي،: ينظر 1

  .43، ص2ط
  .270، صالمصدر نفسه: ينظر2
  .56ص، 1دار الكتاب الجديد المتّحدة، طخاطب، محمد محمد يونس علي، مقدمة في علمي الدّلالة والتّ : ينظر 3
  .43معيار العلم، أبو حامد الغزالي، ص 4
، 2طه جابر فيّاض العلواني، مؤسسة الرّسالة، ط تحقيق بن الحسين الرّازي، المحصول في علم أصول الفقه، فخر الدّين محمد بن عمر. 1/49،48المستصفى، الغزالي، : ينظر 5

  .1/219م،  1992- ه1412
  .1/32 م،2003- ه1424، 1علّق عليه عبد الرّزاق عفيفي، دار الصميعي، ط الآمدي، علي بن محمّد حكام في أصول الأحكام،ينظر الإ 6
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  :دلالة الالتزام - 3

كدلالة لفظ « ؛المرتبط به عن طريق فهم معنى اللّفظ الخارج عنه هنفي الذّ  معناه وهي دلالة اللّفظ على لازم  

هذا النّوع  )ه606ت(ازيعدّ الغزالي والرّ  ،1»فإنهّ له استتباع الرّفيق اللازم، الخارج عن ذاته ؛الحائطالسّقف على 

فبعد تعقل معنى اللّفظ ينتقل اللّفظ من مدلوله إلى  ؛2المعنى إلى لازمهلكون الذهن ينتقل من لالة عقلية، من الدّ 

    .عنه لوازمه الخارجة

ا كانت الدّ     
ّ
 يحتكم فيه إلى ،آخر عمد الغزالي إلى تصنيف للألفاظ لالة لا تقتصر على الجانب الوضعيولم

فيما يقتبس من الألفاظ لا  :في الفن الثاني وهذا ما يوضّحهمعايير عقلية منطقية فرضتها طبيعة الخطاب الشّرعي؛ 

لتها دلاتستفاد لالة إنمّا ح بالدّ فالألفاظ قد لا تصرّ  ؛امن حيث صيغتها ووضعها، بل من حيث فحواها وإشار�

دلالات الألفاظ على المعاني إلى دلالة اقتضاء وإشارة  فصنّف، عن طريق المفهوممن المنطوق غير الصّريح، أو 

أنمّا بحسب ما يشير إليه اللّفظ وما يفهم خذ من اللّفظ بصيغته ووضعه، لالات لا تؤ وهذه الدّ ومفهوم،  وإيماء

  .منه

لما كانت دلالة الألفاظ لا تقتصر على الجانب الوضعي : دلالة المنطوق غير الصريح ودلالة المفهوم_ ب

الغزالي الدلالة حسب ما يستفاد من اللفظ وهو غير منطوق به أو ما يفهم منه وعليه قسم الألفاظ حسب  قسم

  :هذا المعيار إلى

  :دلالة الاقتضاء -1

ا فظ، إمّ ولكن يكون من ضرورة اللّ  ،به اولا يكون منطوقً  ،فظعليه اللّ  ذي يدلّ هو الّ «: وعرّفها الغزالي بقوله   

أو من حيث يمتنع  ،به إلاّ  امن حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعً  أو ، بهإلاّ  اتكلم صادقً يمكن كون الم من حيث لا

من خلال الضرورة اللّزومية للمنطوق غير  ها لا تتحقق إلاّ دلالة الاقتضاء غير منطوقة، لكنّ ف ،3» بهإلاّ  عقلاً 

لا يكون  بحيثإذا قدر مضمر،  لّفظ؛ لأنّ المعنى لا يستقيم إلاّ ، فهي مقصودة من جهة المعنى لا ال4الصريح

، وعليه فهذه هي الأقسام به  بتقديره، أو يمتنع عقلاً ألاّ إلاّ  ، أو يمتنع وجود الملفوظ شرعًابه المتكلم صادقاّ إلاّ 

                                                             
  .43معيار العلم، الغزالي، ص 1
  .1/219المحصول في علم أصول الفقه، الرّازي، : ينظر2
  .151 /2 الغزالي،  المستصفى ، 3
  .60، 1البحث الدّلالي عند الأصوليين، قراءة في مقصدية الخطاب عند الشوكاني، إدريس بن خويا، مطبعة بن سالم الأغواط، ط: ينظر4
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اء عند الغزالي بحيث يجب تقدير المقتضى في كل واحدة منها، ومنه تتجلى لنا ثلاثة الثلاثة لدلالة الاقتض

  :يمقتضيات واجبة التّقدير وه

     :المقتضى الذي يجب تقديره لصدق المتكلّم - أ

 قول هلامثو  صدق المتكلّم؛، وهذا التّقدير استدعاه بد من تقدير محذوف لم يثبت في النّص وع لاوفي هذا النّ    

منطوق الحديث ظر في ، فإذا أمعنا النّ 1»يلِ اللّ  نْ مِ  امَ يَّ الصّ  تْ يِّ بم يُ  ـْلَ  نْ مَ  ـِل امَ يَّ صَ  لاَ « :ى االله عليه وسلمصلّ  الرّسول

ولضرورة صدق المتكلّم وجب تقدير لم يبيّت النيّة من اللّيل، شخص  يدلّ على نفي الصيّام عن كلّ  ألفيناه

صيام  لا، فمعناه ينتفي بصورته لا« فالصوم النّية، وعليه ه قد يصوم شخص ما بدون تبييتمحذوف؛ لأنّ 

، لكن لابد منه به منطوقكم غير الحو  لا الصوم نفسه، ،فيكون حكم الصوم هو المنفي ،أو كامل ،صحيح

، لكون الحديث صادر حتىّ تتحقق صحة الكلام قصده المتكلميستحضر محذوف ؛ لهذا 2»ق صدق الكلاملتحقّ 

الآليات لإدراك  كلّ ر فيه ويعمل  لذا على مستنبط الأحكام الشّرعية أن يتدبّ  ،عن الرّسول له دراية بفنون القول

كون الصوم لا ينتفي بصورته، وصحته   الكلامصدق  ذي استدعاهوإذا أمعنا النّظر في المحذوف ال المعنى الصحيح،

. وي، فحذف خبر لا النّافية للجنسححاصل على المستوى النّ  أيضًا ا ينتفي حكمه، لوجدنا أنّ الحذفإنمّ 

 ذلك ما تتطلبه قواعد النّحو، ولا يخفى وكذلك، لمتكلمذوف استدعاه من جهة صدق اوبذلك فتقدير المح

   .النّحوي والدّلالي ينيبين المستو  الموجود التكامل

  :شرعًاالمقتضى الذي يجب تقديره لصحة الكلام  - ب

فهذه " أعتق عبدك عنيّ : "قول القائل ومثاله ؛شرعًا يقبل معنى البنية الترّكيبة ر محذوف حتىّ قدّ وفي هذا النّوع يُ  

بعد تملكه، وذلك  ينوب عنه في تحرير عبده عنه، ألاّ على شراء عبده منه؛ لأنهّ لا  اءً البنية التركيبية تدل اقتض

  .3بشرائه منه، فالشّراء ثابت بنص هذه الصيغة اقتضاءً 

                                                             
، مسند الدارمي 1740من لم يبيّت الصيّام قبل الفجر فلا صيّام له، كتاب الصّوم، باب من لم يجمع الصيّام من اللّيل، رقم الحديث :  سننه بالصّيغة التّاليةأخرجه الدارمي في 1

م،  2000- ه1421، 1ني، دار المغني للنّشر والتّوزيع، طالمعروف بسنن الدارمي، أبو محمد عبد االله بن عبد الرّحمن بن الفضل بن �رام الدّارمي، تحقيق حسين سليم أسد الدارا

1/1058،1057.  
  .2/151المستصفى، الغزالي،  2
  .1/505،م1993-ه1413، 4محمد أديب صالح، المكتب الإسلامي، طتفسير النّصوص، و.2/152،151، المستصفى، الغزالي: ينظر3
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فتصور العتق يستلزمه تحصيل ملك " واالله لأعتقنّ هذا العبد: " إلى عبد الغير ومن ذلك أيضًا لو قال قائل مشيراً  

  لأنهّ من ضرورات المنطوق شرعًا ؛نطق به يُ لو لم، و 1العبد أولا

  :لذي يجب تقديره لصحة الكلام عقلاً المقتصى ا-ج

، إنّ   ﴾2﴿: قوله تعالىومثاله  ،تقدير محذوف ليصح الكلام عقلاً نّوع يجب وفي هذا ال 

لأنّ الأمهات «؛ فالأم غير محرمة لذا�ا ،معنى ليدرك وجود حذف الآية الكريمة وما يترتب عنها من اتنَ بِ للَ المتمعن 

، ال المكلفين، فاقتضى اللّفظ فعلاً عبارة عن الأعيان، والأحكام لا تتعلق بالأعيان، بل لا يعقل تعلقها إلاّ بأفع

الوطء، دون غيره من ، فالمحرم من الأمهات هو 3»وصار ذلك هو الوطء من بين سائر الأفعال بعرف الاستعمال

  .الأفعال

ويجوز أن يلقب هذا بالإضمار « :قوله هذا النّوع من المقتضىن وهو في صدد حديثه عقول الغزالي ستوقفنا وي    

رأى التّقارب اء، فبعض الأصوليين ضوالاقت )الحذف(عن وجود تداخل بين الإضمار  ما ينبئ ،4»دون الاقتضاء

تقديرهما  ؛ لأّ�ما يسريان في مجال واحد، ألا وهو وجود إضمار أو حذف وجبالإضمار والاقتضاء لالي بينالدّ 

وقد رأيت لبعض من صنّف في هذا «: في قوله ما يؤكده السّرخسي وهذا أيضًا ،حتىّ يصحّ الكلام عقلاً أو شرعًا

مّا بعض الأصوليين فقد حدد مجال الإضمار بكونه المحذوف أ، 5»بالمقتضى وسوّى بينهما الباب أنهّ ألحق المحذوف

، وهذا ما نلمحه من مقولة الغزالي السّابقة، ما عداها المقتضى فهو ، أمّ لذي يجب تقديره لصحة الكلام عقلاً ا

فإن المحذوف غير المقتضى؛ لأنّ من عادة أهل اللّسان «اء من وجوه أخرى ضالإضمار والاقتوهناك فرق بين 

حذف بعض الكلام للاختصار، إذا كان فيما بقي منه دليل على المحذوف، ثمّ ثبوت هذا المحذوف من هذا الوجه 

تبع يصحّ باعتباره المقتضى إذا  ، وعلامة الفرق بينهما أنّ المقتضىلا لغةً  وثبوت المقتضى يكون شرعًا ،يكون لغةً 

هو المنصوص، ولا  صار كالمصرحّ به، والمحذوف ليس بتبع، بل عند التّصريح به ينتقل الحكم إليه لا أن يثبت ما

                                                             
  .2/152 المستصفى، الغزالي،:ينظر1
  .23 الآية: سورة النّساء 2
  .2/252، المصدر نفسه 3
  .2/252 المصدر نفسه،4
  .1/251أصول السرخسي، 5
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 كون المقتضى يقدّر لتصحيح ، وعليه فالفرق بينهما يتجلّى في1»ح المنصوصشك أنّ ما ينتقل غير ما يصحّ 

، أمّا المحذوف فبتقديره ينتقل الحكم إليه ولا لمنصوص، وثبوت المحذوف يكون شرعًاالكلام، وهو تبع ليثبت حكم ا

الاقتضاء في مثل قول أمّا ،  ﴾2﴿: يثبت حكم المنصوص، ومثال ما حدث فيه حذف قوله تعالى

فالآية فيها  ،3اء ليصحح المنصوصضويثبت بطريق الاقت ،محذوفاً ، فشراء العبد وتمليكهعتق عبدك عنيّ أ: القائل

 قعتأا قوله للقرية، وحذف أهلها وبتقدير المحذوف ينتقل السؤال من القرية إلى أهلها، أمّ سند السؤال حذف فأُ 

؛ فالمملوك عتق عبدك المملوك عنيّ أأي  ؛اح الكلام شرعً عبدك عندي فهذا اقتضاء، وعليه يقدّر محذوف ليصحّ 

  .تبع ليثبت حكم العتق في المنصوص

  :دلالة الإشارة -2

، 4»أومأ، يكون ذلك بالكف أو اليد: وأشار إليه وشوّر«: على الإيماء يقول ابن منظور الإشارة في اللّغة تدل    

هم في إيصال المعنى بين أطراف العملية التّواصلية، ولكلّ إشارة دلالة خاصة تعتبر أداة اتّصال تس أنّ الإشارة مبينًا

رة باليد لها دلالتها، وتختلف عن الإشارة بالكف، وعليه ينبغى الإحاطة بدلالة الإشارات في النّظام �ا، فالإشا

  .التواصلي، حتىّ يتحقق التّواصل السّليم بين أطراف العملية التّواصلية

 زومية للفظاللّ لالة المنطوق عن طريق الدّ  تتجاوز حد ي لدلالة الإشارة عند الغزالي فهيأمّا المفهوم الاصطلاح     

ا توصل إليها إنمّ  ،م عقلاً أو شرعًاتقتضيها صحة الكلا ير مقصودة للمتكلم، ولاغيستدعي مدلولات أخرى ذي الّ 

بإعمال العقل، يقول  لمدلول الأول، وذلك لا يتأتى إلاّ عن طريق ما يحيل له اللّفظ من مدلولات تنسجم مع ا

 فكما أنّ  ،ريد قصد إليهفظ من غير تجعني به ما يتبع اللّ نو اللّفظ، ما يؤخذ من إشارة اللّفظ لا من « :الغزالي

فكذلك قد يتبع  ،إشارة ىسمّ يفظ فعليه نفس اللّ  يدلّ لا  ام قد يفهم بإشاراته وحركته في أثناء كلامه مالمتكلّ 

هم في إيصال غية التي تسيبينّ الغزالي من خلال تعريفه جملة الأنظمة الإبلا، 5»تنبّه لهفظ مالم يقصد به وياللّ 

موز غير اللّغوية، فهي توابع تسهم في إيضاح موز اللّغوية بل يتعداها إلى الرّ ، فلا يقتصر المتكلم على الرّ لالةالدّ 

بعة للفظ، وهنا يشير إلى الطاقة ، لكنّها تافالألفاظ قد توحي بمدلولات أخرى لم يقصدها المتكلم الدّلالة، وعليه

                                                             
  .2/251،252 أصول السرخسي، مصدر سابق،  1
    . 82 الآية: سورة يوسف 2
  .1/252،251المصدر نفسه، : ينظر  3
  .426، )شور(لسان العرب، ابن منظور، 4
  .2/152المستصفى، الغزالي،  5
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مدلولات أخرى لازمة إنما تشير إلى مدلول أو  ،التي تمتلكها بعض المفردات فهي لا تشير إلى مدلولها فقط

لفاظ من معناها دبر وإعمال العقل في الألفاظ والبنى الترّكيبية، فتنقل الأتدرك عن طريق التّ  ،للمدلول الأول

ذلك النّوع من المعنى وهو «بالمعنى الإيحائي،  زالي إلى ما سمي حديثاًغوقد أومأ ال ،هامشية الأساسي إلى معانٍ 

من خلال استدعائها �موعة من المدلولات للفظ  ،1»الذي يتعلق بكلمات ذات مقدرة خاصة على الإيحاء

      . الواحد

ان صَ قْ ا ن ـُمَ  :فقيل، »دينٍ وَ  لٍ قْ عَ  اتُ صَ اقِ نَ  نَّ هُ إن ـّ«: صلى االله عليه وسلم الرّسوللة الإشارة قول ومن أمثلة دلا   

الحديث النّبوي الشّريف سيق ف، 2»ومُ صُ  تَ لاَ وَ  ي،لِّ صَ تُ  ا لاَ هَ رِ هْ دَ  رَ طْ شَ  هابيتِ  ي ـِف نّ اهُ دَ إحْ  دُ عُ قْ ت ـَ«: فقال ؟دينهن

ه وأنّ  ،الطهر أكثر الحيض وأقلّ إلى «لنقصان الدّين، وهي الدّلالة المقصودة من طرف الشّارع، لكن الحديث أشار 

يادة لتعرض لها عند المبالغة في نقصان إذ لو تُصُوّر الزّ  من الشّهر اهر وهو خمسه عشر يومً يكون فوق شطر الدّ  لا

وأقلّ  أكثر الحيض وتي �ا للمبالغة في نقصان الدّين ما يدلّ بالإشارة إلى أنّ فشطر المذكورة في الحديث أُ  ،3»دينها

وعليه فدلالة الإشارة تنأى عن المعنى الأساسي، إلى أصداء العلامات والقيّم الإضافية  ،خمسة عشر يومًا الطهر

لتوحي بقدرة العلامات اللّغوية على استدعاء مدلولات أخرى ملازمة  ؛4المتّصلة �ا، والملازمة لها من دون تغييرها

  .للمدلول الأول

وكذلك  ،   ﴾5﴿ :تعالىعلى دلالة الإشارة قوله  ومما استدلّ به الغزالي أيضًا   

بثلاثين  الحمل والفصال تقدّرعلى أنّ مدة ت الآية الأولى بمنطوقها ، دلّ    ﴾6﴿ :قوله تعالى

لة أخرى وهي من ل الأصوليون إلى دلاوتوصّ  ت على أنّ الفصال مقدر بمدة عامين،لّ انية فد، أمّا الآية الثّ شهراً

أي أربعة وعشرين  أرضعت الأم عامين؛، فإذا 7»تقدير أقلّ الحمل بستة أشهر«لأولى ا ةللاللدّ لالتين لوازم الدّ 

                                                             

  .39مختار عمر، ص ، علم الدلالة1 
أمّا نقصان العقل : يارسول االله وما نقصان العقل والدين؟ قال: وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لبّ منكن، قالت...«: أخرجه مسلم في صحيحه بالصيغة التّالية 2

ان بنقص الطاعات، كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيم  »فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث اللّيالي ما تصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدّين 

  .87،86،  ص132وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر باالله ؛ككفر النّعمة والحقوق، رقم الحديث
  .2/152 المستصفى، الغزالي 3
  .184م، ص2007، 2أنظمة الدلالة في العربية،  محمد محمد يونس علي، دار المدار الإسلامي، ط المعنى وظلال المعنى،: ينظر4
  .15الآية  :سورة الأحقاف5
  .14الآية :سورة لقمان 6

  .2/153الغزالي،  المستصفى، 7 
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ل إليها من إنما توصّ  ير مقصودة للمتكلمة وغوهي دلالة غير منطوقفتقدّر بذلك مدة الحمل بستة أشهر، شهراً، 

  .إشارة اللّفظ

           ﴿ :وكذلك في قوله تعالى  

        ﴾1،  فالآية تشعر بجواز الأكل والشّرب والجماع

يع اللّيل والمعنى المشار إليه هو صحة صوم الذي أصبح جنبًا؛ لأنّ االله مدّ الرخصة إلى أن يتبينّ الخيط في جم

  .2ر غسله إلى النّهارالأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فمن فعل ذلك في آخر اللّيل أخّ 

   :ءدلالة الإيما -3

وهذا ما  ،تكتسي الحركة فيه جانبا مهمًاوالإشعار عبر إشارات  والتفاهم كسبيل للتواصلقد يستعمل الإيماء     

إليه أومىء أوَْمَأْتُ : يقال...كالرأس واليد والعين والحاجب  الإشارة بالأعضاء،: الإيماء«: لمحناه من قول ابن منظور

  .أي أشرت إليه ،3»إيماءً 

سانية بنات اللّ لّ فال ،4»ضافة الحكم إلى الوصف المناسبإعليل من فهم التّ « :عند الغزالي فهي دلالة الإيماءأمّا     

، وعليه فترتب إنما تومئ إليه بإضافة الوصف إلى الحكم المناسب ،تشير إليه مباشرةً   لاطيا�ا تعليلاً التي تحمل بين 

لم يكن كذلك فلا فائدة لتقييد ، فلو ذلك الحكمل علةعن وصف مناسب أشعر وأفهم أنّ هذه الصفة الحكم 

ما دلّ على التعليل كما أنّ الغزالي قيّد دلالة الإيماء بإضافة الحكم إلى الوصف المناسب ليخرج   ،الحكم بالصفة

كاللام وكي ومن وأن حدى أدوات التّعليل  أو ما ورد فيه إ السبب كذا أو العلّة كذا، :مثل قولنا بالنّص صراحة

وهنا يميّز بين العلّة الصريحة والعلة  ،      ﴾6﴿: كقوله تعالى،  5والباء

  .نبطة من إضافة الحكم إلى وصف مناسبتالمس

                                                             
  .186الآية: سورة البقرة1
  .2/153 مصدر سابق، الغزاليصفي، ستالم: ينظر 2
  .15/415، )ومي(لسان العرب، ابن منظور،  3
   .2/153  ،الغزاليصفي، ستالم 4
  .3/317،316الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، : ينظر 5
  .56الآية :سورة الذاريات 6
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وذلك له،  بالإشعار أنهّ علّة الحكم كونه مناسبًا في دلالة الإيماء قد يكون كفيلاً ه الوصف المنطوق ب كما أنّ       

﴾        ﴿ :قوله تعالى مثل
فالآية الكريمة دلّت بمنطوقها على أنّ  ،1

الأبرار جزاؤهم الجنة والفجّار جزاؤهم النّار، وتوصّل من ذلك عن طريق الإيماء إلى أنّ دخول الأبرار الجنة كان 

  . 2بسبب اتّسامهم بالبرّ، ودخول الفجّار الجنة كان بسبب فجورهم

دلّ  منطوق بعد الوصف الذي تقيّد به الحكم، يدرك وجود ملفوظ لساني البنى في بعض والمتمعن في دلالة الإيماء  

وكذلك قوله  ،   ﴾3﴿: فمثلاً قوله تعالى على أنّ الوصف علّة للحكم

        ﴾4﴿: تعالى
كم وهو اقترن الح فالآية الأولى ،

وربط بين كان للتقييد �ا فائدة عند العلماء،  الم، فلولا أنّ الحكم ترتّب عن الصفة القطع بالوصف وهو السّرقة

وكذلك بالنّسبة للآية ، كم القطعرقة علة لحأنّ الوصف السّ  إلى ءىكم رابط وهو فاء التّعقيب ما يومالصفة والح

 بسبب وجود الفاء ،لد هو الزنانه صار جليًا للعيان أنّ سبب الجاقترن حكم الجلَد بالوصف وهو الزنّا وم الثانية

 نا علةً رقة الزّ فهم كون السّ ، طوق بهنهم وجوب القطع والجلد على السارق والزاني وهو المكما فُ فإنهّ   « :الغزالي يقول

 صرفتلعطف الّتي فاء الوجود  ،5»الكلام فحوىإلى الفهم من لكن يسبق  ،ة غير منطوق بهكونه علّ و للحكم، 

لكون الفاء في  ،للحكمبالفاء دلّ على أنّ الوصف علّة بط ورُ ذي ترتّب عليه الحكم فالوصف الّ  ،هن إلى ذلكالذّ 

به، وليس  ما أثبت الحكم عقإلاّ  الكون الوصف سببً معنى  لأنّ لا ؛ةيالسبباللّغة ظاهرة في التّعقيب ويلزم من ذلك 

   6.واو وقد ترد بمعنى ثمبمعنى القد ترد  ذلك قطعًا، بل ظاهراً لأنّ الفاء في اللّغة

   : دلالة المفهوم - 4

اها إذا توقف نا إلى معنيلكما قد تح  ،بالمنطوق الصّريح ما سمي وهو ،مباشرةً  معناهاسانية إلى ة اللّ نيا البنقد تحيل   

ف عند الأصوليين ما عر ، وهو الإيماءأو  الإشارةيق عن طر ، أو  وشرعًاصحته عقلاً  عليه صدق المتكلم أو

عبر  إذا أدرك معنى اللّفظ في محلّ النّطق ى ذلك إلاّ ولا يتأتّ  وقد تفهم دلالة غير منطوق �ا؛ بالمنطوق غير الصريح،
                                                             

  .14،13الآية: الإنفطارسورة 1
  2/153المستصفى، الغزالي،  :ينظر 2
   .38ية الآ :المائدةسورة  3
 .02يةالآ :سورة النور 4
  .2/153، المصدر نفسه 5

   .3/321،320الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، : ينظر6 
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من دلالة المنطوق إلى هن ينصرف الذّ  ومن ثمّ معرفة قصد المتكلم بالإضافة إلى السياق الذي ورد فيه المنطوق، 

بدلالة سياق  ،به من المنطوق فهم غير المنطوق«: بقوله هذا النّوع من الدّلالةف الغزالي لذلك يعرّ دلالة المفهوم 

أو ما يعرف بمفهوم الموافقة، فهذا  إثباتاً أو نفيًا، لالة موافقة للدّلالة الأولىوتكون هذه الدّ  ،1»الكلام ومقصوده

مستنبطة  ةطحية الأولى دلالة عميقالسّ لالة سانية فينحدر من الدّ الفهم العميق للبنية اللّ  يتطلب النّوع من الدّلالة

وهذا ما نجد الغزالي  ،لأنّ الذهن ينصرف من معنى اللّفظ لا من المنطوق ؛بدلالة المفهوم توسمي، من الدلالة الأولى

ا ضً ويسمّى مفهومًا؛ لأنهّ مفهوم مجرد لا يستند إلى المنطوق، وإلاّ فما دلّ عليه المنطوق أي«: يوضّحه بقوله

2»مفهوم
 في محل النّطق، أمّادلالة المنطوق تدلّ على المقصود  ويختلفان أيضًا في كون لأّ�ا مفهومة من اللّفظ، ،

  .النّطق في غير محلّ  فتدلّ عليه دلالة المفهوم

ت الآية ، فدلّ       ﴾3﴿ :ومثال ما استنبط منه مفهوم الموافقة قوله تعالى       

لالة دلالة أخرى موافقة للأولى ين، واستنبط من هذه الدّ أفيف والتّضجر و�ر الوالدعلى النّهي عن التّ نطوقها بم

الآية سيقت  نا بأنّ فلولا معرفت«، وهذه الدّلالة إنمّا فهمت من السّياق، 4»ربوالقتل والضّ تم فهم تحريم الشّ « وهي

ال دور قرائن الأحوال ، وهنا يبينّ الغز 5»رب والقتل من منع التأفيفين واحترامهما، لما فهمنا منع الضّ لتعظيم الوالد

لذا فهم  ،ينية القرآنية سيقت لتعظيم الوالدفالآ ،هم في إدراك المعاني الهامشية أو الإضافية للبنية اللّسانية  تسوالّتي

  .أفيفمن التّ  أكبر درجةً  هي أفعال وغيرهما والّتي من فحوى اللّفظ تحريم القتل والضرب

لة إلى اليقين أو على الأقل إلى غلبة وبينّ الغزالي دور القرائن الحالية في تحديد المراد من البنى اللّسانية فهي الموصِ     

الملابسات والظروف المحيطة بالخطاب أو البنية اللّسانية، وما يمكن أن يصطحب  ، والقرائن الحالية هي كلّ الظن

لذا فالقرائن الحالية  ،هم في إدراك المعنى الصّحيحتي تسموز والّ كالإشارات والرّ ؛  الخطاب من أنظمة إبلاغية أخرى

أحوال من إشارات ورموز وحركات وسوابق ولواحق، لا تدخل تحت ا قرائن مّ وأ« :ولا تتحدد يقولعنده لا تحصر 

حتىّ ...ين بألفاظٍ صريحة التّابعإلى الحصر والتّخمين، يختص بدركها المشاهد لها، فينقلها المشاهدون والصّحابة

                                                             
  .2/153المستصفى، الغزالي،  1
  .2/154، نفسهصدر الم 2
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، ومن ثمّ يمكن الترّجيح بين المعاني المتعددة للبنية الواحدة، 1»و توجب ظنًاأ، توجب علمًا ضرورياً بفهم المراد

،  اهرة والباطنة للخطابلالات الظّ الدّ إدراك هم في تسوعليه يكون الغزالي قد أدرك دور الإيماءات والإشارات فهي 

التي  الإشارت البصريةعلى  في مقولته هذه د المتلقي على إدراك مضمون رسالة الباث، والغزالي ركّزتساعكما 

 دورها في إيصال المعنى وبينّ  جاكبسونوهذا النّوع من الإشارات تطرّق إليها أيضًا  فيفهم المراد ،يدركها المشاهد

؛ وتتمثّل في حركة الأصبع اسطة أعضاء الجسمالحركات التي تنتج بو «وهذه الإشارات البصرية تتمثل في للمتلقي،

مثلاً التي تعطي للمتلقي معنى التّقهقر أو اللّعنة أو التّقدم كما تظهر في قبضة اليد أو هزّ الكتفين سلبًا أو إيجاباً، 

افقة على أمر ما، بالإضافة إلى رفع الحاجبين، وحركات العينين أو عدم المو أس التي تدلّ على الموافقة وحركات الرّ 

وقد أدرك ، 2»لتدلّ على مرسلة يود المرسل أن يوصلها للمرسل إليه ،التي ندركها بالبصر وغيرها من الحركات

طى الأولوية بيد أنهّ أع ،فهي تشعر وتفهم المخاطب بمقصود المتكلم الغزالي الدور الذي تلعبه الإشارات والرّموز

    .ذي يبني عليه التّواصلالأول الّ  للمنطوق كونه الأساس

في  المستنبط لالة، لذا لا يحتاج إليهاتحديد الدّ القرينة من دور ل كر ما تؤديهوبينّ الغزالي في مقولته السّالفة الذّ     

، وهذا الحاليةو فظية والعقلية القرينة اللّ  :والقرائن عند الغزالي تقسّم إلى ثلاثة أقسام وهي ،لالةالنّص المكشوف الدّ 

يعرف المراد منه ل فلا ق إليه الاحتماثمّ إن كان نصًا كفى فيه معرفة اللّغة، وإن تطرّ « :ما يوضّحه من خلال قوله

، والتي 3»وإمّا قرائن أحوال...وإمّا إحالة على دليل العقل...قرينة، والقرينة إمّا لفظ مكشوف حقيقةً إلاّ بانضمام

  .البنية اللّسانية على تمكّننا من الوصول إلى مقصدية المتكلّم من خلال الترّجيح بين الاحتمالات التي تتنازع

 دية اللّسانية وهي في نظر ي الوحدة التي تنبني عليها البنيه تيا نجد الغزالي يشير إلى العلامة اللّسانية والّ كم     

 )Image Acoustique( (Acoustic image )سمعية صورة من يتكون الذي اللساني العنصر« سوسير

، لكن هنيالصورة السّمعية بالمفهوم الذّ  فالعلامة تربط ،لمرجعادي سوسير  وقد أقصى 4، »(Concept)ومفهوم

ن يحى وجد عند أوجدن وريتشارز اللّذوهذا المن ،الغزالي لم يقص المرجع فرأى أنّ معنى المفردة هو ما تشير إليه

: تي تعني أنّ معنى الكلمة هو ما تشير إليه، وهنا يوجد رأيانوالّ  Referential theory الإشاريةطورا النّظرية 
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 نوهذا ،1ورأي يرى أنّ معناها هو العلاقة بين التّعبير وما يشير إليه معنى الكلمة هو ما تشير إليهرأي يرى أنّ 

 فرأى أنّ معنى الكلمة ؛تخيلةالمعاني المحسوسة والم :اني من المعاني وهماوالثّ  الأول ينا في القسملمسناهم انالرأي

ينبثق عن العلاقة بين التّعبير وما يشير إليه وهذه العلاقة تمرّ أكيد فما تشير إليه، أمّا في المعاني المدركة  المحسوسة

به تميّزت الحدقة عن الجبهة، حتىّ صرت في حدقتك معنى «: بالمفهوم حسب مثلث أوجدن وريتشارز يقول الغزالي

صر، فلو انعدم ، والحالة التي تدركها عند الإبصار شرطها وجود المبتبصر �ا، وإذا بطل ذلك المعنى بطل الإبصار

بل  لا تفتقر إلى وجود المتخيّل، ، وهذه الصورةالمبصر انعدم الإبصار، وتبقى صورته في دماغك كأنّك تنظر إليها

  .في الأعيان لعدم وجود المشار إليه ،2»عدمه وغيبته لا تنفي الحالة المسماة تخيّلاً، وتنفي الحالة التي تسمّى إبصاراً

لأّ�ا تحيل إلى  ؛ض المعاني المركبة وسماّها قضية في عينالمعاني المفردة أكّد عليه في بعوكما أشار إلى المرجع في     

فزيد وهو المحكوم عليه يحيل إلى شخص  ؛3وهذا السّواد عَرَض ل قولنا زيد كاذبمثّ مرجع في العالم الخارجي و 

  .للون أيضًا مرجعه الخاص بهوجود في العالم الخارجي كما أنّ م

وع من المعنى أقصى المرجع، تلك المعاني ا�ردة؛ لأّ�ا تدرك بواسطة العقل، وفي هذا النّ ا المعاني المعقولة فهي أمّ    

المعقولة فلا مرجع عاني أمّا الم في الواقع، المتخيلة لها مرجع لمعانيفاومن هذا المنطلق فرّق بينها وبين المعاني المتخيلة، 

واد إلاّ في فإنّك لا تقدر على تخيّل السّ ...ردة العارية عن القرائن الغريبةليس للتّخيّل أن يدرك المعاني ا�«: يقول لها

م أنّ الشّكل غير و ومعه شكل مخصوص ووضع مخصوص منك بقرب أو بعد، ومعل ،من الجسم مخصوصمقدار 

غير الشّكل، فإنّ المثلث له شكل واحد، صغيراً كان أو كبيراً، وإنمّا إدراك هذه المفردات بقوة أخرى اللّون، والقدر 

وهذه القوة تساعده على إدرك المعاني ا�ردة فيدرك اللّون مجردًا كما يدرك ، 4»اصطلحنا على تسميّتها عقلاً 

وهذه السّمات ، سية المطلقة ا�ردةو الحيوانية والجسمية مجردة؛ فحينما يرى فرسًا واحدًا يدرك السّمات الدّلالية للفر 

  .5الصّغير والكبير، والكميت والأشهب والقريب والبعيد، لكون هذه الأشياء صفات عارضة  يشترك فيهتيالّ 
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�ا غير في الأعيان، وتارة يعبرون عنها بأجودة في الأذهان لا مو « لأ�ا ؛المرجعوهذه المعاني ا�ردة لا تلتفت إلى    

، وعليه فإنّ الغزالي رأى أنّ المشار إليه لا يكون 1»هن وداخلهنون خارج الذّ من خارج، بل من داخل، يع موجودة

لا ه قد يكون غير محدد مثل الفرس الذي نّ ، كما إونمحسوسًا دائمًا، إنمّا قد يكون فكرة تجريدية أو كيفية؛ كاللّ 

  .ظرية الإشاريةإنمّا يشير إلى جنس الفرس وهو نفس ما توصّلت إليه النّ  ،يشير إلى فرس بعينه

الدورة التي تنطلق منها المعاني المحسوسة وصولاً مبيـّنًا لالة المقصودة من الكلم، كما بينّ الأدوات التي تحقق الدّ       

 ،هن من معنىيدلّ على ما في الذّ وهي اللّفظ والكتابة، فالكتابة تدلّ على اللّفظ، واللّفظ  التي تمثلها؛ إلى الدوال

 ،الثةالثّ  فظ في الرتبةواللّ  ،أربعة هالمراتب فيما نقصد علم أنّ ا«: يقولخارج عن الذهن منبثق عن شيء وهذا المعنى 

دال  فظفظ، واللّ فالكتابة دالة على اللّ في الكتابة،  ثمّ  ،في الألفاظ في الأذهان ثمّ  ثمّ  ،في الأعيان اوجودً  ءللشي فإنّ 

لالة المقصودة من وهذه الأدوات بتظافرها تحقق الدّ ، 2»مثال الموجود في الأعيان في النّفس هوذي والّ  ،على المعنى

         .الكلم

أنّ الطفل يكتسب مدلولات الأشياء الحسيّة، ويكوّن  فرأى الطفل للغة،كيفية اكتساب اهتدى الغزالي إلى   وقد  

، وهذا عن الأعيان أثناء غياب صورها المادية استدعاءها من خلال التّخيل يمكنه ومن ثمّ  ،عنها تصوراً ذهنيًا ثابتًا

ول ليكتسب مدأنّ الطفل لا «: ددفي هذا الص أحمد حساني، يقول ما توصّلت إليه النظريات اللّسانية الحديثة

العلامات اللّسانية إلاّ بعد أن تكتمل لدية القدرة على تكوين صور ذهنية قارة، أو مفاهيم عن الأشياء التي تحيل 

، وهو ما أسماه 3»إليها هذه العلامات في الواقع، وهو الأمر الذي يجعله يتحدّث عنها حتىّ وإن كانت غائبة عنه

  .الغزالي المعاني الحسيّة والمتخيّلة والتي تحدثنا عنها

 هذه الآثار للفظ مشكلة تتركه في النّفس ذيالآثار أو المعنى الالغزالي رأى أنّ معاني الألفاظ هي كما أنّ    

 بيّنه وهذا ،كلّما نطق به  ة اللّفظترتسم صور ف ،لألفاظحتفظ الذاكرة بمعاني وصور افت ،تراكمات  للمعاني في الذهن

متى، والوضع، وله، وأن ين و لأوا ،افضالجوهر والكم والكيف والم :يثه عن أجناس الموجودات وهي عشرةعند حد

فكل  فالجوهر يتضمن الحيوان والنّبات والجسم، أمّا الكم يدلّ على العدد أو المساحة أو الوزن، 4يفعل، وأن ينفعل

والألفاظ الدالة عليها بواسطة « :يقول الغزالي يوحي بمعناها وماهيتهاهن ا تترك أثراً في الذّ هذه الأجناس يرى أ�ّ 
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ومأ إلى ما أشارت إليه أوبذلك يكون قد  ،1»فس وهي العلم �اعنى ثبوت صورها في النّ أآثارها في النفس، 

هذا التّصور الذي يتّصل بحقيقة صور الذهني لاقة بين الدّال والتّ التي رأت أنّ معنى الكلمة هو الع صوريةالنّظرية التّ 

   .2الشيء

وأدرجه تحت ما يسمى بالألفاظ المتعددة بالإضافة إلى المسميات ولقد درس الغزالي قضية تعدد اللّفظ والمعنى   

لها أربعة بالإضافة إلى المسميات المتعددة على أربعة منازل، ولنخترع  أنّ الألفاظ المتعددة«: يقولالمتعددة 

  :وهذه الألفاظ هي ،3»ألفاظ

أمّا «: ويعرفّه الغزالي بقوله ،ادةأو متض تباينةم عانٍ م يدلّ على واحدٍ  في لفظٍ المشترك ويقع الاشتراك  اللّفظ: الأول

وهذا التّعريف  4»فهي اللّفظ الواحد الذي يطلق على موجودات مختلفة بالحد والحقيقة إطلاقاً متساوياً المشتركة

ينبوع الماء، و والميزان، مثل العين فهي مشتركة بين العين الباصرة،  ،باينة المعاني المتفقة اللّفظلمتضوي تحته الألفاظ اتن

والذهب، والمشتري المشتركة بين قابل عقد البيع والكوكب،كما يضم أيضًا اللّفظ الواحد الذي . وقرص الشّمس

والنّاهل للعطشان يطلق على معنيين متضادين كالجلل للشيء الحقير والعظيم، والقرء المشترك بين الطهر والحيض، 

وعليه فإنّ الغزالي يقرّ بوجود المشترك اللّفظي في اللّغة شرط ، 5والأسود والريّان، والجون المشترك بين اللون الأبيض

 اتاستعمال المشترك في النّصوص والخطاب ويرى أنّ  ،وبشكل متساوٍ  أن يطلق على ألفاظ متباينة الحد والحقيقة

والمشترك ينبغي أن يجتنب استعماله في «: يقول ،والبراهين يلبس الدلالة على المتلقي ومن ثمّ ينبغي تجنب استعماله

من تأثير في إدراك المعنى الصّحيح من خلال الضبابية التي يضفيها على  لما له ؛6»المخاطبات فضلاً عن البراهين

لالة الدّ  قد أغفل دور السّياق الذي قد يكون كفيلاً بتحديد �ذا التّوجه ويكون ،لاشتراكه بين عدّة معانٍ  ؛المعنى

  .المقصودة

أمّا المترادفة فنعني �ا الألفاظ المختلفة، «: بقولهويعرفّه الغزالي  الألفاظ المتعددة المتّفقة المعنىويعني  الترادف :الثاني

وبالجملة كلّ اسمين  لنُّشَّاب،؛ كالخمر والعقار، واللّيث والأسد، والسّهم واوالصّيغ المتواردة على مسمّى واحدٍ 
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ادف أن ومنه فإنّ الغزالي يشترط في الترّ  ،1»يتناوله أحدهما من حيث يتناوله الآخر من غير فرق لمسمّى واحدٍ 

ياقات يمكن الاستبدال بينهما في جميع السّ  منهو  ،لمعنى من طرف اللّفظين المترادفينايكون احتواء لكلّ حدود 

  .فرداتالترادف التّام بين بعض الموالمواضع، مما يعنى إقراره بوجود 

فهذه الأسماء المختلفة أطلقت على مسمّى  ،ام الخمر والراّح والعقارالمفردات التي وقع بينها ترادف ت فمثال   

صاحب نظرية ، وعليه يكون الغزالي 2واحد له مميزات وخصائص تمييزية وهي المائع المسكر المعتصر من العنب

ادف عند أصحاب النّظرية التّحليلية وجود الترّادف التّام بين بعض المفردات، فعلاقة الترّ بثرها لى إتحليلية أقرّ ع

تنبني على كون الكلمات المترادفة تملك نفس المكونات، ولديها عناصر تصورية متماثلة، ويقع الترّادف إذا كان 

  .المعنى من قِبَل الألفاظ المترادفة ، وهو ما أشار إليه الغزالي حينما اشترط احتواء كلّ 3هناك تضمن من جانبين

 تملك نفس الخصائص ا لاالمفردات لأ�ّ  بعضومن منطلق الجانب التّحليلي للألفاظ أنكر وجود الترّادف بين    

، لأّ�ا ند والصارم، فهذه الألفاظ من قبيل المتباين رغم أّ�ا تطلق على مسمى واحدٍ السّيف والمه: مثلالتّمييزية 

مييزية، فالسّيف قطعة طويلة من حديد تستعمل أطلقت عليه باعتبارات مختلفة، فهي لا تملك نفس الخصائص التّ 

بالإضافة إلى خصائص ، فهو فات تمييزية أخرى مقارنة بالسّيففي الحروب يختلف عن المهند والذي يملك ص

صفة تمييزية أخرى تضاف إلى الصفات  كو�ذا الاعتبار أطلق عليه المهند، أمّا الصارم فيمل ،يف صنع في الهندالسّ 

  .4يف وهو الحدة والقطعسّ لالمميزة ل

فاق متّفقة بالمعنى الذي وضع الاسم له، وهذا الاتّ ها ء متغايرة، لكنتي تطلق على أشياالّ وهي  ةالمتواطئ: الثاّلث

الإنسان  ألاّ للآخر بذلك المعنى نحو، يكون في الرّسم والحد المتساويان فيه، بحيث لا يكون الاسم لأحدهما بمعنى

؛ والحيوان للفرس والثّور سمالتي وضع لها هذا الا التي تطلق على زيد وعمر؛ لاشتراكهما في معنى الإنسانية

   5.ة، لاشتراكها في معنى الجسمي، والجسم الذي يطلق على السّماء والأرض والإنساناكهما في معنى الحيوانيةلاشتر 

، لهذا المشترك ها وبينهذا الوجه بينمن  حدث التباس ،طلق على مسميات مختلفةت ت الألفاظ المتواطئةولما كان    

 ، مما يعنيويةنضوي تحته بالسّ تفالمتواطئ هو لفظ عام يدل على جميع المسميات التي  أجلى الغزالي الفرق بينهما؛
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  .53الغزالي، صمعيار العلم، : ينظر 2
  .93علم الدّلالة، منقور عبد الجليل، ص: ينظر 3

  .1/51المستصفى، الغزالي، : ينظر 4

.53ومعيار العلم، الغزالي،  ،1/50المصدر نفسه،: ينظر  5  
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 ؛متباينة في الحد والحقيقة إلاّ أّ�ا مختلفة معانٍ على  الواحد فظاللّ  لّ دبينما المشترك وإن  اشتراكها في الحدّ والحقيقة،

ذي يجمعهما الّ  رار الأسود والأبيضعلى غ ،ولا يجمعهما معنى عام ،فالعين تطلق على الباصرة وعلى منبع الماء

المشتركة في  فإنّ «: ول الغزالي موضّحًا ذلكق، يأي في الحد والحقيقة ؛معنى اللّون، فهما متفقان في هذا المعنى

وتقابلها  ،يكون بينهما اتفاق وتشابه في المعنى البتة حيث لا م، هي المختلفان في المعنى، المتّفقان في الاسالاسم

خر  وهو للآلاّ إبحيث لا يكون الاسم لأحدهما بمعنى  ،في الحد والاسم المتساويان فيه المشتركانالمتواطئة وهي 

  .في تقسيمهم أو في استعمال مصطلحا�م بالمناطقة سواءً ولا يخفى تأثر الغزالي ، 1»بذلك المعنى

الأسامي المختلفة للمعاني المختلفة؛ كالسّواد والقدرة، « ا بالمتزايلة ويعنى �اضً ويسميها أي الألفاظ المتباينة: الراّبع  

بينها العلاقات المذكورة  ولا توجد، وهي توجد بكثرة ،2»والأسد والمفتاح، والسّماء والأرض وسائر الأسامي

  .سالفًا

  :التعريف بالمؤلِف والمؤَلف -3

  :التّعريف بالمؤلِف 3-1

 :اسمه ونسبه1- 3-1

المغرب الأوسط، ولعل نظرة عجلى في   ذين ذاع صيتهم فيالشّريف التّلمساني واحدًا من العلماء الّ  يُـعَدُّ            

كتب التراجم تبينّ ذلك؛ فقد تناولت المصادر جل حيثيات حياته؛ وهذا يعود لاشتهاره بين علماء عصره، 

  .واتصاله بمعظم الحكّام الذين حكموا الجزائر آنذاك

محمود بن ميمون بن محمد بن أحمد بن علي بن يحي بن علي بن محمد بن القاسم بن « :ا اسمه فهوأمّ         

، ويعرف بأبي 3»علي بن عبد االله بن عمر بن إدريس بن عبد االله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب

ا ضً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأيا يعرف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم  ،4لمسانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبد االله الشريف التّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

                                                             
   .53ص الغزالي، مصدر سابق،،معيار العلم 1
  .1/50المستصفى، الغزالي،  2

   .430لإسلامية، منشورات كلية الدّعوة الإسلامية، صنيل الابتهاج بتطريز الديباج، أحمد بن بايا التبنكتي، إشراف وتقديم عبد االله الهرمة، وضع هوامشه طلاّب من كلية الدعوة ا 3  
  .58المالكية، محمد بن محمد مخلوف، دار الفكر للطباعة والنّشر والتّوزيع، ص شجرة النور الزكية في طبقات: ينظر  4
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ى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسان تسمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــال تلــــــــــــــــــــــــة من أعمــــــــــــــــــــبة إلى قريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنس ؛1يوِ لْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالعَ 

  .2لْوينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعَ 

تلميذه عبد  من ترجم له، ويعضدون رأيهم بمقولةوهو الرأي الذي استقر عليه معظم  ه710ولد سنة          

أمّا مكان  ،3ه ولد سنة عشر وسبعمئةذي يؤكد أن شيخه أخبره أنّ الّ  )م1406- ه808ت(الرحمن بن خلدون

  4.مولده فكان بتلمسان

  :نشأته-2- 3-1

ه مجمع لمساني شغوفاً فانكب على طلب العلم، وترعرع في بيت من خيرة البيوت، لأنّ ريف التّ نشأ الشّ      

، وظهرت مخاييل الفطنة والذكاء منذ نعومة أظافره، مما زاد من اهتمام خاله عبد الكريم به؛ إذ 5العلماء والصلحاء

لينهل من معينه في التّفسير، وبينما الإمام منغمص في  )م1340-ه741ت(اصطحبه �لس أبي زيد بن الإمام

هل يقُرأ فيها العلم؟ فقال له   - وهو صبي آنذاك  –الحكيم ذكر نعيم الجنة فسأله الشّريف تفسيره لآي الذكر 

فانبهر الشيخ من  ،فيها، لقلت لك لا لذة لو قلت لا: نعم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فقال له: الشيخ

  .6جوابه ودعا له

بمسقط رأسه، ولما كان مولعًا  وشغوفةٍ  توّاقةٍ  بنفس وعلى يد العديد من العلماء ،تلقى العلم على يد ابن الإمام     

-ه749ت(عبد السلام ، فالتقى بابن640داول علمائها سنة بالاستزادة قصد المغرب الأدنى؛ ليرتوي من ج

فنهل من معينه، ولما كان الشّريف التلمساني متزودًا بالعديد من المعارف أخذ عنه شيخه عبد االله بن  )م1348

واغترف الشّريف  ،7عبد السّلام، فكان يختلي به في بيته ليقرأ عليه فصل التصوف من كتاب الشفا لابن سينا

                                                             
  .285/ 2، 2010تاريخ الجزائر العام، عبد الرحمن الجيلالي، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، : ينظر 1

   .5/327، 2002، مايو، 15والنساء من العرب والمستشرقين، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين بيروت لبنان، ط الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال: ينظر 2 
مد بن تاويت الطنجي، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية رحلة ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد الحضرمي الإشبيلي،  عارضها بأصولها وعلّق حواشيها مح: ينظر 3

   .71م، ص2004-ه1425،  1بيروت لبنان،  ط
بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، لأبي : ينظر. الصحراء والتل ومعناه اثنان، إي" سان"وتعني تجمع و" تلم: "وسط بين الصحراء والتّلّ،  وهي كلمة مركبة من جزئين وهما 4

هما مدينتان متجاورتان مسورتان بينهما : "ويصف ياقوت الحموي تلمسان أو تنمسان فيقول. 1/9م،1903- ه1321زكرياء يحي ابن خلدون، طبع بمطبعة بييرفونطانا الشرقية، 

  .2/44، دار صادر بيروت،  معجم البلدان، ياقوت الحموي". ثة اختطفها الملثمون ملوك المغربرمية حجر إحداهما قديمة والأخرى حدي
   .111م، ص1906-ه1324تعريف الخلف برجال السلف، لأبي القاسم  محمد الحفناوي، طبع بمطبعة بييرفونتانة الشرقية، :   ينظر 5
   .2/285تاريخ الجزائر العام، عبد الرحمن الجيلالي، : ينظر 6
المديوني التّلمساني، وقف على طبعه واعتنى بمراجعته محمد بن أبي شنب، طبع في المطبعة الثعالبية، البستان في ذكر الأولياء والعلماء من تلمسان، ابن مريم الشّريف المليتي :. ينظر 7

  .213، ص2010، 1وتاريخ الأدب الجزائري، محمد الطّمار، ديوان المطبوعات الجامعية، ط. 165م، ص1908- ه1326
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لما قدم  )م1348-ه749ت(طيالسّ أبو عبد االله  العالم أيضًا اني من معين علماء فاس، وممن أخذ عنهمالتّلمس

  .1رسولاً لفاس

أبو سعيد أنّ السّلطان « على ذلكالدّليل حظي الشّريف التّلمساني بالتّقدير والثقّة من قبل أعيان بلده و      

  .، نظراً لمكانته العالية عنده2»العبد الوادي يبجله ولا يخاطبه إلاّ بسيدي

 تزوّد الشّريف التّلمساني بالعديد من المعارف رجع إلى تلمسان منتصبًا للتدريس �ا، فوفد عليه جمٌ بعد أن      

الصّافية؛ فملأ المغرب معارف وتلاميذ لقي حينها التبجيل والتّقدير من  ةالعلم للاغتراف من منابيعغفير من طلبة 

ريف شّ لكن ال -لما انحل نظام ملكه-سعيد العبد الوادي على وديعة لابنه والخاص؛ لذلك أمّنه السّلطان أبو العام 

اضطرب المغرب الإسلامي  ،3ف التّلمساني عليهافأودعها السّلطان عند غيره وأشهد الشّري ،أبى أن يأتمن عليها

عندها بعد واقعة القيروان، وانتصب على عرش تلمسان السّلطان أبو عنان بعد موت والده، فانتقى الشّريف 

فغضب  ،ريف تبرم واشتكى من الغربة�لسه العلمي مع مجموعة من المشايخ ورحل �م إلى فاس، لكن الشّ 

السّلطان لذلك، وبعدها علم أنّ عثمان بن عبد الرّحمن سلطان تلمسان أمّنه وديعة لابنه، لكنّه لم يقبلها فوضعها 

ن من سجن الشّريف نكالاً لتبرمه من عند أعيان تلمسان وأشهده عليها، فنزعها من يد الأعيان، وبذلك تمكّ 

من أعراب إفريقية يسمى يعقوب بن علي فسأل السّلطان الأعربي عمّا يقال عنه في  الغربة، ووفد عليه شيخ

  إفريقية
ً
القدر فلامك فيه العامة والخاصة؛ فأمر بإطلاقه  ا شريفًا كبيرفقال له خير، غير أ�م سمعوا بسجنك عالم

  .  4ه756والإحسان إليه عام 

الشّريف �لسه العلمي بفاس، ومكث هناك إلى أن توفى السّلطان  نبعد فتح قسنطينة أعاد الملك أبو عنا       

ه، وتربعّ أبو حمو بن يوسف على عرش تلمسان، فاستدعى الشّريف من فاس، فسرّحه القائم بالأمر؛ 759عام 

  . 5فيهاعمر بن عبد االله، فعاد إلى تلمسان فتلقاه أبو حمو وأصهر له ابنته، وبنى له مدرسة انقطع للتدريس 

  
                                                             

  .108تعريف الخلف برجال السلف، الحفناوي، ص :ينظر  1
  .213تاريخ الأدب الجزائري،  الطمار، ص 2
   .412م، ص2002-ه1423علي بيضون، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ين، مولود السريري السنوسي، منشورات محمد يمعجم الأصول: ينظر 3
وتعريف الخلف  .432/ 2، 1 ، نيل الابتهاج بتطريز الدّيباج، أحمد بابا التنبكتي،165البستان في ذكر الأولياء والعلماء من تلمسان،  ابن مريم الشّريف التّلمساني، ص: ينظر 4

  .117برجال السّلف، الحفناوي، ص
نيل : ، وينظر188م، ص1980-ه1400، 2معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، عادل نويهض، مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت لبنان، ط: ينظر 5

  .432/ 2، 1بتهاج، التنبكتي، الا
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   : مكانته العلمية 3- 3-1

من العلوم؛ كالتّفسير والفقه  احتل الشّريف التّلمساني مكانة عالية بين علماء عصره؛ وذلك لما حوت قريحته    

ملوك زمانه بتبحره في العلم، وأثنى  وأصوله، والمنطق، ولقد كرّس الشّريف حياته للعلم قراءةً وإقراءً، فشهد له جلّ 

ب الفيّاض وإليك عليه شيوخه ونعتوه بأنبل الصفات وأجلّها، كما أثنى عليه تلامذته الذين �لوا من جدوله العذ

  :بعض شهادة هؤلاء

على  ا واعتراضًاشهد الشيخ أبو زيد ابن الإمام بتفوق التّلمساني لما تجاذب معه أطراف الحديث وتناقشا جوابً      

صواب ما ذهب إليه ولما بدا لابن الإمام ، 1»ثلاثاً إلاّ زوجاً  فوقَ   تحدّ امرأةٌ لاَ  «: قوله صلى االله عليه وسلم 

  :  3قول الشّاعر أنشد 2الشّريف

  انيِ مَ رَ  هُ دُ اعِ سَ  دَّ تَ لرِّمَايةََ كُلَّ يَـوْمٍ            فَـلَمَّا اسْ ا هُ مُ لِّ عَ أُ 

السلام أثناء تفسيره على رسوخ قدمه في العلم اعتراضه على شيخه ابن عبد  ومن أهم المواقف التي تدلّ          

في  حقيقةابن عبد السّلام أنّ الذكّر فذكر الشّيخ «،     ﴾4﴿: لقوله تعالى

وهذا استنادًا  5»النّسيان يستكن في القلب لا في اللّسان اللّسان، فقال له أبو عبد االله الذكّر ضد النّسيان، ومحلّ 

     ﴾6﴿: لقوله تعالى
دين، لكن ابن عبد السّلام فوجب اجتماع الضّ  ،

ذي هو الذكر، والصمت محله اللّسان، فيجب كون اللّسان محل ضده الّ  ،الذكر ضد الصمت«: عارضه فقال له

 - في الغد - ، فسكت الشّريف التّلمساني تبجيلاً لشيخه، لكن شيخه ابن عبد السلام أمر 7»فيكون حقيقة فيه

                                                             

صحيح مسلم، كتاب الطلاق،  »لا يحلّ لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر، تحد على ميّت فوق ثلاث، إلاّ على زوج أربعة أشهر وعشراً«: أخرجه مسلم في صحيحه بالصيغة التّالية 1  

   .1124، ص1486باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريم في غير ذلك إلاّ ثلاثة أياّم، رقم الحديث 
  .171البستان، ابن مريم التّلمساني، ص: ينظر 2
ين عبد الحميد، مطبعة السنة المحمدية، ينسب هذا البيت إلى معن بن أوس، مجمع الأمثال، أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم النيسابوري الميداني، حققه محمد مجي الدّ   3

  .2/200م، 1955- ه1374
  .41الآية : سورة الأحزاب 4
  .433/ 2، 1نيل الابتهاج، التنبكتي، 5
  .62الآية  : سورة الكهف 6
  .434،433/ 2، 1المصدر نفسه، : ينظر  7
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ما أظن في المغرب عالما مثل «: بقوله عملهبغزارة  معترفاً ،1لس الشّريف التّلمساني بجانبهولة أن يجُ نقيب الدّ 

  .2»هذا

فيذكر بيا�ا  كان الشّريف عالما بتفسير آي القرآن الكريم، وإذا بدأ بتفسير قلّب الآية من جميع وجوهها،       

، وقال 3ك أبى الشّيخ أبو يحي المطغري تفسير القرآن بحضرتهأحكامها ومعانيها ونحوها وقراءا�ا؛ لذلوإعجازها و 

بتفسير آي الذكر د االله فقام أبو عب. 4»أبو عبد االله أعلم بذلك مني، فلا يسعني الإقراء بحضرته«: لأبي عنان

حضرت مواعد كثيرة من العلماء، فما «: وقال ،5لما فرغ من ذلك ذهل السّلطان أبو عنان من تفسيرهالحكيم و 

  .7»إني لأرى العلم يخرج من منابت شعره«:ترف بنبوغه في العلم فقالكما اع. 6»رأيت مثل أبي عبد االله

انكب الشّريف التّلمساني ينقّب ويبحث عما التبس عليه من المسائل، فوصل بذلك إلى مرحلة الاجتهاد،      

كلّ فقيه قرأ في زماننا أخذ ما «: )م1335-ه735ت(يشهدية القر ه أبو علي بن منصور بن لذا قال عنه الفقي

  .لعلمه الغزير؛ 8»ريف فإن اجتهاده يزيد واالله أعلم حيث ينتهي أمرهقدر له من العلم، إلاّ أبا عبد االله الشّ 

عصره،كان ذو الوزارتين لسان الدين بن الخطيب كلّما ألف كتاباً بعثه إليه ا بين علماء هَ أَ للمكانة التي تبوَّ       

ليكتب عليه بخطه، وكان الإمام المفتي أبو سعيد بن لب كلّما أشكلت عليه مسألة كاتبه وطلب منه حلّ مقفلها 

  9.واستجلاء غامضها

 :واعترف له تلميذه ابن خلدون باعتلائه سنام العلوم النقلية والعقلية وهو في صدد تعداده لمشائخه فقال       

  .في أصول الفقه 10»المعقول والمنقول صاحب الفروع والأصول الإمام العالم الفذ، فارس«

                                                             
  .2/434، 1، نيل الابتهاج، التبكتي: ينظر 1
  .2/287عبد الرّحمان الجيلالي،  تاريخ الجزائر العام، 2
  .2/435، 1، نيل الابتهاج، التنبكتي: ينظر  3
  ،435/ 2، 1المصدر نفسه،  4
  .172البستان، ابن مريم، ص: ينظر 5
  .172المصدر نفسه، ص 6
  .436 /2، 1التنبكتي،  نيل الابتهاج، 7

  .2/436، 1نفسه،  صدر الم  8 
  .215تاريخ الأدب الجزائري، الطمار، ص: ينظر 9

  .7/536م، 1981- ه1401، 1ابن خلدون، عبد الرّحمن بن خلدون، ضبط المتن ووضع الحواشي خليل شحاذة، مراجعة سهيل زكّار، دار الفكر، ط تاريخ 10
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تي أوردناها كافية لبيان تلك ريف التّلمساني مكانة عالية بين علماء عصره والشّهادات الّ وعليه فإنّ للشّ         

ا فهو علم علمائها، ورافع لوائها ا وغربً انتهت إليه إمامة المالكية بالمغرب، وضربت له إباط الإبل شرقً « المكانة إذ

  . بما قدمه من جهود في سبيل ذلك؛ 1»السّنة وأمات البدعة حياأ

  :صفاته 4- 3-1

 ،لما كان الشّريف التّلمساني عالما بعلوم القرآن والسّنة المطهرة انعكست معرفته �ذه العلوم على صفاته         

  .بالجانب الخلُْقي أو الخلَْقي ما تعلق وذكرت لنا كتب الترّاجم لبعض صفاته سواءً 

أمّا ، 2ف في ذلكع أو تكلّ ما أنهّ اتّسم برفعة ملبسه دون تصنفمن الجانب الخلَقي فقد اتّسم بحسن الوجه، ك     

متواضعًا وصادقاً في القول والفعل، وإليك  من الجانب الأخلاقي فقد اتّسم الشّريف بعلو الأخلاق ونبلها؛ إذ كان

كان لا يتكبر حليمًا متوسطاً في أموره، قوي النّفس «: مقولة الحفناوي التي تبينّ ما تميّز به من أخلاق رفيعة يقول

مشفقًا على النّاس رحيمًا  مؤتدًا بطهارة ثقة عدلاً، سلم له الأكابر بلا منازع، أصدق النّاس لهجةً واحفظهم مروءةً 

  .ما استطاع إلى ذلك سبيلاً 3»�م يتلطف �دايتهم ويعينهم بجهده

طويل اليد يعطي نفقات « له لتعاليم الدّين الإسلامي، فكانولقد اتّصف بصفات حميدة تدلّ على تمثُّ       

غني النّفس باالله ساكن «لذا كان  مكانة للدنيا الفانية فيه؛ ، لا4»سع وكنف لين وصفاء قلبعديدة، ذا كرم وا

لا يهتم �ا ولا يستشرف لعطائها، التّفكير في أمرها،  الجأش، كثير النّفقة على أهله، قليل الإمساك لما بيده، قليل

  .أثرهما اللّذان لا يفنى.5»أمله العلم والحكمةوإنما 

ه وولده كان التّلمساني منقطعًا للدّرس والنّظر والتّدريس، فحكى عنه ولده أنهّ مكث مدة لم ير فيها أهلَ         

 بعد سبات أهله، وقد كان لا ينام إلاّ نومًا خفيفًا وإذا ليلاً  رس؛ فكان يذهب بكرة إلى المسجد ويعوداشتغالاً بالدّ 

  .6لاةيرجع إلى النّظر و التّدبر و الصّ فس حقها من الراّحة، ثم يتوضأ و أخذت النّ : استيقظ لا يعود ويقول

                                                             
  .109تعريف الخلف برجال السلف، الحفناوي،  ص 1
  .2/287تاريخ الجزائر العام، الجيلالي، : ينظر 2
  .111، 110تعريف الخلف برجال السلف، الحفناوي، ص 3
  .111المصدر نفسه، ص 4

  .2/438، 1نيل الابتهاج، التنبكتي،  5
  .286تاريخ الجزائر العام، الجيلالي، ص: ينظر 6
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 سّع في نفقةالعشرة بسّامًا منصفًا، يقضي الحوائج، سمحًا متورعًا، يو جميل «أمّا أخلاقه مع أهله فقد كان       

  . ، لإدخال السّرور عليهم1»هم بحربات كثيرة من مالهيأهله، يصل رحمه الله ويواس

  :   شيوخه 5- 3-1

ترف وارتوى من ــــــــــــــــــــــــبار علماء الوطن فاغــــــــــــــــــــــــــــلم عن جهابذة من كـــــــــــــــــــــى الشّريف التّلمساني العتلقّ          

لمي، فتزوّد بالكثير من ـــــــــــــــــــــــــــــابع أخرى تروي عطشه العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعينهم، ليسافر إلى خارج الوطن باحثاً عن من

ظهر بعدها قبسًا  من نور يضيء المغرب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليماء تونس وفاس، ـــــــــــــــــــــــــــــلوم على يد علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع

  .العربي

 : وممن تتلمذ على يدهم في تلمسان نذكر      

 ).م1335 - ه735ت ( 2القاضي ابن هدية القرشي - 

 .)م1340- ه741ت ( 3أبو محمد ا�اصي - 

 ).م1344 -ه745ت( 4التميميالقاضي أبو عبد االله  - 

 :وهما  يأبناء الإمام التنسي البرشك - 

 ).م1340-ه741ت ( 5أبو زيد عبد الرحمن - 

  ).م1349- ه750ت( 6أبو موسى عيسى - 

  :وقد أغترف من معين علماء تونس ومن أشهرهم 

  ). م1348 –ه 749ت( 7أبو عبد االله بن عبد السلام - 

  :وقد أخذ عن علماء فاس ومن بينهم 

                                                             
  111تعريف الخلف برجال السّلف، الحفناوي، ص 1

   .225البستان في ذكر أولياء وعلماء تلمسان، ابن مريم التلمساني، ص :ينظر .سان و الأدباللّ  من أئمة من ولد عقبة بن نافع الفهري، عالم خيرّ هو  2
    .218/ 2، 1نيل الابتهاج، التنبكتي،: هو أبو عبد االله بن عبد الواحد بن إبراهيم ا�اصي، الشهير بالبكّاء لكثرة  بكائه ورعًا وتقوى، ينظز 3
  .291البستان، ابن مريم، ص: محمد بن أحمد بن علي بن أبي عمرو التميميّ، كان حاجب السلطان أبي عنان، ينظرمحمد بن أبي عبد االله بن  4
  .22نويهض، ص معجم أعلام الجزائر، عادل: ينظر.  محمد بن عبد االله أبو زيد ابن الإمام، فقيه مالكي هو عبد الرحمن بن 5
   .23المرجع نفسه، ص: عيسى بن محمد بن عبد االله ابن الإمام، أبو موسى فقيه مالكي، ينظر 6
الديباج المذهب في معرفة أعيان : قاضي الجماعة بتونس كان عالما متفننًا في علمي الأصول والعربية وعلم الكلام وعلم البيان، ينظرهو محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير،  7

   .418م، ص1997- ه1417، 1المذهب، ابن فرحون المالكي، تحقيق مأمون بن محي الدّين الجنان، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط



 الجهود الدّلالية عند علماء العربية القدامى                       :                                                      مدخل

 

39 
 

 ).م1345_ه746ت ( 1المؤمن الجاناتيعبد  - 

 ). م1348- ه749ت ( 2أبو عبد االله السّطي - 

  ). م1356-ه757ت ( 3أبو عبد االله الآبلي - 

  : تلامذته 6- 3-1

ن ـدد كبير مــــــــــــــــــــــــــــــيده ع خرجّ علىــــــــــــــــــــــــــــــن؛ فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوم ردحًا من الزّمــس العدرّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــريف يانبرى الشّ     

 : همـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومن بينهموا في نشر العلم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأس ل المشعل؛ــــــــــــــــــــــلوا حمـــالعلماء واص

 .4)م1392- ه795ت(الوزير زمركابن    - 

  5.)م1405-ه808ت (أبو زيد بن خلدون  - 

  .6) م1407- ه810ت (ابن قنفد القسنطيني  - 

  : مؤلفاته 7- 3-1

ذا ـــــــــــــــــــــــــــه الشّاغل، لــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشغان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني بالتّدريس؛ فكــــريف التّلمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــّتغل الشـــــــــاش        

ؤلفاته ـــــــــــــــــــــــــــمي ومـلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنبوغه العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرة مقــــــــف كثـليا تآــلم يترك لن

  : 7هي

 . مفتاح الوصول إلى بناء الفرع على الأصول .1

 . شرح جمل الخونجي في المنطق .2

                                                             
نفح الطيب من غض الأندلس الرّطيب، أحمد بن محمد المقرّي التّلمساني، تحقيق إحسان : هو الفقيه أبو محمد عبد المؤمن بن محمد بن موسى الجاناتي عرف بحسن الإلقاء، ينظر 1

   .5/252عباس، دار صادر بيروت، 
   .48رحلة ابن خلدون،  عبد الرّحمن بن خلدون ص: ينظر. هو أبو عبد االله  محمد بن علي بن سليمان من قبيلة سطة 2
معجم أعلام الجزائر، : ينظر. قلية والعقلية في عصره، ولد بتلمسان وأصله أندلسي من آبلة، قطن فاس، وتوفي �اهو أبو عبد االله محمد بن إبراهيم بن أحمد الآبلي، شيخ العلوم الن 3

  .12عادل نويهض، ص
جذوة الاقتباس في ذكر من حل من : ه، ينظر792ه، وكان حيًا سنة 733شوال عام  24هو محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف يعرف بابن زمرك، ولد في  4

   .314، 313، ص1309 1أعلام مدينة فاس، أحمد بن القاضي المكناسي، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، ط
أول محمد بن الحسن بن محمد  بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحيم ولي الدّين الإشبيلي من أصل تونسي، المعروف بابن خلدون، ولد في هو عبد الرحمن بن محمد بن  5

   .1/337البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي الشوكاني، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، : ينظر. ه732رمضان 
موسوعة أعلام المغرب، نشر دار الغرب الإسلامي، : ، ينظره 759بقسنطينة، سافر إلى فاس سنة  ه710هو أحمد بن حسن الخطيب القسنطيني، الشّهير بابن قنفد، ولد حوالي  6

   .10، 9، صم 1996-ه 1417، 1ط
   .188، 187معجم أعلام الجزائر، عادل نويهض، ص 7
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 . كتاب في القضاء والقدر .3

 . فتاوى في مسائل علمية مختلفة .4

 . 1كتاب في المعاوضات أو المعاطات .5

  . 2كتاب مثارات الغلط في الأدلة .6

  : وفـــــاتـــه8- 3-1

ريس، لينتقل بعدها إلى جوار ربه نقيب والتّدراسة والبحث والتّ جل حياته بين الدّ  قضى الشّريف التّلمساني       

، بمسقط رأسه تلمسان، وحضر م 1370جوان  29 الموافق لـه 771وذلك ليلة الأحد الراّبع من ذي الحجة سنة

ما مات من خلّفك : لابنه في تعزيته قائلاً   لتشييع جنازته جمع غفير من النّاس من بينهم السّلطان أبو حمو موسى

  .    3وإنما مات أبوك لي؛ لأني أباهي به الملوك، وقام بتوليته مدرسة والده

  :فعريف بالمؤلَ التّ  3-2

المدرجة لقد ألّف الأصوليون كتبًا عنيت بالتّخريج، لما لهذا الجانب من أهمية في أصول الفقه، ومن بين الكتب   

لاهتمام صاحبها بردّ الفروع إلى أصولها المخرجة مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول  ضمن هذا النّوع

  . عنها، بغية تأثيل المدهب في هذا الجانب

  :أليفالتّ سبب 1- 3-2

أليف في التّخريج؛ من خلال رغبة كلّ مذهب في الدّفاع عن آراء على التّ  اتعتبر الاختلافات بين المذاهب باعثً    

أئمتهم، وتأثيل استنباطا�م الفقهية من خلال ردّها إلى أصولها، أو أصول مستنبطة ومخرّجة عن مجموعة من الفروع 

ولعلّ هذا السبب قد دعا التّلمساني إلى  ،4الفروع بقوّة الأصوللتسلم لهم قوّة تلك الأصول الفقهية ثمّ الدّفاع عنة 

  .تأليف مؤلفه هذا

                                                             
   .288تاريخ الجزائر العام، عبد الرّحمان الجيلالي، ص 1
  .123مفتاح الوصول، الشّريف التلمساني، ص2
  .118تعريف الخلف برجال السّلف، الحفناوي، ص: ينظر 3
  .553ص ه،1414مكتبة الرّشد الريّاض،  الباحسين، ، يعقوب بن عبد الوهابينالتّخريج عند الفقهاء والأصولي: ينظر4
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كما أنهّ يشير في مقدمة كتابه إلى سبب كان وراء تأليفه لهذا الكتاب، بعد ذكره �موعة من الصفات الحميدة     

التي تحلى �ا السّلطان أبي عنان من بينها أنهّ كان جامعًا لكلمة الإسلام، وقامعًا للفجرة، كما أنهّ كان أمينًا في 

رارٍ، وكان أيضًا ذا ذهن وقاّد، ورأي صائب من خلال تحصيله وبالتالي عاشت الرّعية في أمان واستق حكمه،

للمسائل من منابيعها العذبة، فتمكن من إجلاء دجى المشكلات، والفصل بين المتناظرين في المسائل الدّقيقة، وفي 

الوصول خضم تحليه �ذه الصفات النّبيلة ارتأى التّلمساني أن يتقرب إليه أكثر، من خلال تأليفه لكتابه مفتاح 

فأردت أن أضرب �ذا المختصر في «: ليكون معينًا له ويرجع إليه لمعرفة ما أُشكل عليه من قضايا، يقول التّلمساني

 -أيدّه االله- اكتساب القربة إليه قدحًا معلّى وسهمًا، وأجمع فيه من بديع الحقائق ورفيع الدّقائق نكتًا، وفضله

، ويرى محقق الكتاب محمد علي فركوس أنّ هذا السبب 1»أموليقضي بحسن القبول ويقتضي لمؤلفه غاية الم

هم على قربه، لكن لما قربّه أبو عنان لم صر تجافيه عن الملوك والحكام، مع ح ظاهري؛ لما أثر عن التّلمساني من

هم في ادات الموجهة للسلطان، والّتي تسوالإرش خلال النّصائحفي صلاح الحكم، من  يمتنع لما في ذلك من أثر

  .2استقامة الحكم

: كما أنّ السّلطان أبا عنان قد قربّه إليه ورفع منزلته على العلماء، بيدَ أنهّ لما امتنّ عليه بذلك قال له التّلمساني   

، وهذا يدلّ على أنّ تأليفه هذا سعى من 3»بك فقد ضرّني أكثر مما نفعني، ونقص به ديني وعمليوأمّا تقري«

خلاله إلى مساعدة أبي عنان في حكمه من خلال القضايا الفقهية والأصولية التي أدرجها حتىّ يسهل على 

  .يها كلّما أراد ذلكالسّلطان الرّجوع إل

جرياً على مذهب شيخه ، كثرة إقرائه وغزارة علمه وقلّة مصنفاته  - كما رأينا–كما أنهّ عرف عن التّلمساني    

، وانتقائه الشّريف التّلمساني )م1353- ه753(الآبلي، وجاء تأليفه هذا بعد دخول أبي عنان تلمسان، سنة

العلاقة بينهما، فكان الفراغ منه كما يقول أثر صلاة العشاء ضمن شيوخ مجلسه العلمي، قبل أن تتعكّر صفو 

  .4 )م1354- ه754(جمادي الآخرة عام29الآخرة من ليلة الأربعاء 

 عنان بعد إلحاقه له لهذه الأدلة يرى محمد علي فركوس أنّ تأليفه هذا كان نزولاً عند رغبة سلطان تلمسان أبي    

بمجلسه العلمي بغية لمّ شتات علم أصول الفقه في مختصر يشفي غليله ويثلج صدره، فلبى الطلب تعزيزاً للعلاقة 
                                                             

  .297مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص 1
  .229ص مقدّمة التحقيق، ،نفسه صدرالم: ينظر 2
  .116تعريف الخلف برجال السّلف، الحفناوي، ص 3
  .230، 229ص مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني،: ينظر 4
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ولعله انتقاه لهذه المهمة لما .والبلاد تي تنبني على النّصح والإرشاد لصلاح حال العبادالّ  1القائمة بين الملوك والعلماء

يف التّلمساني عنان يتباهى أمام الملوك بضم الشّر  له �ا العام والخاص؛ لذا كان أبوحوى صدره من علوم شهد 

  .إلى مجلسه العلمي

  :قيمة الكتاب 2- 3-2

في شكل منظم، اتبّع فيه ؛ وذلك لما انماز به من مميزات سواءً على مستوى بنائه؛ إذ بني لكتاب قيمة عاليةل  

غليط ف خطة محكمة لم يحد عنها قيد أنملة، كما أنه بينّ الاختلافات بين علماء الأصول دون القدح أو تالمؤلِّ 

 فاصيل والتّعاريف، كما أنّ طريقة، فلا يعمد صاحبه للشّروحات الكثيرة، وذكر التّ لمذهب ما، وانماز بالاختصار

ك لتعرف ويستهّل بعض مسائله بتساؤل يستفز دأ فيها من العام إلى الخاص، عرضه للمسائل تبدو مشوّقة؛ يب

  .الجوانب التي تميّز �ا الكتاب حتى أكسبته قيمة علمية نعرض إجابته، وفيمايلي

 :بناء الكتاب  - أ

عنها، لذا ف في عرض مادة كتابه خطةً فريدةً محكمة البناء، استوعبت ما أودعه فيه من معلومات ولم يحد اتبّع المؤلِّ 

نلفي كتابه منتظم المحتوى، مؤسس على رؤية دقيقة؛ ألا وهي الغاية من أصول الفقه، الّتي هي الاستنباط والقدرة 

عليه الفروع، وما يدرك به الصّحيح والفاسد، ثمّ النّظر  لفروع على الأصول، ومعرفة ما تبنىعلى الاجتهاد، وبناء ا

؛ فقسّم الأصول أو ما يتمسك به المستدل على 2على طريقة أصول الفقه فيما يوصل إلى ذلك، فوجده في الدّليل

ونظر إلى الدّليل بنفسه .دليل بنفسه، ومتضمن للدّليل: حكم من الأحكام في المسائل الفقهية إلى جنسين وهما

  .ولازم عن أصلفرآه يتنوع إلى نوعين وهما أصل بنفسه 

ثم نظر إلى النّوع الأول ؛ وهو الأصل بنفسه فرآه صنفان؛ أصل نقلي وأصل عقلي، وبعدها فصّل القول في كلّ   

أن يكون الأصل صحيح السّند متّضح الدّلالة : صنف؛ فبينّ شروط الأصل النّقلي وحددها في أربعة شروط وهي

وعقد لكلّ شرط باباً، ثمّ قسّم كل باب إلى فصول مدرجًا ما على الحكم المطلوب، راجحًا في كلّ ما يعارضه، 

  .تضمنته هذه الفصول من أصول فقهية وما بني عليها من فروع

استصحاب : أمّا الصنف الثاّني من الأصل بنفسه فهو أصل عقلي؛ وهو الاستصحاب، وقسّمه إلى ضربين وهما  

  .أمر عقلي، أو حسي، واستصحاب حكم شرعي
                                                             

  .230،229، صنفسهصدر الم: ينظر 1
   .146، 145والتّخريح عند الفقهاء والأصوليين، الباحسين، ص ،76شرح مفتاح الوصول، مولود السريري، ص: ينظر 2
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قياس الطرد وقياس عكس : ع الثاّني من الدّليل بنفسه فهو لازم عن أصل؛ فقسّمه إلى ثلاثة أقسام وهيأمّا النّو   

  وقياس استدلال، وعقد لكلّ قسم باباً 

  .الإجماع وقول الصّحابي: إلى نوعين وهما ثم نظر إلى الجنس الثاّني وهو المتضمن للدّليل، فقسّمه  

  :من بينها كسبته مكانة عاليةً تميّز �ا الكتاب، فأ ىجوانب أخر كما أنّ قيمة الكتاب تتبدى لنا من 

  :إيراد الأصول والفروع  -  ب

قرن المؤلف في كتابه بين تقرير المسائل الأصولية بالفروع الفقهية المختلف فيها، بناءً على الاختلاف في       

ضي المبادرة إليه أو لا في كون الأمر بالشّيء يقت" ؛ فمثلاً في المسألة الثاّنية من مسائل الأمر 1القواعد الأصولية

تلاف بين على هذا الأصل من فروع كان محل اخني ؛ لذا ما بُ  اختلاف الأصوليين في هذا الأصلبينّ يقتضيها؟ 

ويمثّل لذلك بفريضة الحج المأمور �ا الإنسان القادر، فهل يؤديها على الفور أم يمكنه الترّاخي في  الأصوليين،

كاختلاف الشّافعي وأبي حنيفة في كون فريضة الحج على الفور، فمن أخّرها وهو متمكن من «: ذلك؟ يقول

و متمكن من آدائها لا يكون عاصيًا، آدائها كان عاصيًا، وهو مذهب أبي حنيفة، أو لا على الفور فمن أخّرها وه

نلفيه ينتقل من مذهب إلى  اودائمً ، 2»بناءً على هذه القاعدة  المذهب قولانوهو مذهب الشّافعي، وعندنا في

  .آخر

   :إيراد آراء المذاهب الأخرى - ج

العديد من المراّت لأثر الخلاف في المسائل الأصولية في الفقه في المذاهب الثلاثة عرض الشّريف التّلمساني في    

ه أشار إلى بعض المذاهب الأخرى؛ ومن أمثلة ذلك ما احتجّ به في تأويل الحنفية والشّافعية والمالكية، كما أنّ 

قاق والحنابلة الدّ  ، كما ذكر رأي3مامةالحنابلة لما ورد عن النّبي صلى االله عليه وسلّم بشأن المسح على النّاصية والع

  4.في مسألة مفهوم اللّقب ورأي الظاهرية في مفهوم الزّمان والمكان

  

  

  

                                                             
  .146ص ، مرجع سابقالتّخريح عند الفقهاء والأصوليين، الباحسين، : ينظر 1

  .381،380الشّريف التّلمساني، صمفتاح الوصول،  2

  .148التّخريج عند الفقهاء والأصوليين، الباحسين، ص: وينظر. 452،451المصدر نفسه ص: ينظر 3 
  .567-565ريف التّلمساني، صمفتاح الوصول، الشّ : ينظر4
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    :الاختصار -د

الاختصار في معظم المسائل الّتي طرقها وهو ما صرحّ به في مقدمة كتابه، لذا نلفيه في نزع التّلمساني إلى       

، "اختلفوا" و"م أنّ اعل: "لم نقل إلى الاستنتاج مثل قولهن يلج مباشرة إلى صلب الموضوع إن الكثير من الأحيا

  .1ها المنطوق والمفهومجعله في الكثير من الأحيان لا يعرّف بعض المصطلحات الأصولية من وهذا المبدأ

  :الإنصاف في إيراد الحجج والاعتراضات- ه

كلّ مسألة من المسائل الّتي أوردها يبرهن عليها بالحجج كما يذكر الاعتراضات من غير تحيّز ولا تعصب،   في     

 سلك عليها أهل السّنة والجماعة في مناقشة المسائل، وكذلك لتربية الملكة بل يوردها إيرادًا ليبينّ الطريقة التي

  .2الفقهية 

  :منهجه3-2-3  

ه من خلال تطبيق المسائل ن الفقيني بما يلزم المتعلّم ويمرّ عُ  اانتهج الشّريف التّلمساني لعرض مادته منهجًا محكمً     

مع ذكر الأدلة على إثبات المسائل، وتحرير الفروع الخلافية، مع ما يميّزه من على الأصول والأدلة الكلية، الفقهية 

وتحقيق في مذاهب الأئمة فهو على طريقة الفقهاء لا المتكلمين، ولم يقتصر على طريقة  تيسير في الاستنباط،

جامع للطريقتين، وشارح للمنهجين، ولقد اعتنى بأدلة المالكية الّتي خلت منها أكثر  الحنفية أو الشّافعية، فهو

  .3المصنفات لبعدهم عن الجدال وتشعب الخلاف، محرراً للمذاهب متخيراً من الأدلة أقواها ومن المسالك أنقاها

وا ضمن هذا النّهج من بينهم مظفر الدّين أحمد بن علي فُ ألَّ الذين لعديد من الأصوليين اولقد حذا حذو       

ي والأحكام، وكذلك صدر الشّريعة عبيد و دالجامع بين كتاب البز " بديع النّظام"، في كتابه )ه694ت(السّاعاتي

، لخّص فيه "التّوضيح"، ثم شرحه في مؤلف سماه "تنقيح الفصول"في كتابه ) ه747ت(البخاري االله بن مسعود

      .4أصول البزدوي، والمحصول للراّزي، ومختصر ابن الحاجب

   

        

  

                                                             
  .08شرح مفتاح الوصول، مولود السريري، ص: ينظر 1
  .08،07، ص المرجع نفسه: ينظر2

  .ص ي، طيف، مكتبة الرّشاد، مقدمة التحقيقمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، أبو عبد االله  محمد بن أحمد المالكي التّلمساني، تحقيق عبد الوهاب عبد اللّ : ينظر  3
  .31،30صالسيّد أحمد عبد الغفار،  التّصور اللّغوي عند علماء أصول الفقه،: ينظر 4
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 ظاهرة فتوصلوا إلى معانٍ على جوانب عدة، الخطاب الشرعي  من تحريك وتقليب الأصوليون تمكن   

لغوية وغير من مسالك  ا لقصد المتكلم وما سيق له الكلام وما وجد في خطابهوأخرى باطنة تبعً  ،للخطاب

قسم بعض الأصوليين طرق الدّلالة على الحكم إلى ومن هذا المنطلق  ،دلالةال تلك أحالت إلى إدراك لغوية

   .دلالة المنطوق ودلالة المفهوم :وهما قسمين

 : لمسانيريف التّ لة المنطوق عند الشّ دلا -1

طرق الوصول إليها متباينة؛ وهذا راجع  رعية أنّ أدرك الأصوليون وهم في خضم ترصدهم للأحكام الشّ         

ه من جهة والبعض الآخر يستفاد من ،طقالحكم من جهة النّ  منه رعية فبعضها يستفادصوص الشّ تباين النّ ل

، من جهة منطوقه على الحكم من جهتين؛ القول يدلّ  اعلم أنّ « :وهذا ما يوضّحه التّلمساني بقوله ،المفهوم

  . هتان سنوضحهما من خلال هذا الفصلتان الجاوه ،1»هومن جهة مفهوم

  : تعريف المنطوق 1-1

يأسر  ذي ينطق بكلامهو الّ ومن معانيه الكلام، والإنسان البليغ " نطق"غوي صل اللّ الأالمنطوق من : لغة -أ

نْطِقُ : نَطَقَ «: القلوب يقول الجوهري
َ
كَلّمَهُ : غيره وناطقهُ، واسْتـَنْطقَهُ أي وأنطقَهُ  الكَلاَمُ، وقَدْ نَطَقَ نطُْقًا :الم

   .من الجمادات 2»امت ما سواهالحيوانُ، والصّ اطِقُ فالنّ ) ناطِقٌ  ماله صامتٌ ولا: (وقولهمالبليغ : والمنِْطِيقُ 

الجويني يقول  ؛المنطوق والمفهوم :لحكم وهمالالة على اقابل الأصوليون بين طريقين للدّ : اصطلاحًا -ب

أحدهما متلقى من المنطوق به المصرح بذكره، : فظ نوعانما يستفاد من اللّ « :ددفي هذا الصّ  )ه487ت(

أي أنّ المنطوق هو المعنى المستفاد من اللّفظ المنطوق  ؛3»فظ وهو مسكوت عنهاني ما يستفاد من اللّ والثّ 

    .المصرح بذكره

                                                             

  . 367مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص 1
 . 1148ص) نطق(الصحاح، ، الجوهري، مادة  2
الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني، علق عليه وخرج أحاديثه صلاح بن محمد بن عويضة، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب البرهان في أصول الفقه، أبو المعالي عبد  3

 .165، صم1997- ه1412، 1العلمية بيروت لبنان، ط
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أي المعنى ؛ 1»طقفي محل النّ  فظ قطعًاة اللّ ما فهم من دلال«المنطوق  فيرى أنّ ) ه631ت(مدي ا الآأمّ      

  .المستفاد من اللّبنات اللّسانية المنطوق �ا

عريف نفسه والتّ  ،2»طقدلّ عليه اللّفظ في محل النّ  ما« المنطوق فيرى أنّ ) ه646ت (بن الحاجب اا أمّ      

 للمذكور وحالاً  ن حكمًايكو  طق، أيعليه اللّفظ في محل النّ دَلّ  ما«: فهو) ه1250ت (الشّوكاني ه عندنجد

عليه اللّفظ في  يدلّ للمنطوق لكن من خلال تقسيمه لما  حدًا يلمساني فلا يعطريف التّ ا الشّ أمّ  ،3»من أحواله

ظر في دلالة المنطوق قد يكون في اعلم أنّ النّ  « :للمنطوق عنده يقول لّ النّطق يمكننا أن نستشف تعريفًامح

هذا  لمساني من خلالفالمنطوق عند التّ  ،4»يكون في دلالته على متعلق الحكم دلالته على الحكم نفسه، وقد

     ﴿ : قوله تعالىفظ الملفوظ به فمثلاً ، ومحل النطق هو اللّ لّ عليه اللّفظ في محل النطقدَ ما 

      ﴾5 ، ٍوما دّل عليه هذا  ،)متعلق الحكم(فمحل النّطق هو أف

ا فظ حال كون الحكم ثابتً وعلى هذا فإنّ المنطوق هو الحكم الذي دلّ عليه اللّ  ،وهو التّحريم ؛فظ هو الحكماللّ 

إذن نطوق عنده لمفا ؛المنطوق والمفهوم :فظ عبر طريقين هماالحكم يستقى من اللّ  ه رأى أنّ لأنّ  ،6في محل النّطق

  .فظ في محل النّطقالذي دلّ عليه اللّ هو الحكم 

تحتاج  فهي إذن لا ،فظطق باللّ المنطوق تستقى دلالته بمجرد النّ  كر تتفق في أنّ عريفات الآنفة الذّ وعليه فالتّ     

بينما الآخرون  ،ند البعضلا دلالة ع لاً مدلو  المنطوق عريفات في اعتباربينما تختلف التّ  ،أمل الكثيرإلى التّ 

من  المتلقى وذلك أنّ  ،لا دلالةق مدلول المنطو  ني والآمدي يذهبان إلى أنّ يفالجو  ؛لالةمن قبيل الدّ  يعتبرونه

فريق بين المنطوق دد التّ مدي ما ذهب إليه وهو بصويوضح الآ .لالةفظ في رأي الجويني هو المدلول لا الدّ اللّ 

                                                             

  .3/84الإحكام ، الآمدي، 1
 .2/431م، 1986-ه1406، 1الأصفهاني، تحقيق محمد مظهر بقا، ط أم القرى، طبيان المختصر، شرح مختصر ابن الحاجب، محمود بن عبد الرحمن بن أحمد  2
ضون، دار الكتب العلمية إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن علي الشوكاني، تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، منشوارت محمد علي بي3

  .54/ 2، م1999-ه1419 1بيروت لبنان، ط
  .368تاح الوصول، الشريف التلمساني صمف4
  .23الآية : سورة الإسراء 5
،  وشرح مختصر المنتهى الأصولي، أبو عمرو عثمان ابن الحاجب، شرحه عبد الرّحمن الإيجي، تحقيق محمد حسن محمد 60شرح مفتاح الوصول، مولود السريري، ص: ينظر 6

 . 3/158م، 2003-ه1424، 1بيروت لبنان، ط لعلميةالكتب احسن إسماعيل، منشورات محمد علي بيضون، دار 
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خُصّ  فظ نطقًاا من دلالة اللّ ه لما كان مفهومً فظ، غير أنّ ا من اللّ ومً والمنطوق وإن كان مفه«: والمفهوم فيقول

 ،على معنى معين فظ هو الذي دلّ اللّ  المنطوق مدلول؛ إي أنّ   أنّ فمن خلال هذا يتبينّ  ،1»باسم المنطوق

  .2فظ هو المدلوللالة هي طريق للمدلول والذي يفهم من دلالة اللّ والدّ 

" لالةالدّ "في تعريفه مصدرية أي تؤول بمصدر وهو " فما"المنطوق دلالة  فذهب إلى أنّ ا ابن الحاجب أمّ        

بينما من اعتبره  ،فقطفالمنطوق عند هؤلاء يطلق على الحكم  ؛4وتبعه في هذا التّلمساني ،3ا لهالتصبح قسمً 

نّ ارتأى أ - كما رأينا- والتّلمساني  ،أي المفهوم من دلالة اللّفظ ؛5الجزء المفهوم من ضمن الكل اعتبره مدلولاً 

 الحكم لا يستفاد إلاّ لأن  ؛لةلاد لهذا فالمنطوق عنده هو الحكم  إذن اعتبرهالحكم يستنبط عن طريق المنطوق، 

  .ابن الحاجبوفي هذا المنحى سلك مسلك  ،ال بالمدلولإذا اتحّد الدّ 

  : أقسام دلالة المنطوق 1-2

كم ودلالته على متعلق الحكم دلالته على الح :وهما دلالة المنطوق إلى قسمينلمساني ريف التّ م الشّ يقسّ       

 ومنه فإنّ  ،6»لالة على متعلق الحكمكم، وفي الدّ لالة على الحدّ انحصر الكلام في هذه الجهة في ال«: يقول

ات المتعلقة فريعم في التّ ه يخالفه أنّ ق ومفهوم إلاّ لة إلى منطو لادّ تقسيم ال لمساني وإن اتبع طريقة المتكلمين فيالتّ 

م لمساني فقد قسّ ا التّ أمّ  ،7»منطوق صريح وغير صريح: قسم المتكلمون المنطوق إلى قسمينلقد «بالمنطوق فــــ 

 يدلّ  وذهب في تقسيمه للمنطوق فيما ،على الحكم، وما يدل على متعلق الحكم المنطوق كما رأينا إلى ما يدلّ 

ل على ا أن يدل على الحكم بمنطوقه فيحمإمّ الخطاب «: يقول) ه685ت(على الحكم مذهب البيضاوي 

                                                             

 . 3/84الإحكام، الآمدي،  1
 29عند الشوكاني، إدريس بن خويا، صالبحث الدلالي عند الأصوليين، قراءة في مقصدية الخطاب : ينظر 2
،  1الإيجي، ضبطه فادي نصيف، وطارق يحي، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمي بيروت لبنان، ط الأصولي، عبد الرحمنشرح العضد على مختصر المنتهى : ينظر 3

  .253، صم2000- ه1421
، 06للّغوية والأدبية، يوم لدّراسات االجهود الدّلالية للإمام الشّريف التّلمساني، إدريس بن خويا، مقال مقدم في الملتقى الوطني السّابع حول إسهامات علماء الجزائر في ا: ينظر4

   .147م، جامعة أدرار، الجزائر، ص2012مارس  07
  .1/89نشر البنود على مراقي السّعود، عبد االله بن إبراهيم العلوي الشّنقيطي، اللّجنة المشتركة لنشر الترّاث الإسلامي، المغرب الإمارات،  :ينظر5
  .368مفتاح الوصول، الشريف التلمساني، ص 6
 . 1/594النصوص، محمد أديب صالح، تفسير  7
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قسيم لكيفية دلالة المنطوق على الحكم هو اصطلاح هذا التّ  أنّ  ورأى الآسنوي ،1»غويرعي ثم العرفي ثم اللّ الشّ 

  .2افعيةالشّ 

   :على الحكمالألفاظ  لالةد 1- 1-2

وبما  ،3»ا وقد يكون تخيراًوقد يكون �يً  على الحكم بمنطوقه قد يكون أمراً الدال«فظ لمساني أن اللّ يرى التّ     

لى الحقيقة إال على الحكم تقسيم المنطوق الدّ  يناتستعمل لحقيقتها ومجازها ارتأ لة على الأحكاماظ الدّ االألف أنّ 

  .وا�از

وهو ذي يحتمل معنيين، فظ الّ وهو اللّ «الظاهر عند بعض الأصوليين يندرج ضمن المنطوق  بما أنّ          

الحقيقي وا�ازي؛ ومن بين المعنيين المتنازعين على دلالة الظاهر المعنى  ،4»راجح في أحدهما من حيث الوضع

للمجاز   فظلذا فهما يدخلان تحت ردائه، واحتمال اللّ  ؛هييتنازعان على دلالة فعل الأمر والنّ  ناوهذان المعني

ازي؛ فدلالته ن المعنى الحقيقي إلى ا�ع خروجه له اقتضى وجود قرينة صرفته ق؛ لأنّ لا يخرجه من دلالة المنطو 

  .النطق إذن مستقاة في محلّ 

  : الحقيقة 1-1- 1-2

  . 5والحقيقة الراّية والحقيقة ما يجب على الرّجل أن يحميه خلاف ا�از: لغةً  _أ

والمعنى نفسه نجده عند  6»لغوية وعرفية وشرعية :ل وهيفظ المستعمل في وضع أوّ اللّ «هي : اصطلاحًا-ب

لغوية  لمساني إلىوتنقسم الحقيقة عند التّ  ،7»فظ المستعمل فيما وضع لهاللّ «لمساني فالحقيقة عنده هي التّ 

                                                             

 . 41، ص2006، 1اعتنى به وعلق عليه مصطفى شيخ مصطفى، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط ،منهاج الوصول إلى علم الأصول، عبد االله بن عمر البيضاوي 1
 . �2/195اية السّول في شرح منهاج الأصول، جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الآسنوي الشافعي، عالم الكتب، : ينظر 2
 .369مفتاح الوصول، الشريف التلمساني ص 3
 .470المصدر نفسه، ص 4
 .268ص، )حقق(مادة  الصحاح، الجوهري، : ينظر 5
 .40ي، صشرح مختصر المنتهى الأصولي، عبد الرحمن الإيج 6
 . 471مفتاح الوصول، الشريف التلمساني ص 7
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مثل لفظ الأسد  ؛1لأ�ا أصل الوضع ؛ه راجح في الحقيقةفظ الحقيقة وا�از فإنّ حتمل اللّ اوإذا  ،عرفيةوشرعية و 

  . ح في الحقيقةفيحتمل الحقيقة وا�از فيرجّ  سدًاا رأيتُ أفي قولن

الحكم هي ويستفاد لة على الأحكام خاصة الأمر والنّ وا�از الألفاظ الداومن الألفاظ التي تحتمل الحقيقة      

ا، وقد وقد يكون �يً  على الحكم بمنطوقه قد يكون أمرًا الفظ الدّ اللّ  م أنّ علا«: من منطوقها يقول التلمساني

 ،يرهي أو لفظ دال على التخيالبنية التي يستفاد منها الحكم يتخللها فعل الأمر أو النّ  أي أنّ  ؛2»يراً يكون تخ

ا وضعت في أصلها لإفادة معنى معين، وإذا احتملت هذه الألفاظ تدل بمنطوقها على حكم معين؛ ذلك لأ�ّ 

  .ه مجازيدل على أنّ  بقرينة مما يتحمل عليه إلاّ  معنى آخر خلاف الوضع لا

 لأنّ «: لمساني الأمر بالقولالتّ  وخصّ ، 3»ال على طلب على جهة الاستعلاءهو القول الدّ «: مروالأ      

إن  وتحمل على هذا المعنى ،5"افعل"ا الصيغة الموضوعة للأمر هي أمّ  ،4»موز والإشارات ليست بأمر حقيقةالرّ 

وذلك في مثل  ؛إلى دلالة مجازية )الوجوب(ة وهي الأمر يالحقيقتوجد قرينة تصرف فعل الأمر عن دلالته لم 

" أقيمواْ "لوجود فعل الأمر ) الوجوب(بمنطوقها على الأمر  تفالآية دلّ  ،  ﴾6﴿: قوله تعالى

  . هتحقيق د قرينة تصرف فعل الأمر عن توجولا ،الدال على ذلك

هي ولما خص النّ  ،7»ال على طلب الامتناع من الفعل على جهة الاستعلاءالقول الدّ « :هي فهوا النّ أمّ       

هي الموضوعة له وصيغة النّ  ،فظ الذي هو مدار اهتمام الأصوليعلى اللّ  موز والإشارات مؤكدًابالقول أخرج الرّ 

 بقرينة يقول ولا يخرج عنه إلاّ  ،هيتفعل ومعناه الحقيقي هو النّ  الناهية؛ أي لا"لا  "ـــهي الفعل المضارع المقترن ب

                                                             

 . 472،471مصدر سابق، ص مفتاح الوصول، الشريف التلمساني،: ينظر1
   . 369المصدر نفسه،، ص2
   . 369المصدر نفسه، ص3
 .157، صم1990- ه1410، 2العربية السعودية، طالعدة في أصول الفقه، أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء، تحقيق أحمد بن علي بن سير المباركي، المملكة  4
   . 369لمساني، صريف التّ مفتاح الوصول، الشّ : ينظر 5
 . 43الآية : سورة البقرة 6
  .369المصدر نفسه، ص7
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ومن  ،1» بقرينةهي إلاّ تخرج عن معنى النّ  ، ومجاز في غيره، فلذلك لاالنّهي إجماعًاحقيقة في  وهي«: لمسانيالتّ 

ت فالآية دلّ  ،     ﴾2 ﴿: الة على الحقيقة قوله تعالىهي الدأمثلة صيغة النّ 

لالة بمنطوقها على �ي االله سبحانه وتعالى عن اقتراب المسلم من الصلاة وهو في حالة سكر، وهذه هي الدّ 

لالة الحقيقية يغة من الدّ ص الشرعي؛ لوجود صيغة النهي، وعدم وجود قرينة تصرف هذه الصّ ة لهذا النّ يقيقالح

  .  إلى ا�ازية

 أنّ إلاّ  ين مَعًايـَرَّ خيير وإِن كان يشمل المخعلى التّ  الاللّفظ الدّ  لمساني أنّ التّ ا بخصوص التخيير فرأى أمّ       

 خيير بين الفعل والترك لاال على التّ اعلم أَنّ اللفظ الدّ «: تكون بشكل متساوٍ يقول دلالته على الطرفين لا

وم كما الصّ وم، فتخيير المسافر بين الإفطار والصّ : من بينها هذا بعدة أمثلة دُ ويعضَّ  ؛3»يدل على تسوية الطرفين

  4.لاة وإتمامها والقصر أفضلوكذلك المسافر مخير بين قصر الصّ  ،يرى أفضل عند المالكية

     ﴿ :خيير قوله تعالىالة على التّ ومن بين النّصوص القرآنية الدّ      

            ﴾5،  ّص فالن

والإتمام  بين القصر مخيرّ  المسافر أي أنّ  متماكما يجوز له الإ،  6فربمنطوقه على جواز القصر في السّ  القرآني يدلّ 

  .صلالة مستفادة من منطوق النّ الدّ  وهذه

 صعبارة النّ «: هي فيقوللنّ ص بينها وبين العمل بموجب الأمر واويربط الجرجاني من خلال تعريفه لعبارة النّ      

ظم إلى المعنى، والمتكلم من المعنى المستدل يعبر من النّ  المسوق له الكلام؛ سميت عبارة؛ لأنّ  المعنوي ظمهي النّ 

                                                             

  . 413مفتاح الوصول، الشريف التلمساني، ص 1

 .43الآية: سورة النساء 2
 .425المصدر نفسه، ص 3
 425المصدر نفسه، ص: ينظر 4
 .101الآية : النساءسورة  5
دار الكتب العلمية المهذب في فقه الأمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي، ضطبه وصحّحه ووضع حواشيه زكريا عميرات، : ينظر 6

 .  1/192. م، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر1995- ه1418، 1بيروت ط
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 بعبارة لاً لام من الأمر والنّهي يسمى استدلاظم، فكانت هي موضع العبور، فإذا عمل بموجب الكإلى النّ 

  . ظم سيق لهماالنّ  ص، لأنّ ضمن عبارة النّ  هي يندرجانالنّ الأمر و  عريف إلى أنّ فيوحي هذا التّ ، 1»صالنّ 

أمل؛ بلا ت أو تبعًا ذي سيق له الكلام أصالةً فظ على المعنى الّ ية هي دلالة اللّ ودلالة العبارة عند الحنف     

 ه إلى معنى آخر مقصودًاا بل تتعدقتصر على المعنى الذي سيق له الكلام أصلاً ت وعليه فإن دلالة العبارة لا

وهذا الأخير قد يكون ، فظ معنى مقصود منهه لابد أن يكون للّ ، مستقى من العبارة وبدون تأمل، ذلك أنّ تبعًا

  .2اقصد ثانويً  وليًا، وربما يكون مقصودًاأ مقصودًا قصدًا

      ﴾3﴿: ص قوله تعالىالحنفية على عبارة النّ  اومن الأمثلة التي استشهد �   

  : ان وهماالآية يستفاد منها معني فهذه

  . ةلثبا، ونفي الممابين البيع والرّ قه فر التّ  - 

  . باالرّ  ةالبيع وحرم حلّ  - 

نفي المماثلة  ؛ لأنّ اني مقصود تبعًاا الثّ له، أمّ  تالآية سيق لأنّ  ؛صل مقصود أصالة من سياق النّ والمعنى الأوّ 

ص عبارة النَّ  وعليه فإنّ  ،4الأصليل إلى المقصود الأول صّ للتو  فهو مقصود تبعًا منهما، كلّ   استتبع بيان حكم

. خر فهو تابع للمعنى الأوللآا المعنى اأمّ  ،ياق قصدهيل إلى معنيين أو أكثر الأول نابع من القصد فالسّ تحُ 

ني و السّ ص القرآني أالنّ  فقد يدلّ  ؛لمسانيهي عند التّ مر والنّ دلالة الأفي ا نلمسها أيضً أو المعاني  وهذان المعنيان

المسألة : عدة مواضع منهالالة في وع من الدّ لهذا النّ  التّلمساني وقد تحسس ،على معنى حقيقي وآخر لازم عنه

وليين بين الأص  الخلاف الواردينّ بيو  ؟شيء هل يقتضي وسيلة المأمور به أو لا يقتضيهالالأمر با اسعة في أنّ التّ 

                                                             

  .149رجاني، باب العين، صالتعريفات، الشّريف الج 1
 .304، صم2000- ه1420، 2أثر اللغة في اختلاف ا�تهدين، عبد الوهاب عبد السلام طويلة، دار السلام للطباعة والنّشر والتّوزيع، ط: ينظر 2
 . 275الآية: سورة البقرة 3
 . 304المرجع نفسه، ص: ينظر 4
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ذا أمر إيد كالسّ « ،1بهيتوقف عليه فعل المأمور  ء يقتضي جميع ماشيلالأمر با الجمهور يرى أنّ  ل إلى أنّ يليح

لالة فالدّ  ،2»طحعود على السّ ذي يحصل به الصّ لم الّ العبد مأمور بنصب السّ  فإنّ  طحسّ العود على عبده بالصّ 

  .لموجوب نصب السّ مة هي انية اللاز ا الثّ أمّ  ،ه بالصعودص هي أمر من منطوق النّ  ستقاةالحقيقية الم

يجب عليه شراؤها، ه قبه، وعنده ثمنها أنّ  تكن عنده ر لمو  بالعتق ارةمن وجبث عليه كف أنّ « :اه أيضً ومثال     

اهر أو ظ ا خطأً من قتل مؤمنً  أي أنّ  ؛3»راء واجبراء فالشّ لشّ  بال إلى العتق الواجب عليه إلاّ يتوصّ ه لا لأنّ 

عنده ة عليه بالعتق، وهذا يستلزم وجوب شراء الرقبة لمن لا يملك الرقبة و نساءه فيقتضي هذا وجوب الكفار 

  .ثمنها

المنهي عنه  على فساد هي هل يدلّ انية من مسائل النّ في المسألة الثّ  لالتينة عن هاتين الدّ س حديثما نلكم     

 كان لحقّ يء إن  هي عن الشّ النّ  ة ليصل إلى أنّ وليين في هذه المسألالأص ويخوض في الخلاف الموجود بين ؟أم لا

 ؛ه يفسخمعة فأنّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــداء للجــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيع وقت النّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لهذا بالثّ ويم ؛4االله تعالى فإنه يفسد المنهي عنه

لى دلالة معة يحيل إــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقت الج هي عن البيعالنّ  أنّ  أي ؛5ي عنه لحق االله تعالىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه منهلأنّ 

من و  ،هفسخجب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاس اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــًأيض هي عنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمن وهي أنّ  ؛أخرى

هي عند النّ  الأمر و تيلبين دلا جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى لنا وجود وشائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا يتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ

ن دلالة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلك ،صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفية فكلاهما مستفاد من منطوق النّ نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمساني ودلالة العبارة عند الحتّ ال

لى الدّلالة صل إو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــّ التلام أصالة فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق له الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل على ما سيبارة تعوّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع

 )الأولى(لالة الحقيقية ول إلى الدّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــل على الوضع للوصلمساني يعوّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتّ  أنّ  بيدَ  ،الأولى

  .رعيص الشّ للنّ 

                                                             

 .405، 404مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص: ينظر 1
 .405المصدر نفسه، ص 2
 406.المصدر نفسه، ص 3
 .422، 421المصدر نفسه، ص :ينظر4
 .422المصدر نفسه، ص: ينظر5
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  : لمجازا  1-2- 1-2

فّف، وتجََوّز تجوّز في صلاته، أي خله ذلك، و  غَ وَّ سَ : له، أي ازَ جَ وأَ  صنع، من جَوّز، يقال جَوّز له ما :لغة -أ 

  .1اا ومسلكً أي طريقً  ؛إلى حاجته ذلك الأمر مجازاًجعل فلان : تَكلّم با�از، وقولهم: في كلامه أي

وقريب من  ،2»ل، على وجه يصحالمستعمل في غير وضع أوّ «فظ ا�از عند ابن الحاجب اللّ : اصطلاحًا-ب

الأسد على لفظ  كإطلاق ؛ما وُضع له غير المستعمل فيفظ ا�از هو اللّ «: لمساني بقولهعريف يورده التّ هذا التّ 

وهو ا�از : سب أقسام الحقيقيةبحثلاثة أقسام  إلى ا�از ينقسم لكفلذ ،ة مجازحقيق ولكلّ  ،3»جاعجل الشّ الرّ 

  .4عرفيا�از الو  ،رعيشّ والغوي، اللّ 

هي من المعنى الحقيقي إلى المعنى ا�ازي بوجود القرينة، والمعاني ا�ازية التي يخرج وتخرج دلالة الأمر والنّ        

  : 5الأمر هيإليها 

      ﴾6﴿: كقوله تعالى  :الإذن- 

  .8ذلك إرشاد لمصالح الدنيا فإنّ  ،   ﴾7﴿: كقوله تعالى  :الإرشاد- 

  .ه لحق الغيرويفارق الإرشاد بأنّ  ،9»كَ يْ لَ ا يِ كُلْ ممِّ «: صلى االله عليه وسلمسول كقول الرّ   :أديبالتّ -

                                                             

  . 211، ص)جوز(الصحاح، الجوهري،  مادة : ينظر 1
 . 1/505شرح مختصر المنتهي الأصولي، الإيجي،  2
  . 471مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص 3
 .472،471نفسه، صالمصدر : ينظر 4
 .372 -370المصدر نفسه، ص 5
 . 02الآية : سورة المائدة 6
 .282الآية : سورة البقرة 7
، م1999-ه1420، 2ط ،دار طيبة للنشر والتوزيع، الرّياضمحمد السلامة،  سامي بنتحقيق بن عمر ابن كثير الدّمشقي،  أبو الفداء إسماعيلتفسير القرآن العظيم ، : ينظر 8

1/726. 
، كتاب الأطعمة، باب التّسمية على الأكل والحمد في آخره، رقم »يا غلام سمّ االله، وكل بيمينك وكل مما يليك«وهو جزء من الحديث  أخرجه البغوي في شرح السنة، 9

 . 275، 11/274م، 1973 - ه 1403،  2، شرح السنة، الحسين بن مسعود البغوي، حقّقه شعيب الأرناؤوط، المكتب الإسلامي، ط 2723الحديث، 
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  .   ﴾1﴿: كقوله تعالى: هديدالتّ -

  .    ﴾2﴿: كقوله تعالى: سويةالتّ -

  .     ﴾3﴿: قوله تعالىك: الإهانة-

  .    ﴾4﴿: كقوله تعالى: الاحتقار-

  .    ﴾5﴿: كقوله تعالى: الامتنان-

  .   ﴾6﴿: كقوله تعالى: الإكرام-

  .    ﴾7﴿: كقوله تعالى: عجيزلتّ ا-

  

                                                             

  .40الآية : سورة فصلت 1
  .16الآية : سورة الطور2
  .49الآية : سورة الدخان 3
  72.الآية : سورة طه 4
 .81الآية : سورة طه 5
  .46الآية : سورة الحجر 6
  .23الآية : سورة البقرة 7
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  .  ﴾1﴿: كقوله تعالى: عاءالدّ -

  .   ﴾2﴿: كقوله تعالى :كوينالتّ -

  .3 يلِ  انجَْ لاَ أَ  الطَّوِيْلُ  يلُ لّ ا الهَ يُّـ  أَ لاَ أَ : القيس كقول امرئ :منيالتّ - 

   .     ﴾4﴿: كقوله تعالى: الإنذار-

   . بقرينةيخرج إليها الأمر إلاّ   لاوهذه المعاني

  : 5هي فهيتي يخرج إليها النّ الّ ا المعاني أمّ 

            ﴿: في قوله تعالى: عاءالدّ -

      ﴾6.   

  .       ﴾7﴿: كقوله تعالى: بيان العاقبة-

                                                             

  . 10الآية : سورة الحشر 1
  . 65الآية: سورة البقرة 2
، م2004-ه1425، 2دار المعرفة بيروت لبنان، طوالشطر الثاّني من البيت هو بِصُبْحٍ وما الإِصْبَاحُ مِنْكَ بأَِمْثَلِ، ديوان امرؤ القيس، اعتنى به وشرحه عبد الرحمن المصطاوي،   3

  .49ص
 . 279الآية : سورة البقرة 4
 . 413مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص 5
 . 286الآية : سورة البقرة 6
  .42الآية: سورة إبراهيم 7



 دلالة المنطوق والمفهوم عند الشّريف التّلمساني                                            :الفصل الأول

 

57 
 

  .  ﴾1﴿: كقوله تعالى: اليأس-

  .        ﴾2﴿: كقوله تعالى: الإرشاد-

          ﴿: كقوله تعالى: التّحقير-

﴾3 .  

للمنطوق   هُ تناولَ  أنّ  إلاّ  في تقسيم المنطوق ساني وإن خالف الأصوليين المتكلمينلمالتّ  ومن خلال هذا فإنّ    

نفية دلالة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأطلق عليه الح ،طوق الصريحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مما أطلق عليه المتكلمون المنكان قريبً 

   .صالنّ 

  :متعلق الحكملالة على دّ لافي  2- 1-2

به الأحكام من نص وظاهر ومجمل  تما تعلق، ويشمل اني من أقسام المنطوقالقسم الثّ هذا  ويعدُّ      

  .ومؤول

  

  

  

                                                             

  .66الآية: سورة التوبة1
 . 101الآية: سورة المائدة 2
 . 131الآية: سورة طه 3
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 :صنّ ال 2-1- 1-2

رفعه، وكُلّ ما أظُهر فقد نَصّ، نص الحديث إلى فلان  رفعك الشيء، نص الحديث ينصه نصًا«ص النّ  :لغة-أ

تظهر عليه العروس هور، والمنصة ما هرة والظّ حة والشّ هور والفضيغاية الظّ أي : لى المنصةأي رفعه ووضع ع

  . هور والوضوحيجمعها الظّ  ها للنصكلّ   فهذه المعاني ،1»لترُى

  ، معنى واحد بأصل الوضعمل إلاّ تيح ذي لافظ الّ ص هو ذلك اللّ النّ  لمساني أنّ يرى التّ : ااصطلاحً -ب

  معنىً ، فإن لم يحتمل بالوضع إلاّ واحدًا معنىً  يحتمل إلاّ  يحتمل معنيين أو لاا أن فظ إمّ اللّ  اعلم أنّ «: يقول

عريف وهذا التّ  وتكون في محل النّطق ،ص من هذا المنطلق دلالته مكشوفة وقطعيةفالنّ  ،2»صفهو النّ  واحدًا

: ي عرّف النّص قائلاً ي الّذذِ وْ رَ وَ مد المرْ ذي أورده يلتقي مع تعاريف بعض الأصوليين أمثال القاضي أبو حاالّ 

 يحتمل إلاّ  هو الذي لا«: اص أيضً ف النّ ويعرّ  ،3»بهةركة، وخلص معناه من الشّ ص ما عرى لفظه عن الشّ النّ «

فظ عن جلية يفصح فيها اللّ و ص دلالته واضحة النّ أن ّ  عاريف قريبة من بعضها تحيل إلىوهذه التّ  4»معنى واحدًا

   .آخر، فدلالته إذن تكون في محل النّطق ينازعه فيه مدلول ه لاه، لأنّ مدلول

وأبو علي الطبري ندرة  ،بان الأصفهانيومن هذا المنطلق رأى بعض الأصوليين أمثال أبو محمد بن اللّ       

: وقوله تعالى   ﴾6﴿: مثل قوله تعالى 5المكشوفة الدّلالةصوص صوص وقصروها على بعض النّ النّ 

﴿    ﴾7.  

                                                             

 . 4441، ص)نصص(لسان العرب، ابن منظور، مادة  1
 . 427مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص 2
-ه1413، 2القادر عبد االله العاني، راجعه عمر سليمان الأشقر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت، طالبحر المحيط في أصول الفقه، الزّركشي، قام بتحريره عبد  3

 .1/464، م1992
 .1/464المصدر نفسه،  4
  . 1/463المصدر نفسه، : ينظر  5
 .64: سورة الأنفال 6
 .01الآية : سورة الإخلاص 7
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على درب  في ذلك وسار ،1بالوضع ونص بالقرينةنص  :ص إلى قسمين وهمالمساني النّ م التّ ومن هنا قسّ      

أويلات، صوص الاستقلال بإفادة المعاني على قطع، مع انحسام جهات التّ والمقصود من النّ  «: إذ يقولني يالجو 

غة، فما أكثر هذا الغرض إلى اللّ  دًا حصوله بوضع الصيغ ردًايعوهذا وإن كان ب سالك الاحتمالات،وانقطاع م

بالوضع،  :ص قسمانالنّ  لمساني؛ أي أنّ ورده التّ قسيم الذي أفالمقولة تحيل إلى التّ  ،2»مع القرائن الحالية والمقالية

  .لالةبالمعنى إلى القطعية في الدّ وبالقرينة ليصل 

 اذَ إِ « :ى االله عليه وسلّمقوله صلّ ذي انجلت دلالته في محل النّطق الّ  ذكرها التّلمساني و ة النّص التيومن أمثل     

غسل  على أنّ «، فالعدد سبعة نص في حكم الغسل، لذا احتج المالكية 3»عًاب ـْسَ  هُ لْ سِ غْ ي ـَلْ ف ـَ ناءِ ي إِ  ـِف بُ الكلْ  غَ لَ وَ 

  .فسبعة دلالته واضحة على العدد المعلوم ،مرات 4»الإناء من ولوغ الكلب سبع لا ثلاث

ا إذا أمّ  ،صا فيهكان نً   كر في الحكمإذا ذُ ف ؛في ذكر العدد في الحكم أو متعلقهوقد فرّق بعض الأصوليين      

 لاَ  :لْ قُ ف ـَ تَ عْ اي ـَإذا بَ « :بقول الرّسول صلى االله عليه وسلملذلك  والومثّ  ،ا فيهلم يكن نصً متعلق الحكم ذكر في 

أي  ؛الحكم متعلقكم لا في الحفي  كما رأى بعض الأصوليين نصًا  فالحديث ،5»لاثة أياّمٍ يار ثَ ك الخِ ة ولَ بَ لاَ خِ 

، 6سواءً دعت الحاجة إلى الزيّادة في ذلك أو لم تدع  لذا جعل المنع من الزيّادة على ثلاثة أياّم ،في حكم الخيّار

   .يادة عليه ممنوعةلذا فالزّ ، في حكم الخيّار مدة ثلاثة أياّم الحديث نص لأنّ 

قول  الحكم متعلق ومثال ما ورد الحكم في ؛عنه النّصيةفإنه ينفي في متعلق الحكم إذا ورد العدد أمّا      

 رابُ ، والغُ بُ رَ قْ والعَ  ةُ رَ أْ الفَ : والإحرامِ  لهن في الحَرَمِ تَ ق ـَ نْ لى مَ عَ  احَ نَ  جُ لاَ خمسٌ « :الرّسول صلى االله عليه وسلم

                                                             

 .433صمفتاح الوصول، الشريف التلنساني،  : ينظر 1
 .1/151البرهان في أصول الفقه، الجويني،  2
، 92كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، رقم الحديث . »طهور إناء أحدكم، إذا ولغ الكلب فيه، أن يغسله سبع مرات«: أخرجه مسلم في صحيحه بالصّيغة التّالية 3

 .234ص
 .429مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص 4
  .1165، ص1533، كتاب البيوع، باب من يخدع في البيوع، رقم الحديث»من بايعت فقل لا خلابة«:  صحيحه بالصيغة التّاليةأخرجه مسلم في 5
  .207، وشرح مفتاح الوصول، مولود السريري، ص431مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص: ينظر 6
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، ، لذا فالعدد ليس بنصوهو الفواسق) المحكوم عليه(لحكم به متعلق اد فالعدد قيّ ، 1»ورُ قُ العَ  والكلبُ  أةُ دَ والحَ 

  .2، إنما يدلّ بمفهومهلا يدل بمنطوقه على منع الزيّادة على العدد ومن هنا

   :الظاهر 2-2- 1-2

هُ االله على أعلنتُ به، وأظَْهَر : بفَِلاَنٍ  تبينّ، وظَهَرْتُ البيت علوته، وأظَْهَرْتُ  ظهوراً من ظَهَر الشيء :لغةً -أ

 يجمع هذه المعاني ، و 3الجاحظة: خلاف الباطن، والظاهرة من العيون، الظاهر تهُ نْ بيـَّ  الشيءعَدّوه، وأظهرتُ 

  . الوضوح والبيان

ذي يحتمل معنيين وهو راجح في أحدهما من الّ  فظهو اللّ «:لمساني الظاهر بقولهف التّ يعرّ : ااصطلاحً -ب

لمساني نتجت عن رجحان سب التّ بحفوضوح دلالة الظاهر  ،4»، ولذلك كان متضح الدلالةحيث الوضع

اهر مدلولان نجم عن هذا فظ الظّ ولما تنازع على اللّ  ،)ا�ازي( المعنى الوضعي للفظ على حساب المعنى الآخر

ص الذي لم يعتريه مقارنة بالنّ  ،5»ما توجه إليه احتمال«اهر عند بعضهم لذا فالظّ  ،لالةنازع احتمال في الدّ التّ 

  .الاحتمال في دلالته

، كما يطلق على الرّجل الشّجاع فإذا اهر لفظ الأسد الذي يطلق على الحيوان على وجه الحقيقيةومثال الظّ     

؛ فلفظ "رأيتُ أسداً ":  قولنا؛ فمثلاً ل الوضعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأص الأ�ّ ؛ 6الحقيقيةفظ الحقيقة وا�از رجّحت احتمل اللّ 

 تُ ـــــــــــــــــــــــــــرأي ا يحتمل أيضًاـــــــــــــــــــ، كمأي رأيت الحيوان المفترس ؛قيقةمل الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفهو يحت؛ الأسد هنا ظاهر

ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أص؛ لأ�ّ قيقةــــــــــــــــــــــــــــــــــح  الحدلالة الأسد ترجّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولما غابت القرينة ا�لية ل ،ااعً شج رجلاً 

  .الوضع

                                                             

 . 857، ص1199من الدّواب في الحل والحرم، رقم الحديث  قتله وغيرهأخرجه مسلم في صحيحيه، كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم  1
 .431،430مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص: ينظر 2
  .422، ص)ظهر( الصحاح، الجوهري، مادة :ينظر 3
 . 470مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص 4
 . 1/465البحر المحيط،  الزركشي،  5
  .471الشّريف التّلمساني، صمفتاح الوصول، : ينظر 6
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  : المجمل 2-3- 1-2

 جمََعَهُ عن تَـفْرقَِةٍ،: وأَجمَْلَ الشيء« :معاني أجمل الجمع يقول ابن منظور ا�مل من أجمل ومن بين: ةً لغ-أ 

  . 1»سَابِ وغيرهبكَمَالهِ من الحِ  جمَاَعَةُ كُلِّ شيء: ةُ الجُمْلَ و  ،وأَجمَْلَ لَهُ الحِسَابُ كذلك

ية لأحد المعنيين على ولا مز  ،ا�مل ما تنازع فيه المدلولان على دال واحدٍ  لمساني أنّ يرى التّ : ااصطلاحً -ب

يكون راجحًا، فإن لم يكن  في أحد المعنيين أو لا ا أن يكون راجحًافإمّ  ؛ن احتمل معنيينوإ«: الآخر يقول

ن كان إو «: نقيطي يقولعريف نفسه عند الشّ والتّ  ،2»لالةضح الدّ في أحد المعنيين فهو ا�مل أو غير المتّ  راجحًا

أرجح على تا�مل ي عريفان يتفقان في أنّ فالتّ  ،3»اني فهو ا�مل كالعين والقرءرجحان في أحد المعنيين أو المع لا

  .معنيان من دون رجحان لأحدهما داله

 ﴿ :ه تعالى، الوارد في قول4هر والحيضعلى الطّ  ذي يدلّ ومن بين الألفاظ ا�ملة القرء الّ     

   ﴾5،  ّبينما دلّ عند الحنفية على هره يدلّ على الطّ فالمالكية رأت أن ،

   .6الحيض

  : ؤولــــــالم 2-4- 1-2

   7.وتأََوَّلتَُهُ تأَوّلا بمعنىً  ،وقد أولته تأويلاً  يء،تفسير ما يؤول إليه الشّ : ل وهوأوّ  أويل منالتّ  :لغةً -أ

                                                             

  . 686، ص)جمل(لسان العرب، ابن منظور، مادة  1
  . 427مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني،  ص 2
ه، 1426، 1ة، طائد، مكة المكرممذكرة أصول الفقه على روضة النّاظر، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشّنقيطي، إشراف بكر بن عبد االله أبو زيد، دار عالم الفو  3

 . 275ص
  .440,439مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص: ينظر 4
  .226الآية : سورة البقرة 5
 .440،439المصدر نفسه، ص: ينظر 6
  .64، ص)أوّل(الصحاح، الجوهري، مادة : ينظر 7
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هذا المعنى  لكن يحتاج في ترجيح، لالة فيما يؤول إليه المعنىالمؤول واضح الدّ  لمساني أنّ يرى التّ  :ااصطلاحً -ب

  أنّ ه راجح فيه، إلاّ لأنّ  ؛لالة في المعنى الذي تؤول فيهالمؤول متضح الدّ  اعلم أنّ «: إلى دليل منفصل يقول

لالة كما رأينا غامض الدّ فا�مل   ،1»في اتضاح دلالته ليس كالظاهربدليل منفصل كان رجحانه لما كان 

ة للمؤول، فهو راجح بسنجيح بينهما، لكن الأمر يختلف بالال الواحد، فلا يمكن الترّ لتساوي المدلولان في الدّ 

  .ذي تؤول فيهفي المعنى الّ 

تمل  محفظ عن ظاهره المتبادر منه إلىهو صرف اللّ «:يطي من وجهة نظر الأصوليين فيقولنقفه الشّ ويعرّ       

اهر الذي يحتمل معنى راجح وآخر مرجوح، له الظّ  أويل إذن يخضعُ فالتّ  ،2»مرجوح بدليل يدل على ذلك

  . فيرجح في هذا الأخير بدليل

 :صلى االله عليه وسلم-  وذلك مثل قول الرّسول لذلك،أويل ا�از على الحقيقة إذا وجد دليل ح في التّ رجَّ يُ و    

ا رجلٍ أَ « الأولى من  ؛دلالتان تتنازعه" فصاحب المتاع" ،3»هِ عينِ بِ  هُ دَ جَ إذا وَ  هِ لى بمتاعِ وْ أَ  اعِ المتَ  بُ احِ صَ فَ  سَ لَ ف ـْأيمُّ

لعة ذي ابتاع السّ ا على الّ مجازً طلق ي، كما المفلس على طلق من خلال الحديثقبيل الحقيقة اللّغوية؛ في

 ؛ لأنّ المفلس، ومجاز فيمن كانت بيدهفية صاحب المتاع بيده وهو فتقول الحن« :قول التّلمسانيي ،للمفلس

ثم أسلم  بعد ذهاب المعنى المشتق منه مجاز، ولذلك لم يطرّد، ألا ترى أنّ من كان كافراًإطلاق اللّفظ المشتق 

؛ أي كان مرسل علاقته اعتبار ما كان 4»إطلاق اللّفظ باعتبار الماضي مجاز فدّل على أنّ  فراً،فإنه لا يسمى كا

  .ذي أفلسبيع المتاع لل صاحب المتاع قبل

 ،الحقيقةعلى  ا�ازالمالكية أنّ الدّليل قام بترجيح المعنى المرجوح على الراّجح من خلال ترجيح  ورأت   

 ينبئ ط الإفلاسافاشتر  "ا رجل أفلسأيمّ :" في قوله رط از على الحقيقة هي وجود الشّ حت ا�والأدلة التي رجَّ 

                                                             

 .515مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص 1
  .275الشّنقيطي، صمذكرة أصول الفقه على روضة الناظر،  2
، مسند الشافعي ، ترتيب الأمير أبي سعيد سنجر بن عبد »أيمّا رجل مات أو أفلس  فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه «: أخرجه الشّافعي في مسنده بالصيغة التّالية 3

  .3/219، 1485باب التّفليس، رقم الحديث م، 2004-ه1425، 1االله النّاصري، تحقيق ماهر ياسين الفحل، غراّس للنّشر والتّوزيع، ط
  .516مفتاح الوصول، الشريف التّلمساني، ص 4
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ه لو لم يؤول المعنى إلى ا�از لم يكن لاشتراط لأنّ  ؛بلحاف ا�از لا الحقيقة "صاحب المتاع"عن التحاف 

 ؤول إلى صاحبه الأولصاحب المتاع ي أي أنّ ؛ من المفلس لعةأولى بالسّ البائع صبح ي ؛ وعليهالإفلاس معنى

ر صاحب كْ ؛ فذِ الحقيقيح المعنى ا�ازي على كما أنّ الاستقلال الوارد في الحديث يرجّ   ،البائع لا المشترى وهو

ولا  ،الرّسول بالضمير الذي يقوم مقامهكتفى لّ على المعنى الحقيقي لا و دلف ،ليس عبثاً بعد المفلس المتاع

، ألا نّ الدّليل دلّ على تعيين ا�ازوالجواب عند أصحابنا أ « :يقول التلمسانيإظهار صاحب المتاع ب حاجة له

، فلمّا أتى بالحديث بالظاهر فهو أحق بمتاعه: كن لاشتراط التّفليس معنىً ولقالترى أنهّ لو أرُيد به المفلس لم ي

؛ أي أراد المعنى ا�ازي لصاحب المتاع لا الحقيقي، 1»أنه أراد به غير ما يراد بالمضمردون المضمر دلّ على 

لأنه هو  ؛2سائر الغرماءمن وجد سلعته عند المفلس فهو أولى �ا من  ومن هذا المنطلق احتجّ المالكية على أنّ 

   .ن صاحب المتاع الواردة في الحديثالمقصود م

؛ أي متعلق الحكم ؛ا�مل والمؤول ضمن القسم الثاني من أقسام المنطوقص والظاهر و لمساني النّ وأدرج التّ     

وذهب في  ص عليهاإطلاق النّ  ا كذلك صحَّ ها إلى حكم معين؛ ولأ�ّ هذه المتعلقات توصل كلّ  ه رأى أنّ لأنّ 

ه خطاب يعلم ما افعي بأنّ ص فقد حَدّه الشّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــا النّ وأمّ «: افعي يقول أبو الحسين البصريالشّ  هذا مذهب

 ،3»ايسمى ا�مل نصً يره، وكان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه بغ  بنفسه، أو عُلِمَ المرادكان مستقلاً   أرُيد به من الحكم، سواءً 

كم ــــــــــــــــــــــــــــــمن المنطوق؛ لأنه عُرِف الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمساني المؤول وا�مل ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومن هذا المنطلق أدرج التّ 

راد توصل إلىـــــــــــــــــــــــــاني فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأما الثّ  ،ارجيةــــــــــــــــــــــــــــــــفالأول بقرينة خ ،مامنه
َ
بقرائن عديدة، و�ذا  همن الم

رأى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوليين، فــــــــــــــــــــــــــــــــه الأصمخالفا لما علي بًاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق مذهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساني قد ذهب بالمنطــــــــــلميكون التّ 

ص عند ــــــــــــــه نبما أنّ  طوق،ـــــــــــــــــــــهو منـــــــــــــــــــــــــــــــــكم فــــــــــــــــــــــــــــمنه الح فادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما يست لّ ـــــــــــــــــــــــــك  أنّ 

  .افعيـــــــــــــــــــــ ــــّالش

                                                             

  .517مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، مصدر سابق، ص  1
   .516،515المصدر نفسه، ص: ينظر 2
اعتنى بتهذيبه وتحقيقه محمد حميد االله ، محمد بكر، حسن حنفي، المعهد العلمي الفرنسي   كتاب المعتمد في أصول الفقه، أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري، 3

  . 319م ، 1965 - ه1384للدراسات العربية ، 
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  :لمسانيريف التّ دلالة المفهوم عند الشّ  -2

، كما طقفي محل النّ فظ رعية المستقاة من اللّ كام الشّ حالأ بغية الوصول إلى ،دلالة المنطوق بحث الأصوليون   

كما هو الحال بالنسبة للمنطوق بل تبحث عن  ،في محل نطقه فظتي لا تقتصر على اللّ دلالة المفهوم والّ بحثوا 

ا موافقة أو مخالفة ؛ إمّ لة غائبة مستقاة من دلالة حاضرةعن دلا فانبروا يكشفون الغطاء، منه الدلالة المفهومة

وفيمايلي جهوده في هذا النّوع من  ،لمسانيريف التّ نذكر الشّ  بيلالذين سلكوا هذا السّ  من بين الأصوليينو 

  .الدّلالة

 : تعريف المفهوم 2-1

: سب ما ورد في لسان العرببح ذايء ومعرفته، وهوتعني العلم بالشّ "فهم "غوي هو من الأصل اللّ  :لغة-أ

  .1»عقلته وعرفته :عَلمَه وفهمت الشيء: وفَـهَامَةً  اا وَفَـهَمً هُ فهْمً ، فَهمَ رفتك الشيء بالقلبالفهم مع«

المنبعث من إلهام أو اجتهاد  ،ت على الإدراك الواعي والصحيحواستعملت كلمة فهم في القرآن الكريم ودلّ     

قول البغوي في تفسيره ي،       ﴾2﴿ : وذلك في قوله تعالى

  .3»ا بصوابه وأثنى على هذا باجتهادهاالله حمد هذ] و ..[.ناه القضية وألهمناها سليمان أي علم« :لهذه الآية

 المفهوم ويراد به كلّ قد يطلق « :يوضحها الخوئي بقوله به عدة معانٍ يطلق المفهوم ويراد  :اصطلاحًا - ب 

، وقد يطلق على مطلق ما يفهم التركّيبية أكان من المفاهيم الإفرادية أم اءً ، سو فظ فحسبمعنى يفهم من اللّ 

 ، وغير خفي أنّ ؛ كالإشارة أو الكتابة أو نحو ذلكا أم كان غيرهأكان ذلك الشيء لفظً  من الشيء؛ سواءً 

يء الشّ ، دون ما فهم من وقرج عن المنطه في المفهوم الخانّ إ؛ إذ الإطلاقين خارجان عن محل الكلام هذين

  :لال هذا القول فالمفهوم يطلق علىمن خ ،4»امطلقً 

  .فظذي يفهم من اللّ المعنى الّ  - 

                                                             

  459/ 12، )فهم( مادة، منظور ، ابنلسان العرب 1
  .79الآية : سورة الأنبياء 2
  .333/ 5 ،1411 ،، دار طيبة للنشر والتوزيعمر وآخرونديثه محمد عبد االله النّ ي، حققه وخرج أحا، أبو محمد الحسين بن مسعود البغو لتفسير البغوي، معالم التنزي 3
  .5/54 ه،1217، 4ط  ،، مؤسسة أنصار يان للطباعة والنّشرلخوئي، محمد إسحاق الفياضا الموسوي القاسم أبي تقرير لبحث ،صول الفقهمحاضرات في أ 4
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  .الكتابةفظ أو الإشارة أو المعنى المفهوم من اللّ  - 

  .نطوق وهذا المصطلح هو المراد هناالمفهوم المقابل للم - 

ل من خلا إليه المنطوقيء ه ما يومأنّ ) ه487ت(يرى الجويني ا المفهوم في اصطلاح المتكلمين فهو كما أمّ     

ذي ، ولكن المنطوق مشعر به فهو الّ ا بها ما ليس منطوقً وأمّ « :في ذلك ؛ إذ يقولالظلال الهامشية التي يحيل لها

ما فهم من اللّفظ «: بقوله هه لالآمدي في حدّ عريف ما جاد به وقريب من هذا التّ ، 1»سماه الأصوليون المفهوم

 :السكوت بقوله فظ في محلّ عليه اللّ المفهوم ما يدل  أنّ  )646ت(ويرى ابن الحاجب  ،2»في غير محل النطق

  .3»طقالنّ  طق والمفهوم بخلافه لا في محلّ فظ في محل النّ عليه اللّ  منطوق؛ وهو ما دلّ : الدلالة قسمان«

فمحل النّطق هو  ،          ﴾4﴿ :فمثلاً قوله تعالى  

الضرب  مثل ؛ال عليهفظ الدّ ذي لم ينطق فيه باللّ هو المحل الّ  ا غير محل النّطقأمّ  ،أفيف في الآية الكريمةالتّ 

  5.المذكور يفأفعليه لفظ التّ  ه دلّ ال عليه، ولكنّ الدّ  الضرب لم يذكر اللّفظ، فتحريم المفهوم من تحريم التّأفيف

ا بخصوص المفهوم لكن من خلال تعريفه لمفهوم الموافقة والمخالفة يمكننا أن لمساني فلا نجد له تعريفً ا التّ أمّ     

ت عنه أولى بالحكم من المسكو  هو أن يعلم أنّ «: ، يحد مفهوم الموافقة بقولهفهومنستشف رؤيته بخصوص الم

أن يشعر المنطوق بأنّ حكم المسكوت  هو«: اليحو التّ ا تعريفه لمفهوم المخالفة فجاء على النّ أمّ ، 6»المنطوق به

المنطوق بحكم المسكوت م علِ يُ  عنده هو أنوم المفه عريفين نستنتج أنّ ومن خلال التّ  ،7»عنه مخالف لحكمه

  .عنه

، وقد يكون هنمن صفة الذّ دراك والعلم فيكون أنّ المفهوم عنده من الإوتعريف التّلمساني يحيل إلى   

والمعلوم من درك وهو المعلوم؛ لما بين العلم وأراد الم" أن يعلم: "صرحّ بالملزوم وهو الإدراك في قولهالتّلمساني 

                                                             

  .1/165، البرهان في أصول الفقه، الجويني 1
  .3/84، الآمدي ،الإحكام  2
، وعادل عبد الموجود ،د معوضتحقيق وتعليق ودراسة علي محم، ) 771ت(أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 3

  .485، 3/484 ،عالم الكتب للطباعة والنشر
  .23الآية  :سورة الإسراء 4
  .415، مولود السريري، صمفتاح الوصولشرح : ينظر 5
  .552ص ،لمسانيريف التّ ، الشّ مفتاح الوصول6
  .555ص ،المصدر نفسه 7
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لالة على الحكم لطريقي الدّ وهذا الرأّي يعضده ما قاله التّلمساني في تقسيمه  ،1بالعلم التّلازم، إذ لا معلوم إلاّ 

فالحكم  ،2»جهة المفهوممن جهة المنطوق ومن  :ال على الحكم من جهتينفظ الدّ اعلم أنّ اللّ « :فقال

ولأنّ تحدثه عن دلالة المفهوم جاءت في خضم   ،هومفالمذي يطلق عليه المتوصل إليه عن طريق المفهوم هو الّ 

     .3هن المعرفية والإدراكيةفي أحوال الذّ فظ ودلالته عن الحكم، وليس كلامه عن  اللّ 

لالة تختلف عن دلالة المنطوق في كو�ا دلالة غير وضعية؛ كو�ا مفهومة لا في محل النطق، فهي فهذه الدّ      

   4.الآخر علىهن ينتقل من فهم القليل إلى فهم الكثير بطريق التنبيه بأحدهما إذن عقلية انتقالية، فإن الذّ 

ق فلا من المنطو  دلالته ستمدي مالمفهو  نّ إ، وهي يتبدى لنا وجود وشائج بينهاعريفات الواردة التّ  ومن خلال    

تلويح ، وإنما يتوصل إليها بغير مصرح �ا دلالة المفهوم دلالة غائبةً  نّ إ إذ ،يتُصور مفهوم من دون منطوق

نجد القرافي يؤكد على هذا  ؛ لذاامخالفً  ا أوكان موافقً   فالمنطوق يحيل إلى معنى غير مصرح به سواءً المنطوق، 

  .5»وافقة يتقاضاهما اللّفظ بمفهومهمفهوم المخالفة والم « :بقوله

، فالجويني والآمدي ربطا دلالة المفهوم تي أوردها الأصوليون للمفهومد الّ كما يبدو وجود مفارقات في الحدو       

وهناك فرق بين ما «ولعلّ التّلمساني تبعه في هذا،  ،لالةنجد ابن الحاجب يربطها بالدّ  بالإشعار والفهم، بينما

فظ يشمل  ، ولهذا كان ما يفهم من اللّ الفهم أعم من الدّلالة ، من حيث أنّ فظ وما يدل عليهيفهم من اللّ 

ب عن هذا تباين فيما يشمله المفهوم وترتّ  ،6»هو الحكم فقطفظ عليه اللّ  ا يدلّ كذلك الحكم والمحل، وم

ا على محل الحكم وإطلاقه على الحكم هو الأكثر، واتّسع عند ، وإمّ ه ليطلق إمّا على الحكمبعضهم ضيّقف

ن المفهوم على مجموع الحكم م يطلقو اعلم أ�ّ «: ا هذام ومحله يقول الشنقيطي موضحً بعضهم ليشمل الحك

على أحدهما ق المفهوم ، ويطلللحكم وضرب الوالدين مثال لمحله حريم مثالفالتّ  ؛؛ كتحريم ضرب الوالدينومحله

                                                             

 .415شرح مفتاح الوصول، مولود السريري، ص: ينظر 1
  .364مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني،  ص 2
 .415شرح مفتاح الوصول، مولود السريري، ص: ينظر  3
مؤسسة الرسالة  شرح وتحقيق أبي الفداء مرتضى علي بن محمد المحمدي الداغستاني، ،محمد بن أحمد المحلي الشافعي شرح جمع الجوامع ،أبو عبد اهللالبدر الطالع : ينظر 4

  .1/187م، 2005- ه1،1426ط ناشرون،
  .55ص .م1973-ه 1393 ،1ط الطباعة الفنية المتحدة،شركة  أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي، في الأصول، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول 5
قراءة  ،لالي عند الأصوليين عن البحث الدّ نقلاً  .125،124م، ص1981، 1في طرق دلالة الألفاظ على الأحكام، خليفة بابكر الحسن، مكتبة وهبة، ط مناهج الأصوليين 6

  .92ص طاب عند الشوكاني، إدريس بن خويا،في مقصدية الخ
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ما فهم من المفهوم عند الأصوليين هو ف ،1»وحده هو الأكثرعلى الحكم  ، وإطلاقهدون الآخر وهو الشائع

  .طقالنّ  فظ في غير محلّ عليه اللّ  يدلّ  تيال لالةأو الدّ اللّفظ 

  :أقسام المفهوم 2-2

فهوم عند المالمنطوق أو يخالفه، ومن هذا المنطلق فقد يوافق  نية الترّكيبية إلى معنى مستنبطقد تحيل البّ      

  . خالفةالموافقة، ومفهوم الممفهوم : هما الأصوليين ينقسم إلى قسمين

  :مفهوم الموافقة 2-2-1  

   :الموافقة حد مفهوم  1-1- 2-2

الأولوية أو سبة لمفهوم الموافقة مع وجود اختلاف مرده اشتراط لقد تقاربت تعريفات الأصوليين بالنّ      

   .المساواة في حكم المسكوت عنه

كــــم ا لحهو ما كان حكم المســــكوت عنه موافقً « :مفهوم الموافقة بقوله) 631ت(دي وقد عرف الآم      

 المسكوت عنهالحكم في  على أنّ  ما يدلّ  ا مفهوم الموافقة فهوأمّ « :فه بقولها الجويني فيعرّ أمّ  ،2»المنـــــــطوق

فهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالة « :، ويعرفّه الغزالي بقوله3»من جهة الأولى للحكم في المنطوق بها موافقً 

فمفهوم الموافقة هو أن « :لمساني بقولهوقريب من تعريف الجويني نجده عند التّ  ،4»سياق الكلام ومقصوده

  .5»نه أولى بالحكم من المنطوقحكم المسكوت ع يعلم أنّ 

والمعنى المتوصل ، ، مستفادة من دلالة مذكورةحكم المسكوت عنه دلالة غائبة عريفات تتفق في أنّ التّ وهذه      

ؤكد عليه الغزالي من لالة مقصود للمتكلم، وسياق الكلام ساعد على إدراكه، وهذا ما يإليه عن طريق هذه الدّ 

  . خلال تعريفه

                                                             

  .1/94 ،الشنقيطي العلوي عبد االله بن إبراهيم، نود على مراقي السعودنشر الب 1
  .2/315، الإحكام، الآمدي 2
  .1/166 ،الجويني ،البرهان في أصول الفقه 3
  .2/153الغزالي،  ،المستصفى 4
  .552ص  ،، التلمسانيمفتاح الوصول 5
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والمعنى المتوصل إليه مدرك عن سمي بمفهوم الموافقة،  سكوت عنه موافق للحكم في المنطوق؛ لذلكالم إنّ      

  .1فظ دون الحاجة إلى بحث واجتهادطريق اللّ 

حكم المسكوت عنه قد  أي أنّ  ،حكم المسكوت عنهوتختلف في عدم اشتراط الآمدي والغزالي للأولوية في     

ه قد ا أنّ من المعلوم قطعً  بأنّ «حجة الآمدي ومن سلك هذا المسلك و ، ا للمنطوق في الحكما مساويً يكون أيضً 

مع عدم أولويته بالحكم لفهم المناط دون حاجة لبحث أو  ،يفهم ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه

  .2»اجتهاد

فتكون  اهحتى يرقى إلى مستو  المنطوق؛ أولوية المسكوت بالحكم منفقد اشترطا لمساني التّ ا الجويني و أمّ    

   .3فظفي اللّ الموجود قص وض النّ الأولوية زيادة في المعنى تع

  :إشكالية تحديد مصطلح مفهوم الموافقة1-2- 2-2

 فأطلقوا على مفهوم الموافقة الأولي  ؛اصطلاحات عدة على مفهوم الموافقةأطلق الأصوليون من المتكلمين    

  :من هذه المصطلحات قصودوإليك توضيح الم .4ومفهوم الخطاب ،، وفحوى الخطابتنبيه الخطاب

  .5ب على أمر غير مذكوريوقف المخاطَ ه أنّ يعنون به و  :تنبيه الخطاب 

ريف وهذا الاسم ارتضاه الشّ  ،6والقطع فظ على وجه البتةيراد به ما يفهم من اللّ ف :فحوى الخطابأمّا  

   .7لمسانيالتّ 

  

                                                             

  .143م، ص1982-ه1402، 3ط ،مؤسسة الرسالة مصطفى سعيد الخن،  في اختلاف الفقهاء، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية :ينظر1
  .1/624 ،محمد أديب صالح، تفسير النصوص 2

  .373، ص نذير بوصبع، دار الوعي للنشر والتوزيع  ،الألفاظ والدلالات الوضعية :ينظر 3
  . 1/95 ،بنود على مراقي السّعود، الشّنقيطينشر ال: ينظر 4
  .50ه، ص 1428- م2007، 1، طبشير الكبيسي، دار الكتب العلمية بيروت، ودلالتها عند الأصوليينمفاهيم الألفاظ  :ينظر 5
  .282، ص1998، 1ط ،، دار الروضةالد رمضان حسن، خمعجم أصول الفقه :ينظر 6
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ويضيف الفتوحي للمصطلحات ، 1طق وفهم منهويريدون به ما يفهم منه مما لم يتناوله النّ  مفهوم الخطاب

ا للمنطوق في ا إذا كان المسكوت عنه مساويً أمّ ، 2أي ما لاح في أثناء اللفظ :لحن الخطابالآنفة الذكر 

   .3الحكم فبعضهم يطلق عليه لحن الخطاب لا على المفهوم الأولي

 ،4تمييز بين نوعيه الآمدي يطلق على مفهوم الموافقة فحوى الخطاب ومفهوم الخطاب من غير أنّ  بيدَ      

طلق لحن بينما ي ،فيطلق فحوى الخطاب على الأولى) ه771ت(ا ابن السبكيأمّ  ،5وكذلك ابن الحاجب

ا الغزالي فيسمي أمّ  ،6»اولحنه إن كان مساويً  ،فحوى الخطاب إن كان أولى« :الخطاب على المساوي يقول

  .7لا بالأسماء عنده بالمعنىالعبرة  ا ؛ لأنّ آخرً  االأولي بدليل الخطاب ولا يصطلح عليه مصطلحً 

  8:ز الماوردي بين فحوى الخطاب ولحنه من وجهينويميّ 

   .فظحن ما لاح في أثناء اللّ ، واللّ الفحوى ما نبه عليه اللّفظ أنّ  :أحدهما

  على مثله حن ما دلّ واللّ  ،الفحوى ما دلّ على ما هو أقوى منه أنّ  :ثانيهما

لاف فيها على مقدار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التي بنى الاختــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسميات الاصطلاحيالتّ «من قبيل الأسماءوتعتبر هذه 

ربية التي هي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطلحه على العـــــــــــــــــــــــــــــــح من انطباق مصطلاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما يرى صاحب الاص

نى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطلحات لمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنجد زخماً من المص ، ومن ثمّ 9»تشريعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلغ

  .واحد

    

                                                             

  .424م، ص1988- ه1404، 1ط ،ا�يد تركي، دار الغرب الإسلاميأبو إسحاق  الشيرازي، حققه عبد  شرح اللمع،: ينظر1
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  .3/163 ،الإيجي عبد الرحمنشرح مختصر المنتهى، :ينظر 5
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  .120ص
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  : أقسام مفهوم الموافقة 1-3- 2-2

 :ح ذلك بقولهيوضّ  ؛مفهوم الموافقة الجلي والخفي:  مفهوم الموافقة إلى قسمين وهمالمسانيريف التّ م الشّ يقسّ     

يار تقسيمه هذا يستند إلى مع من خلال ما سبق نجد أنّ  ؛1»مفهوم الموافقة ينقسم إلى جلي وخفي واعلم أنّ «

ا إذا  ، أمّ ي إذ ذاك بمفهوم الموافقة الجليلالة واضحة سمفإذا كانت دلالة الدّ  ؛لالةالوضوح أو الخفاء في الدّ 

  .واضحة سمي بالخفي انت غيرك

  :مفهوم الموافقة الجلي-أ

، للفرع وكونه أشد مناسبة بالمعنى فيه كان التّعليل  ما وهو، 2ويسميه بعض الأصوليين كالآمدي بالقطعي      

 ،في المنطوق أو المسكوت عنه سواءً  وقطعية فدلالته جلية واضحة ،3في الأصل أو الفرع وذا دلالة قطعية سواءً 

قسيم لأنه سمى افعي في هذا التّ الإمام الشّ لمساني قد تبع التّ  ولعلّ  فكير العميق والتّأمل،التّ لا تحتاج إلى  فهي

ومرد ذلك إلحاق المسكوت بالمنطوق في الحكم لاجتماعهما في  ؛أو بالقياس الجلي 4فحوى الخطاب بالجلي

سكوت وهي الفرع؛ لوجود المويلحق �ا دلالة  ،هي الأصللالة المنطوق د أي أنّ  ؛5وهذا هو القياس المقتضى

هن إلى الذّ لالة المسكوت عنها الدّ سرعة تبادر  ومرد جلائه ،عنهجامع بينهما فيتوصل إلى حكم المسكوت 

لالة فاستمدها من حكم المنطوق ا القطعية في الدّ أمّ  ،ولأولويتها بالحكم ،لوجود الجامع لفظ بالمنطوقبمجرد التّ 

لالة صارت الدّ فبذلك  ،يجمع بينهما جامع لا يتخلله الاحتمال اموافقً  الحق به مفهومً ذي أالقطعي والّ 

  .قطعيةالمسكوت عنها أيضًا 

فهذه الآية  ،          ﴾6﴿ : ومثاله قوله تعالى      

تم هما من الأذى رب والشّ والضّ  ،منع الأذى وهذا أمر مقطوع به يدركه الجميع هو« معنى قطعييفهم منها 

كان الضرب   ، ولماهو الأذى حاصل بطريق اليقين والقطع" أف"المعنى المقصود من تحريم ا كان ، فلمّ اطعً ق

                                                             

  .553ص  ،لمسانيريف التّ مفتاح الوصول، الشّ  1
  . 3/87الإحكام ، الآمدي،   :ينظر 2
  .256ص ، عبد الرحمن الإيجي، شرح العضد: ينظر 3
، 1حققه جماعة من العلماء بإشراف النّاشر، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط ،عبد الوهاب بن علي وابنه بكيالسّ علي بن عبد الكافي  الإ�اج في شرح المنهاج، :ينظر 4

  .367/ 1 م،1984- ه1404
   .2/112 ،1998- 1419، 1ط ،تدمرية، المكتبة المكيةمؤسسة الريان، المكتبة ال روضة الناظر وجنة المناظر، عبد االله بن أحمد بن قدامة، حققه شعبان محمد إبراهيم،: ينظر 5
  .23الآية : سورة الإسراء  6
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 سياق الآية يبينّ  لأنّ  ؛احتماللا يتخللها ، 1»كانت دلالة المفهوم هنا قطعية"ذىالأ"؛ متحقق فيه هذا المعنى

لذا  ،2أفيفرب أكثر من التّ تم والضّ الأذى متحقق في الشّ  ، وإنّ أفيف مرده دفع الأذى عن الوالدينتحريم التّ  أنّ 

  .لالة المنطوق �ا قطعيةالمستقاة من الدّ  الالة المسكوت عنهفالدّ 

  :افقة الجلي ينقسم إلى قسمين وهمافإن مفهوم المو وعليه  ؛نطوق دلالة أدنى منه أو أعلى منهوقد يفهم من الم  

  : نبيه بالأدنى على الأعلىالتّ  - 1

هي عن فالنّ  ،          ﴾3﴿: تعالىومثاله قوله      

؛ 4»المنع من سائر أنواع الإيذاء« عنها وموافقة للأولى وهي يحيل إلى دلالة أخرى مسكوتفي الآية  أفيفالتّ 

 ،5»رب أولىأفيف كان تحريم الضّ رع إذا حرم التّ الشّ « لأنّ  ا؛محرم أيضً رب وهو ومن بين أنواع الأذى الضّ 

لأن  ؛التنبيه بالأدنى على الأعلى ، وهي من قبيل6ا في الضرب وزيادةأفيف موجود أيضً الأذى الموجود في التّ ف

فظ الأدنى وهو أف لينبه به على أعلى وهو فذكر اللّ  الضرب، نم الأذى أقلمعنى  مل في طياتهيحأف لفظ بالتّ 

  .الضرب

في الآية الكريمة تحيل  ذَرَّةٍ فمثقال ،       ﴾7﴿: قوله تعالى اأيضً  ومنه      

من يعمل مثقال فيل فأولى أن ه أنّ «أي  ؛؛ وهي مثقال فيلأخرى مسكوت عنها وأعلى من الأولىدلالة إلى 

لينبه به على ه أكثر بكثير ممن عمل مثقال ذرة من خير؛ فنص على الأدنى ؛ لأنّ ويجازى بالثواب عليه8»يراه

   .الأعلى

                                                             

  .85بشير مهدي الكبيسي، ص  ،الألفاظ ودلالتها عند الأصوليين مفاهيم 1
  .88، 3/87الإحكام ، الآمدي  :ينظر 2
  .23الآية  :سورة الإسراء 3
دار الكتب العلمية بيروت لبنان  ضبطه وصححه علي عبد الباري عطية، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي، ، في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيروح المعاني 4

  .8/55 م،1994-ه1415، 1ط
  .553، ص اني، الشريف التلمسمفتاح الوصول 5
  .1/242 ،أصول السرخسي  :ينظر 6
  .07الآية : سورة الزلزلة 7
  .553ص ، لمسانيريف التّ ، الشّ مفتاح الوصول 8
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 �ا لالة الأولى المنطوقفالدّ ،         ﴾1﴿: ومثاله قوله تعالى     

من يفهم و ، 2ن ائتمنهـــــار لا يؤده إلى مــــــــه لو اؤتمن على دينف بالخيانة حتى أنّ ـصأهل الكتاب يتّ  منا فريقً  أنّ 

من باب أولى؛  3»لا يؤدي القنطار من كان لا يؤدي الدينار فأحرى أن«أي ؛هذا دلالة أخرى موافقة للأولى

 الأدنىبنبيه هذا من باب التّ ينار تحيل إلى عدم أمانته في القنطار، و ه أكثر منه بكثير، فعدم أمانته في الدّ لأنّ 

  .ذي هو أعلىعلى القنطار الّ  وتنبيه ذي هو أدنىينار الّ الدّ ؛ ففي الآية نص على على الأعلى

والآخر مسكوت عنه  ،أو البنية إلى معنيين معنى ملفوظفظ ابقة يحيل اللّ صوص القرآنية السّ من خلال النّ    

 وهي تبينّ ، لالتيندّ العلائقي بين  صاللوجود اتّ  ؛لالة المنطوقة إلى المسكوتةهن الانصراف من الدّ ويستطيع الذّ 

ابقة نصت صوص السّ نّ ال كما أنّ ،  4كثيرة في عناصر لغوية محدودة  غوي على اختزال معانٍ ظام اللّ بذلك قدرة النّ 

لالة المنطوقة هن من الدّ وهذا الحكم اقتضاه الأعلى من باب أولى، وانتقل الذّ  على الأدنى ونبهت على الأعلى،

  .لالة المسكوت عنها عن طريق الموافقة بين المعنيينإلى الدّ 

  :التنبيه بالأعلى على الأدنى   -2

 المنطوق فيفالمعنى ،          ﴾5﴿: ومنه قوله تعالى    

يفهم وهذا المعنى  ،6على قنطار فإنه يؤديهإلى حد لو اؤتمن  مانةصاف فريق من أهل الكتاب بالأاتّ الآية الكريمة 

ينار من يؤدي القنطار إذا اؤتمن عليه فأداؤه للدّ فمن كان « من القنطار أقلّ ؛ وهو تأديتهم لما هو منه معنى آخر

لى على ـــــــــــــــــــــــــــنبيه بالأعدينار، وهذا من قبيل التّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــأمانته في القنطار تحيل إلى أمانته في ال لأنّ  ؛7»باب أولى

اني عن م المعنى الثّ ـــــــــــــــــرح به وفهــــــــــــة من المصـــــــــــــــــدرج لـــــــــــــــــــــــــــــــــقاني المسكوت عنه هو أفالمعنى الثّ  ؛لأدنىا

لى ـــــه عــــــــــــــــنطار ونبـــــــــنص على القرآني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقص ــــــــــــــــــــــــــفالنّ  ،قةــــــــــــــــــــــــــوافــــــــــــوم المــــــــريق مفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

  .نارـــــــــــــــــدّيــــــــــــــــــــــــــال
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  :الخفيمفهوم الموافقة -ب

فهو إذن يقابل مفهوم  ،1»وهو ما فيه احتمال مع الظهور«ن وع من مفهوم الموافقة يتخلله الظّ وهذا النّ    

ا هَ ي ـَسِ أو نَ  ةٍ لاَ صَ  نْ عَ  امَ نَ  نْ مَ «: ومثاله قوله صلى االله عليه وسلم ،قة الجلي فدلالته بذلك ليس قطعيةالمواف

 إلى ليائم ويحأو النّ  اء الصلاة من طرف الإنسان الساهيفالحديث يحمل دلالة قض، 2»اهَ رَ كَ ذَ  ا إذاهَ لِّ صَ يُ لْ ف ـَ

فإذا  « :لمساني هذا بقولهح التّ ا يوضّ لاة من طرف تاركها عمدً أولوية قضاء الصّ  ألا وهي ؛دلالة أخرى موافقة

لأن  ؛لالة خفيةوهذه الدّ  ،3»لاة وهما غير مخاطبين فلأن يقضيها العامد أولىاهي يقضيان الصّ ائم والسّ كان النّ 

ا �ّ إ إلاّ ه أولى بأن يأثم على تفريطه، لأنّ  ؛عن طريق الموافقة على وجوب قضاء صلاة العامد الحديث وإن دلّ 

جوب لا يلزم و  ، وحينئذٍ لاةائم مرده جبر هذه الصّ اهي أو النّ لاة بالنسبة للسّ قضاء الصّ  ؛ لأنّ ليست قطعية

وم، إذن لا يترتب عن ذلك من كون القضاء يجبر سيان والنّ العمد فوق النّ  ؛ لأنّ الاة على تاركها عمدً قضاء الصّ 

ا لأن لمانع أن يمنع كان خفيً   وإن« :لمسانييقول التّ  ،اا متعمدً كذلك يجبر صلاة تاركه،ائمالنّ اهي و صلاة السّ 

ولعل صلاة  القضاء جبر لأنّ  ؛اهي قضاء صلاة العامدائم والسّ ن يقول لا يلزم من قضاء صلاة النّ أالأولوية ب

  .لكونه تركها متعمدًا؛ 4»العامد أعظم من أن تجبر

          ﴿: الموافقة الخفي في قوله تعالىوم وبينّ مفه    

            ﴾5 ، ّالمنطوق لالة فالد

خفية وهي و وتستل منها دلالة أخرى موافقة  ،6هي وجوب الكفارة على القاتل المخطئ �ا في هذه الآية

يقول مكانة أعلى من المخطئ المتعمد يتبؤ  وجوب الكفارة على القاتل المتعمد وذلك من باب أولى؛ لأنّ 

ا لما وجبت على القاتل لأ�ّ  ؛ه تجب عليه الكفارةا أنّ فس عمدً قاتل النّ  وكذلك قول الشافعية في« :لمسانيالتّ 

                                                             

  .4/9، ، الزركشيالبحر المحيط 1
كتاب   »نها فكفار�ا أن يصلها إذا ذكرها من نسي صلاة أو نام ع« :ال رسول االله صلى االله عليه وسلمق: الآتية عن أنس بن مالك قال بالصيغةرواه مسلم  في صحيحه  2

  .1/477 ،315المساجد ومواضع الصّلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، رقم الحديث 
  .554، صلمسانيريف التّ مفتاح الوصول، الشّ  3
  .555ص  المصدر نفسه، 4
  .92الآية : نساءسورة الّ  5
، 1، طوت لبنان، دار الكتب العلمية بير لمزيدي، منشورات محمد علي بيضونتحقيق أحمد فريدي ا ،بن عبد االله ابن العربي المالكي ، أبو بكر محمدأحكام القرآن الصغرى: ينظر 6

  .155ص ،م2006- ه1427
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ب الكفارة على لالة نابع من وجو فاء في هذه الدّ الخ ووجه، 1»ا أولىان وجو�ا على القاتل عمدً ك  خطأً 

لا فوعند ذلك  ،ذنبه؛ لذلك سميت بالكفارة، بينما جناية المتعمد فوق جناية المخطئالمخطئ مفاده تكفير 

لذا فإثبات الحكم للمسكوت عن  ،2هماالجنايتين أن تكون رافعة لإثم أعلاأدنى  ثميلزم من كون الكفارة رافعة لإ

  . طريق مفهوم الموافقة في هذه الحالة يتخلله الظن والاحتمال

ومما سبق من  ،نبيه بالأدنى على الأعلىألا وهي التّ  ؛لالة صورة واحدةوع من الدّ ر التزام هذا النّ ويتصوَّ     

لالة فالدّ ،      ﴾3 ﴿: ا قوله تعالىله أيضً اذلك ومثضح الأمثلة يتّ 

مما يعني وجوب الكفارة   ،4الحالف مؤاخذ إذا أتى باليمين، ولم يلغه بالكفارة أنّ هي المنطوق �ا في هذه الآية 

ألا وهي وجو�ا على من  ؛دلالة غائبة موافقة للأولىلالة افعية من هذه الدّ واستقى الشّ  ،ليكفر عن يمينهعليه 

   .5أولىأثم الحالف فلأن تشرع حيث يأثم حيث لا ي إذا شرعت الكفارة لأنّ  ،حلف باليمين الغموس

ك مردها تدار  ا منعقدةً يمينً الف تكون الكفارة الواجبة على الحلالة لإمكان أن ووجه الخفاء في هذه الدّ      

لا يستوجب  لهذا وجو�ا على الحالف يمينا منعقدةً  ،6جر ورفع المؤاخذةلا للزّ  ،ذي بدر منهفريط الّ هاون والتّ التّ 

  .اا غموسً وجو�ا على الحالف يمينً 

  : نوع دلالة مفهوم الموافقة على الحكم 1-4- 2-2

الأصوليون من المتكلمين مفهوم الموافقة حجة، وطريقًا من الطرق التي يستنبط �ا الحكم الشّرعي،  عَدَّ       

ريق الدّلالة على الحكم عن ط واختلف هؤلاء في نوع دلالته على الحكم؛ فذهب فريق منهم إلى أنهّ يدلّ 

  . آخرون دلالته إلى القياس اللّفظية، بينما عزا

                                                             

  .555، 554ص لمساني،ريف التّ مفتاح الوصول، الشّ  1
  .3/88، الإحكام، الآمدي: ينظر 2
  . 89الآية : سورة المائدة 3
مؤسسة  ،مشاركة محمد رضوان عرقسوسي، ماهر حبوشعبد االله بن عبد المحسن التركي، تحقيق  ،القرطبيأبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر ن، آالجامع لأحكام القر  :ينظر 4

  .8/222 ،م2006- 1428ه، 1الرّسالة، ط
  .554ص ،لمسانيريف التّ مفتاح الوصول، الشّ  :ينظر 5
  .1/629تفسير النّصوص، محمد أديب صالح، : ينظر 6
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مفهوم الموافقة يدلّ على الحكم عن طريق الدّلالة اللفظية؛ أي أنّ فهم  رأى فريق من الأصوليين أنّ   -  أ

دلالة اللّفظ في محلّ النّطق تحيل إلى دلالة أخرى مسكوت عنها وموافقة للأولى، لذا رأواْ أنّ هذه الدّلالة تشارك 

المفهوم من الكلام لغة،  كثابت بالمنطوق؛ لاستنادها إلى«المنطوق في الدّلالة على الحكم، فالحكم الثابت �ا 

، وهذا الانتقال يحيل إليه الذهّن 1»بطريق الانتقال من الأدنى إلى الأعلى، أو من أحد المتساويين إلى الآخر

بمجرد المعرفة العميقة باللّغة وما سيق له الكلام، دون الحاجة إلى بحث واجتهاد، وهذا ما حعلها تتبؤ مكانة 

، لذا 2فكان الثابت �ا كالثابت بالمنطوق، وفوق الثاّبت بالقياسة القياسيّة، لالة فوق الدّلالعالية؛ فهي د

  . فدلالتها قطعية شأ�ا في ذلك شأن الدّلالة المستفادة في محلّ النّطق

ومن الأصوليين الذين ذهبوا هذا المذهب بعض الشّافعية؛ كالآمدي والغزالي، وابن السّبكي، وبعض       

  : ، واستدلّ القائلون �ذا الرأّي بأدلة منها3جب والقرافي وأكثر الحنابلةالمالكية؛ كابن الحا

نبيه بالتّ  فطرة العربي البيانية، فوضع مثل هذه الألفاظ للمبالغة في تأكيد الحكم في محل السكوت سواءً  - 

بحكم  بالأعلى على الأدنى، أو العكس أو بأحد المتساويين على الآخر، وهذا أفصح عندهم من التّصريح

لذا فمثل هذه الألفاظ لم توضع فقط للدّلالة في محلّ النّطق، إنمّا وضعت أيضًا للمبالغة في  ،المسكوت عنه

  . تأكيد الحكم  للمسكوت عنه

نّ الأصل في القياس لا يجوز أن يكون جزءًا من الفرع ومندرجًا تحته وذلك بالإجماع، بخلاف مفهوم إ - 

زاد عن الدّرهم،  فهذا يدل بمفهوم الموافقة على المنع من منحه ما ؛عط فلاناً درهماًلا ت: الموافقة؛ فمثلاً لو قيل

 هو ما) المقيس عليه(عتبر فرع هو الدّرهم، وما يُ ) المقيس عليه(عتبر أصل ؛ أي ما يُ 4زاد عنه وهو داخل في ما

  . الأصل من خلال هذا مندرج في الفرع وهذا مخالف للقياسرهم، و زاد عن الدّ 

                                                             

 .1/632مرجع سابق، تفسير النّصوص، محمد أديب صالح،  1
 .1/632المرجع نفسه، : ينظر 2
 .2/295،294، 1999-ه1420، 2النّملة، مكتبة الرّشد الرّياض، طالخلاف اللفظي عند الأصوليين، عبد الكريم بن علي بن محمد : ينظر3
  .6/395، م1996-ه1418، 1إتحاف ذوي الأبصار بشرح روضة الناظر في أصول الفقه، عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، دار العاصمة للنّشر والتّوزيع، ط: ينظر 4
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ن المفهوم بالقياس نظري؛ أي يتوقف فهمه على النّظر والاجتهاد؛ لذا يختص به العلماء دون غيرهم، أمّا إ - 

   .1مفهوم الموافقة فلا يشترط ذلك، إذ يتوصل إليه كلّ بصير باللّغة

مساوياً عتبر فرع قد يكون فما يُ  ن الأصل، أمّا في مفهوم الموافقةيشترط في القياس أن يكون الفرع أدنى م - 

  .2للأصل أو أعلى منه

إنّ كلّ من خالف القياس وافق على هذا النّوع من الدّلالة سوى أهل الظاهر، ولو كان قياسًا لما وافق عليه  - 

  3.هؤلاء وهذا إن دلّ على شيء إنما يدلّ على تغايرهما

عن طريق اللّفظ، إلاّ أّ�م  ةعلى الحكم تحصل في مفهوم الموافقحاب هذا الرأّي في أنّ الدّلالة وقد اتفّق أص

  ؟أسهما في إدراكها أم العرفلفوا في مكمن الدّلالة اللّفظية، فهل السّياق والقرائن اخت

هم في إدراك دلالة مفهوم الموافقة، وهذا مذهب الآمدي أسيرى بعض الأصوليين أنّ السّياق والقرائن  :أولا

قوله مثلاً ف ؛؛ وبالتّالى يدُرك المعنى الاول والثاّني أيضًا5المعنى الحقيقي هنا ما يوصل إلى ، والمراد بالقرائن4والغزالي

، فهو مستعمل في معناه الحقيقي وهو حرمة التّأفيف، علم منه حرمة الضّرب    ﴾6﴿ :تعالى

  .7السّياق والقرائن على إدراكهأسهم  قدو 

فاللّفظ صار حقيقة «آخر إلى أنّ العرف تكفل بإصباغ دلالته على المعنى الموافق للمنطوق،  فريقذهب  :ثانيا

 :، فنقلت دلالة اللّفظ من الحقيقة اللّغوية إلى الحقيقة العرفية؛ فمثلاً قوله تعالى8»عرفية في المعنى الالتزامي

                                                             

 .1/242، وأصول السّرخسي، 6/396ابق، مرجع سإتحاف ذوي الأبصار، عبد الكريم النملة،   :ينظر1
 .6/395إتحاف ذوي الأبصار، عبد الكريم النملة، : ينظر 2
 .6/397إتحاف ذوي الأبصار، عبد الكريم النملة،  ،3/87الإحكام، الآمدي،  :ينظر3
  . 2/154والمستصفى، الغزالي، . 3/85الإحكام ، الآمدي : ينظر 4
  .3/484 شرح الكوكب المنير، الفتوحي، :ينظر5
 .23الآية : سورة الإسراء 6
 .111، 110والبحث الدّلالي عند الأصوليين ، إدريس بن خويا، ص. 485، 3/484المصدر نفسه ،: ينظر  7
  .3/485الكوكب المنير، الفتوحي، شرح  8
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﴿   ﴾1 من مجرد التّأفيف إلى الضّرب وكلّ أنواع الضرب، فكان  "أفٍ "، فالعرف نقل لفظ

  .وهي الأذى وكلّ أنواع الضرب ؛حقيقةً لغويةً في التّأفيف ونقل إلى حقيقة عرفية

رأى فريق آخر من الأصوليين أنّ إثبات الحكم للمسكوت عنه يكون عن طريق القياس؛ والّذين   -  ب

ورأى  .، وتبعهم في هذا التّلمساني2الحرمين الجويني والشاشيسلكوا هذا المسلك الشّافعي، والشّيرازي، وإمام 

، وسموه كذلك لأنّ هذا النّوع من الدّلالة 3الشّيرازي أنّ هذا القول هو الأصح؛ لأنّ الشافعي سماه القياس الجلي

لم يلفظ به، واستقى الحكم لوجود معنى مشترك بين المسكوت والمنطوق، فهو إذن قياس قيس فيه المسكوت 

  . 4على المذكور قياسًا جليًا

هو ما كانت فيه العلة المشتركة بين الأصل والفرع، وجودها في الفرع أقوى من وجودها في « :فالقيّاس الجلي 

، وعليه فالمعنى المتوصّل إليه عند هؤلاء غير مدرك من 5»الأصل أو وجودها في الفرع مساوٍ لوجودها في الأصل

، إنمّا أدُرك بوجود المعنى الجامع بين دلالة منطوقة وأخرى مسكوت عنها، فيلحق فظ في محلّ النّطقدلالة اللّ 

المسكوت عنه بالمنطوق، ليتوصل إلى حكم المسكوت فإمّا أن يكون أولى بالحكم من المنطوق أو مساوٍ له في 

  .أولى ومساوٍ : الحكم، ومنه فالقيّاس الجلي نوعان

، 7فالآية يفُهم منها مفهوم موافق وهو تحريم الضرب،    ﴾6﴿ :فمثال الأولى قوله تعالى

وهذا المفهوم ناجم عن قياس الضّرب على التّأفيف لوجود الجامع بينهما، فتوفرت بذلك في الآية أركان القياس 

  :8الأربعة

                                                             

 .23الآية : سورة الإسراء 1
 .1/637تفسير النصوص، محمد أديب صالح،  :ينظر2
 . 424الشيرازي، ص اللّمع،شرح :ينظر 3
 . 3/486شرح الكوكب المنير، الفتوحي، : ينظر 4
  .1/634تفسير النصوص، محمد أديب صالح،  5
 .23الآية : سررة الإسراء 6
 .553مفتاح الوصول، الشريف التلمساني، ص: ينظر 7
 .6/391إتحاف ذوي الأبصار، عبد الكريم النّملة،  8
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  .أفيفالتّ  )المقيس عليه: (الأصل

   .القتلو الضَرْب و  تمالشّ  )المقيس: (الفرع

  .الإيذاء )الجامع: (العلة

  .الشتم والضرب والقتلتحريم  :الحكم

          ﴿ :لىاومثال المساوي قوله تع

 ﴾1 ، 2وهي أركان القياس فيها كلّ فهذه الآية مثل سابقتها تتوفر:  

  .أكل مال اليتيم :الأصل

  .و تضييعهإحراقه أ :الفرع

   .إتلاف مال اليتيم :العلة

  .ريم إحراق المال وتضييعهتح :الحكم

وقد «: ما يشبهه لكن لا يفيد القطع فيقولالأصوليين يلحق بمفهوم الموافقة مة أنّ بعض اويرى ابن قد   

ويقصد به مفهوم الموافقة الخفي، وممن ألحقه الشريف  ،3»من وجه ولا يفيد القطع يلتحق �ذا الفن ما يشبهه

يشتبهان في إثبات حكم المنطوق ، و 4»اعلم إن مفهوم الموافقة ينقسم إلى جلي وخفي«:لمساني بقولالتّ 

–الثابت �ا للمسكوت، ويختلفان من جهة القطعية في الدّلالة فمفهوم الموافقة الجلي يوصل إلى دلالة قطعية ف

يتخللها الظن، ولهذا أطلق الجويني على مفهوم م الموافقة الخفي فدلالته ا مفهو كالثابت بالمنطوق، أمّ   - كمارأينا

                                                             

 .10الآية : سورة، النساء 1
 .6/391وي الأبصار، عبد الكريم النّملة، مرجع سابق، إتحاف ذ 2
 .113روضة النّاظر وحنّة المناظر، ابن قدامة، ص 3
 .553مفتاح الوصول، الشريف التلمساني، ص 4
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ومن قال بالمفهوم حصر مفهوم «: الظاهر يقولا أطلق على مفهوم الموافقة الخفي الموافقة الجلي النّص بينم

وهذا  ،1»راً، وإلى ما يقع ظاهالأعلى، ثم ينقسم إلى ما يقع نصًاالموافقة في إشعار الأدنى في قصد المتكلم ب

التّقسيم يستند إلى درجة إدراك المعنى في المنطوق والمسكوت؛ فإذا أدُرك المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في 

ذي ،أمّا إذا كان هناك احتمال في المعنى الّ ) نص(المنطوق والمعنى نفسه في المسكوت سمي مفهوم موافقة جلي

    .) الظاهر(م الموافقة بالخفي المسكوت، سمي مفهو  من أجله ثبت الحكم في المنطوق أو

وقد اشترط التّلمساني في مفهوم الموافقة أن يكون التّنبيه بالأدنى على الأعلى وهذا يشمل مفهوم الموافقة    

الجلي والخفي، لكن هذا لا يعني أنهّ نفى مساواة المنطوق للحكم في المسكوت، لكنه أومأ إلى أنهّ يندرج ضمن 

لأنّ هذه القسمة تقوم على إدراك المعنى الذي سيق له  ؛لكن هذا الإدراج فيه نظر مفهوم الموافقة الخفي،

الكلام ونسبة وجوده في المنطوق والمسكوت، فإذا فهم المعنى الذي سيق له الكلام في المنطوق، وكان ثابتًا في 

الكلام في المنطوق أو  المسكوت، كان مفهوم الموافقة القطعي، لكن إذا سرى الاحتمال في المعنى الذي سيق له

  .     .المسكوت كان مفهوم الموافقة الخفي

ويوميء أيضًا  - كما رأينا سالفًا- نبيه بالأدنى على الأعلى ومفهوم الموافقة الخفي عند التلّمساني يشمل التّ    

لأولوية في حكم ، ومرد هذا لاشتراطه اويأو مفهوم الموافقة المسا ندرج ضمنه أيضًا التّنبيه المساويإلى أنهّ ي

المسكوت، وعليه ففي حالة المساواة بين الطرفين في الحكم أومأ إلى أنه يندرج ضمن الخفي حتى وإن اتّضحت 

  .مقارنة بمفهوم الموافقة الأولي لالةالعلة الجامعة بين الأصل والفرع، كأنّ هذه المساواة أدت إلى خفاء الدّ 

ا هَ ي ـَسِ نَ  وْ أَ  ةٍ لاَ صَ  نْ عَ  امَ نَ  نْ مَ «: نبيه بالأدنى على الأعلى بقول الرّسول صلّى االله عليه وسلمتّ ل للويمثّ       

وب ـــــــــــــــــــــــــــوجوافقة وهو المهوم ــــــــــــــــهم منه مفــــــــــــــــــــــــــــلمساني أنّ الحديث يفــــــــــــــــــــــــــــ، فيرى التّ 2»ارهَ كَ ا ذَ ا إذهَ لِّ صَ يُ لْ ف ـَ

                                                             

 .1/167البرهان في أصول الفقه، الجويني،  1
كتاب   »نها فكفار�ا أن يصلها إذا ذكرها من نسي صلاة أو نام ع« :االله عليه وسلمال رسول االله صلى ق: الآتية عن أنس بن مالك قال بالصيغةرواه مسلم  في صحيحه  2

 1/477 ،315المساجد ومواضع الصّلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، رقم الحديث 
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لال ما احتج به التّلمساني فأركان القياس من خ ،1تعمدًاــــــــــــــــــــــــــــلى من تركها مـــــــــــــــــــــــــــــلاة عـــــــــــــــــــــــــــــــــقضاء الص

  :مايلي

   .النوم عن الصلاة أو نسيا�ا: الأصل

   .الصلاة عمدًاترك : الفرع

غير واضحة لأنّ قضاء الصّلاة بالنسبة للسّاهي والنّائم تكون للجبر، ولعل صلاة العامد أعظم من أن : العلة

  .تجبر

   .القضاء: الحكم

وكذلك من قبيل التّنبيه بالأدنى على الأعلى ما احتج به الشّافعية في وجوب الكفارة على قاتل النّفس عمدًا    

    ﴿: ، وهذا وارد في قوله تعالى2سًا على وجو�ا على قاتل النّفس خطأً من باب أولى قيا

                

  ﴾3 فالآية تدلّ بمنطوقها على وجوب الكفارة على القاتل عن طريق الخطأ، ويستقى منه مفهوم ،

يكون للزّجر وعليه فإنّ  سيق له الكلام قدتعمد، لأنّ المعنى الذي من أجله الموافقة وهو وجو�ا على القاتل الم

للتّخفيف عليه ورفقًا به، أمّا المتعمد  ئ، فالكفارة إذن وجبت على المخط4لزّجر من المخطئأحوج إلى االمتعمد 

  . 5فلا يستحق التّخفيف ولا عذر له في ذلك

   :وبالتالي تتوفر فيه أركان القياس التّالية

                                                             

 .554مفتاح الوصول، الشّريف التلمساني، ص: ينظر 1
 .554المصدر نفسه، ص: ينظر 2
  .92الآية : ءسورة النّسا 3
  .256شرح العضد، الإيجي، ص: ينظر 4
 .9/382م، 1973-ه1393كتاب الدّيات،  معجم الفقه الحنبلي، مستخلص من كتاب المغني ،لابن قدامة ، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان،: ينظر 5
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  .وجوب الكفارة على قاتل النّفس خطأً : الأصل

  .وجوب الكفارة على قاتل النّفس متعمدًا: الفرع 

غير واضحة؛ لأنّ الكفارة وجبت على المخطئ لتكفير ذنبه، ولاحتمال أن تكون جناية العامد أعظم : العلة

  .1من أن تكفر

    .الوجوب: الحكم

أمّا في حالة المساواة فقد أومأ إليها في الشّرط الخامس من شروط مفهوم الموافقة، وهو ألاّ يكون الشّارع       

ه لا للمخالفة بينه وبين غيره، وفي هذا الشّرط يحيل إلى أنّ العدد قد لا يفهم منه ذكر حد محصوراً للقياس علي

ومثاله  ،بالمنطوق لوجود الجامعوافقة عن طريق إلحاق المسكوت عنه المفهوم المخالف، إنمّا يستقى منه مفهوم الم

والفأرة ، والحدأة، والغراب، والكلب خمس فواسق يقتلن في الحل والحرّم، العقرب، « :قوله صلى االله عليه وسلم

تي يجب على الإنسان قتلها، ويرى ، فذكر الرّسول صلى االله عليه وسلم مجموعة من الحيوانات الّ 2»العقور

هذه الحيونات مذكورة لا لحصر الحيوانات الضّارة التي يجب قتلها إنمّا ليلحق �ا مسكوت بعد  التّلمساني أنّ 

؛ أي أنّ جميع 3»ارع إنمّا ذكرهن لينظر إلى إذايتهن، فيلحق �ن مافي معناهنالشّ «: إدراك الجامع يقول

  .الحيونات الضارة يجب قتلها في الحل والحرام، فيقاس مالم يذكر في الحديث على المذكور لتوفر جامع الإذاية

وعليه فأركان القياس ية فيجب قتلها أيضًا ا قد نعطي حكم الحية للحيوانات المذكورة آنفا بجامع الإذفمثلاً   

  .جلية أيضًا وهذا من باب المساواة 

   .ة في الحديثر الحيوانات المذكو : فالأصل

   .الحية: الفرع

                                                             

 .555مفتاح الوصول،  الشريف التلمساني، ص: ينظر 1
  .857، ص1199من الدّواب في الحل والحرم، رقم الحديث  قتله الحج، باب ما يندب للمحرم وغيرهأخرجه مسلم في صحيحيه، كتاب  2
 .560مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص 3
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   .وجوب القتل: الحكم

    .الإذاية: الجامع

  فالفرع في هذا الحديث مساوياً في الحكم للأصل، لذلك يدرج ضمن مفهوم الموافقة المساوي

باالله،  ات الشّركُ قَ وبِ ــمُ ـاجتنبوا السّبع ال«: ذلك قول الرّسول صلّى االله عليه وسلمومن قبيل التّنبيه المساوي ك

 وقذفُ ، فِ حْ الزَّ   يومَ ليِّ الربّا، والتـّوَ  لُ ، وأكْ مِ ياليت مالِ  لُ ، وأكْ االله إلاّ بالحقِ  مَ رَّ تي حَ الّ  سِ فْ النـَّ  لُ تْ ، وق ـَرُ حَ والسِّ 

الحديث النّبوي الشّريف بعض الكبائر وقيّدت بعدد وهو سبعة، لكن ، ففي 1»المؤمناتِ  الغافلاتِ  المحصناتِ 

وإنمّا فإنه صلّى االله عليه وسلّم لم يقصد حصر الكبائر فيهن، « هذا العدد لا يدرك منه مفهوم المخالفة،

   .؛ أي ليقيس حكم المسكوت على المذكور إذا وجد الجامع 2»ذكرهن ليلحق ما في معناهن

ولم يذكر في الحديث السّالف الذكّر فيعطى الحكم الموافق للكبائر وتتوفر  ،الوالدين من الكبائر عقوق فمثلاً   

   :فيه شروط القياس

   .مجموعة الأخلاق المذكورة في الحديث: الأصل

   .عقوق الوالديين: الفرع

   .الكبائر: الجامع

    .التّحريم: الحكم

الحكم، فيدرجها في دلالة ساواة بين المنطوق والمسكوت في لموعليه فإنهّ يحيل من خلال هذا إلى حالة ا     

وكأنّ هذا الشرط والذي قبله يرجع بالمفهوم إلى القسم الخفي من قسمي مفهوم «: مفهوم الموافقة الخفي بقوله

من شرط مفهوم المخالفة أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت فيصير : المخالفة، ولذلك قال بعصهم

                                                             

 . 92، ص145أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، رقم الحديث 1
 .560مفتاح الوصول، الشّريف التلمساني، ص 2
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، ويحيل بكلامه من خلال الشّرط الأول إلى وجوب الكفارة على القاتل المتعمد من باب أولى، إلحاقاً 1»ةموافق

بوجودها على القاتل المخطئ، وفي هذه الحالة يعتبر المسكوت أولى بالحكم من المنطوق، أمّا الشّرط الثاّني 

ل له بحديث الرّسول صلّى االله عليه وسلّم ببعض فيحيل إلى حالة المساواة في الحكم بين المنطوق والمفهوم لما مثّ 

الحيوانات التى يجب قتلها، فيجب إلحاق كلّ حيوان ضار �ذه الحيوانات، بعد إدارك المعنى الذي من أجله 

وجب قتل الحيوانات المنطوق �ا، وهذا الكلام يفهم منه أنّ التّلمساني إن اشترط الأولوية في حكم المسكوت 

  .وم موافقة، إلاّ أنه يقرّ بوجود حالة المساواة ما جعله يدرجها ضمن مفهوم الموافقة الخفيحتى يعتبر مفه

  :القائلون بأنّ مفهوم الموافقة تحصل دلالته بالقيّاس بأدلة منها واستدل

المحال أن يفهم م فمن ترب والشّ ناول الضّ ، لا يت   ﴾2﴿ :أفيف في قوله تعالىلفظ التّ  نّ إ - 

 .3جهة المعنى من يكون المعنى معلومًا فوجب أن ،فظفظ مالم يتناوله اللّ من اللّ 

رب م والضّ توعن كونه في الشّ  ،عن الوالدين عن كف الأذى ظر في المعنى الذي سيق له الكلامق النّ لو دق - 

ودفع  ،رب فرعتم والضّ والشّ  ،أفيف أصلإذن التّ  رب إجماعًا،تم والضّ ضي بتحريم الشّ أفيف لما قُ منه قي التّ  أشدّ 

  4. هذاولا معنى للقياس إلاّ  ،حريم حكموالتّ  ،ةالأذى علّ 

أو القيّاس، ومنه فالأول ون عن طريق اللّغة أو العرف إن دلالة مفهوم الموافقة على حكم المسكوت قد تك - 

نهّ لا يجوز الحكم بنقل الكلام إلى لم يوضع لغة لمعنى الضّرب، والثاّني أيضًا ممتنع لأ "أف"ممتنع لأنّ لفظ 

  .5العرف، إلاّ إذا لم يكن سواه، وسواه موجود وهو القيّاس، وعليه فإن مفهوم الموافقة قيّاس

                                                             

 .561مفتاح الوصول، الشّريف التلمساني ، مصدر سابق، ص 1
 .23الآية : سورة الإسراء 2
 .424شرح اللّمع، الشّيرازي، ص: ينظر 3
 .3/87الإحكام، الآمدي : ينظر 4
  .781،780كتاب المعتمد، أبو الحسين البصري،  ص:ينظر 5
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ون على قفعلى الحكم، خلاف لفظي فالكلّ متّ  ةوهذا الاختلاف الموجود في نوع دلالة مفهوم الموافق      

سمي مفهوم الموافقة، أو سمي قياسًا جليًا فمن نظر إليه  الحكم، سواءً  اعتبار هذا النّوع من طرق الدّلالة على

إلى المعنى الّذي هو جليًا، ومن نظر ه إلحاق فرع بأصل لاشتراكهما في علّة جامعة بينهما اعتبره قياسًا على أنّ 

إلى بحث واجتهاد مناط الحكم، والّذي كان بواسطة إلحاق المسكوت بالمنطوق يدرك بمعرفة اللّغة دون الحاجة 

    1.سماه مفهوم موافقة

  : المخالفة فهومم 2- 2-2

قد يحيل ما قد يحيل إلى مفهوم موافق للمنطوق، ص كخبرة الأصولي بأسرار لغته، جعلته يدرك أن النّ  إنّ        

  .يعرف عندهم بمفهوم المخالفة ذا ماأيضا إلى مفهوم مخالف له، وه

  : المخالفة وممفه حد 2-1- 2-2

فهو ما يدل من «: فه الجويني بقولهويعرّ  ،كم المنطوقيقوم مفهوم المخالفة على مخالفة المسكوت عنه لح      

 فيرى أنّ ا الآمدي أمّ  ،2»كرالمسكوت عنه مخالف للمخصص بالذّ  على أنّ . ..بالذكر جهة كونه مخصصًا

ريف الشّ  ويعرفّه ،3»طقالنّ  لوله في محلّ لمد السكوت مخالفًا فظ في محلّ ما يكون مدلول اللّ «: مفهوم المخالفة

وإذا  ،4»حكم المسكوت عنه مخالفًا لحكمه ا مفهوم المخالفة وهو أن يشعر المنطوق بأنّ وأمّ «: لمساني بقولهالتّ 

 ذي يحيل إلىالمنطوق، فهو الّ  إلى تستنددلالة مفهوم المخالفة  عريفات ألفينا اشتراكها في أنّ ظر في التّ أمعنا النّ 

   .دلالة مسكوت عنها مخالفة للأولى

                                                             

  1/638تفسير النصوص، محمد أديب صالح،  :ينظر1
 .1/166الفقه، الجويني،  البرهان في أصول 2
 .3/88الإحكام، الآمدي،  3
 . 555مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص 4
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نص تشريعي وبذلك نجد  يستفاد من كلّ  لا ةفهوم المخالفم عريفات أنّ وقد أدرك الأصوليون من خلال التّ     

 وجود قيد في المنطوق أحال إلى إدراك إلى مشيراً ،"كرالمخصص بالذّ "الجويني كان أدق في تعريفه لما ذكر 

  . اء ذلك القيدشّرعي، عند انتفص اللنّ ة من افهوم المخالفم

ياها ليتوصل إلى القيد الذي قيّد به الحكم في غة وخبامفهوم المخالفة يتطلب المعرفة باللّ  وعليه فإنّ       

ليتمكن  ؛1» ببحث واجتهاد وقيدإلاّ  سبيل إلى إدراكه لا«المفهوم المخالف لذا  طيستنب ومن ثمّ  ،المنطوق

  .استنطاقاً صحيحًاص الأصولي من استنطاق النّ 

مفهوم المخالفة يقتضي إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه  إلى أنّ  )ه684ت(ه القرافيونوّ       

ومن هذا المنطلق اعترض القرافي على فهم بن أبي زيد وغيره، حينما  ،2قيض أعمّ من الضدلا ضد الحكم فالنّ 

 ،      ﴾3﴿: تعالىلى أموات المسلمين من قوله توهموا وجوب الصلاة ع

: نطوق للمسكوت يقولحكم المضد القائم على إثبات  ،لوا إلى هذا الحكم عن طريق مفهوم المخالفةفتوصَّ 

الوجوب هو ضد  حريم على المنافقين الوجوب في حق المسلمين، وليس كما زعمواْ، فإنّ وقالوا مفهوم التّ «

م من ثبوت حريم أعوعدم التّ  ،ا هو سلب ذلك الحكم المرتب في المنطوقحريم والحاصل في المفهوم إنمّ التّ 

لاة تحرم الصّ  غير المنافقين لا لاة على المنافقين، فمفهومه أنّ حرمت عليكم الصّ : الوجوب فإذا قال تعالى

ذي فهمه الأصوليون و�ذا الفهم العميق الّ  ،4»عم من الضدقيض أالنّ  عليهم، وإذا لم تحرم جاز أن تباح، فإنّ 

لالة تي اهتدى إليها علماء الدّ لالية الّ للمخالفة بإثبات النقيض لا الضد نجدهم قد أدركوا العلاقات الدّ 

 إنّ «: خالف، وهو ما توصل إليه بالمر حينما فرّق بين العلاقتين قائلاً ؛ ومن بينها علاقة التّضاد والتّ المحدثون

قنين المنطقي المقترحة ير نفسها بسهولة إلى صيغة التّ تع لا complementariesالمتخالفات والمتعاكسات 

                                                             

  .124ص ،م2011-م2010جامعة وهران، إشراف صفية مطهري، ) أطروحة دكتوراه(من العلامة إلى المعنى، دراسة لسانية ودلالية لدى علماء الأصول، درقاوي مختار،  1
 .55الفصول ،القرافي، صشرح تنقيح : ينظر 2
  .84الآية : سورة التوبة 3
 . 55المصدر نفسه، ص 4
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 والعكس صحيح، في حين أنّ ) ب(فإنه ليس ) أ(ما  ل بالنسبة للمخالفات، إذا كان شيءا، ونود أن نقو سابقً 

والعكس صحيح ) ب(فهو ) أ(كون إذا لم ي تعاكسات، إضافة إلى ذلك، أن الشيءعلينا أن نقول في الم

  .1»اأيضً 

فالعلاقة التي تربط بين حكم المسكوت عنه والمنطوق به من منظور المحدثين هي علاقة التخالف لا      

قيض النّ اعتبار عاكس، وتحيل المقولة إلى أن علاقة التخالف أعم من التعاكس، وهذا ما ذهب إليه القرافي في التّ 

  .أعم من الضد

  : لفةالمخاالية تحديد مصطلح مفهوم إشك 2-2- 2-2

  :حات وهيلالالة عدة اصطوع من الدّ لى هذا النّ عأطلق      

   .2عليه هذه التسمية لأن حكم المنطوق مخالف لحكم المسكوت توأطلق :مفهوم المخالفة  

دلالته من جنس دلالات  ويسمى به لأنّ  ،3ا الشريف التلمسانيوهذا المصطلح ارتضاه أيضً  :دليل الخطاب

  .4الخطاب دال عليه، أو لمخالفته منظوم الخطاب الخطاب، أو لأنّ 

ل يفهم عند فهم من المنطوق به بطريق مباشر، بي المعنى لا سمية أطلقت عليه؛ لأنّ تّ لوهذه ا: مفهوم الخطاب

  . 5هذه التسمية عامة تشمله وتشمل مفهوم الموافقة المنطوق به، بيد أنّ 

  . 6وهذا المصطلح مشترك بينه وبين مفهوم الموافقة المساوي  :ابلحن الخط

                                                             

 .112،111بالمر، ترجمة مجيد الماشطة، كلية الآدب الجامعة المستنصرية، ص. آر. علم الدلالة، أف 1
 .3/501رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السّبكي، : ينظر 2
 .555مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص: ينظر 3
 .3/489شرح الكوكب المنير، الفتوحي،  :ينظر 4
نقلاً عن البحث الدّلالي عند . 258،257م، ص1992محمود توفيق محمد سعيد، مطبعة الأمانة،   -دراسة بيانية ناقدة -سبل الاستنباط من الكتاب والسّنة: ينظر 5

 . 126ويا، صالأصوليين، إدريس بن خ
 . 1/98نشر البنود على مراقي السعود، الشّنقيطي،: ينظر 6
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   .1وهو اصطلاح الحنفية :المخصوص بالذكر

وع من ق على هذا النّ بتي تنطسمية الّ لتّ لنظر منه الأصولي لزاوبة الّتي احات يعود إلى لاوتعدد الاصط    

  . الأصوليين يلتقون في المعنى نفسه والاختلاف فقط في المصطلح لالة، ليفهم في الأخير أنّ الدّ 

    :المخالفة الأخذ بمفهومشروط  2-3- 2-2

المخالفة يستقى منه المفهوم المخالف وضع الأصوليون مجموعة من  مفهومبقيود  نص قيد كلّ   لئلا يفهم أنّ      

   :والشروط التي ذكرها التلمساني هيالشروط للأخذ به 

       ﴿: قوله تعالى وذلك في: يخرج مخرج الغالب ألاّ  -1

 ﴾2،  ّوإذا أخذ  حصنن أردن التّ إهي عن إكراه الفتيات على البغاء، ص القرأني بمنطوقه النّ النّ  فيدل

ه لأنّ  ؛مفهوم له ص لالكن هذا النّ  ،3»نًاالفتيات يكرهن عليه أن لم يردن تحص أنّ «على  بمفهومه المخالف دلّ 

 أي أنّ ؛  4»تحتاج إلى إكراه حصن من الفتيات، فمن شأ�ا أن لامن لم ترد التّ « مما خرج مخرج الغالب أي أنّ 

يؤخذ  ص القرآني لافالنّ  لذا ؛تحتجن إلى إكراه على الزنا لاحصن، يردن التّ  واتي لاغالب أحوال الفتيات اللّ 

  . المخالف هبمفهوم

شريعية إجابة عن سؤال معين متعلق بحكم أو صوص التّ د بعض النّ قد ترِ : خرج عن سؤال معين يألاّ  -2

لمساني ل له التّ الحادثة أو الحكم ومثّ بص تالجواب يخ لأنّ ؛ يؤخذ منه المفهوم المخالف حادثة معينة، لذا لا

صلاة  ؤال سائل عنفهذا الحديث خرج عن س ،5»نى مثنىثْ مَ  يلِ اللّ  صلاةُ «: وسلم سول صلّى االلهبقول الرّ 

                                                             

 .3/501رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، السبكي،  : ينظر1
 .33الآية: سورة النور 2
 .557،556مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص 3
 .557المصدر نفسه، ص 4
بسنن الدارمي، أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن  المعروف، مسند الدارمي 1500أخرجه الدارمي في سننه، كتاب الصلاة، باب في صلاة اللّيل، رقم الحديث  5

 .914، صم2000 - ه1421، �1رام الدارمي، تحقيق سليم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزيع، ط
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يستقى  ولا بصلاة اللّيل، فيبقى الجواب مختصًا ،1هارفلا مفهوم له في صلاة النّ يل فالجواب إذن خاص �ا، اللّ 

  .لنقيضها ةخالفالممنه مفهوم 

     ﴿: ومثاله قوله تعالى: ارع تهويل الحكم وتفخيم أمرهالشّ  يقصد لاّ أ -3

             

      ﴾2،  ّالمالكية على استحباب بمنطوقها عند  فهذه الآية تدل

 هذا القيدالإحسان لكن  د هذا الحكم بصفة؛ وهيوقد قيّ  ،3دبطلقة، وحمل الأمر فيها على النّ المتعة للم

 4»يشعر بسقوط الحكم عمن ليس بمحسن«لا أن  ،مرهتفخيم أراجع إلى �ويل الحكم و  صد به النّ ي قيّ ذالّ 

    .ةخالفالميفهم منه مفهوم  ص لاومنه فإن هذا النّ 

     ﴿: في قوله تعالىويل الحكم وتفخيمه وكذلك ورد �      

           ﴾5 ، فخص

ثبوت فرض  ، لاينصنظر وتح ا ثبوتيعني ثابتً «في الآية الكريمة " حقا" قى لتهويل الأمر لأنّ الوصية بمن اتّ 

جميع ا لكان على كان فرضً  لوه ، لأنّ على كونه ندباً ، وهذا يدلّ ﴾  ﴿: دليل قولهووجوب، ب

فلا يؤخذ منه  ،يشعر بسقوط الحكم عمن ليس بمتقٍ  ص إذن لا، فالنّ قطف قىص به من اتّ تولا يخ ،6»المسلمين

  .ةمفهوم المخالف

                                                             

  .558، 557الوصول، الشّريف التّلمساني، صمفتاح : ينظر1
 .236الآية : سورة البقرة 2
 .1/546روح المعاني، الألوسي، : ينظر 3
  . 558مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص 4
  .180الآية : سورة البقرة 5
 .3/109الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي،   6
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 على ميّتٍ  دَّ تحَ  نْ أَ  الآخرِ  باالله واليومِ  نُ مِ ؤْ ت ـُ لامرأةٍ  لُّ  يحَِ لاَ « :ى االله عليه وسلما قول الرّسول صلّ ومثاله أيضً   

الإحداد  لقد خصّ رسول االله صلى االله عليه وسلّم، 1»وعشراً أشهرٍ  أربعةَ  فوق ثلاث ليال إلاّ عن زوجٍ 

ه ذكُر بغية �ويل الحكم لأنّ  ؛، بيد أنّ هذا التّخصيص لا يدرك منه مفهوم المخالفةباالله واليوم الآخربالإيمان 

   2.مية على زوجها المتوفيبط الحنفية وجوب إحداد الذّ نومن هذا المنطلق است ،هوتفخيم أمر 

لمساني بما ذهب إليه ل له التّ ويمثّ : صيص عليهنالمنطوق محل إشكال في الحكم فيزال بالتّ   يكونألاّ  -4

ل تجب على القات ا لاأ�ّ  لنزع من يتوهم رفعًا ،ا نص فيها على قتل الخطأالكفارة إنمّ  إنّ «أصحاب أبي حنفية 

بين العمد والخطأ  وليس القصد المخالفة ،ص عليهرع هذا الوهم بالنّ فرفع الشّ  ،منه الخطأ معفو عنه نظراً خطأً 

 سيانُ والنّ   الخطأُ تيِّ مَ ن أُ عَ  عَ فِ رُ « :لمساني من خلال هذا إلى قوله صلى االله عليه وسلمويحيل التّ  ،3»في الكفارة

سيان النّ  الإنسان إذا بدر منه فعل ما عن طريق الخطأ أو بمنطوقه أنّ فهذا الحديث يدل  ،4»ليهوا عَ رهُ كْ تُ ا اسْ ومَ 

ورد نص يثبت ذلك؛ وهو قوله أو الإكراه فالإثم مرفوع عنه، ولما كان القتل عن طريق الخطأ يترتب عنه الكفارة 

               ﴾5﴿: تعالى

تجب عليه،  ا لال عن طريق الخطأ، ومن ثم رفعت نزاع من توهم أ�ّ ت وجوب الكفارة على القاتفهذه الآية أثبت

 الأ�ّ  ة؛مفهوم المخالفيستفاد منها  ذا فالآية القرآنية لارفع إثم الخطأ، لقد رع والشّ  ،قتل عن طريق الخطأ هلأنّ 

أن يدرك الوشائج الموجودة إذن ولم يقصد �ا المخالفة بين العمد والخطأ، فعلى الأصولي  ،نص في كفارة الخطأ

  .ص يتوصل إلى حكم صائب من النّ شريعية حتىّ صوص التّ بين النّ 

                                                             

لا يحلّ لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاثة أياّم، إلاّ على زوجها «: أخرجه ابن حجر العسقلاني في الدّراية في تخريج أحاديث الهداية، بالصيغة التّالية 1

فضل شهاب الدّين أحمد بن علي ابن محمد بن حجر العسقلاني، صححه وعلّق الدّراية في تخريج أحاديث الهداية، أبو ال. 595، باب العدة، رقم الحديث »أربعة أشهر وعشراً 

  2/79عليه عبد االله هاشم اليماني المدني، دار المعرفة بيروت لبنان، 
 .558مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص: ينظر 2
  . 559المصدر نفسه، ص 3
، الكامل في ضعفاء الرجال، أبو أحمد عبد االله بن عدي، »هذه الأمة ثلاثاً الخطأ والنّسيان والأمر يكرهون عليه رفع االله عن«: أخرجه ابن عدي في الكامل بالصيغة التالية 4

 . 2/390تحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود، علي معوض، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية بيروت، 
 . 92الآية: سورة النساء 5
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بقول  ل لهذا القيدومثّ  :للمخالفة بينه وبين غيره لا للقياس عليه ارع ذكر حدًا محصوراً يكون الشّ ألاّ  - 5

 والغرابُ  ،ربُ قْ والعَ  الفأرةُ : والإحرامفي الحَرَم  نّ لهُ تَ ق ـَ نْ لى مَ عَ  ناحَ جُ  خمسٌ لا«: ى االله عليه وسلمسول صلّ الرّ 

، إذ لو استنبط منه المفهوم المخالف لفهم ريف قُـيّد بالعددالشّ  بويّ فالحديث النّ  ،1»العقورُ  والكلبُ  والحدأةُ 

يقيس ل؛ أي 2»يتهن فيلحق �ن ما في معناهنا ذكرهن لينظر إلى إذاارع إنمّ الشّ يقتل ماسواهن، لكن  أن لا«

 ؛ أي تقتلكم الحيوانات المذكورة في الحديثفينطبق عليه حا�تهد ما اشترك مع هذه الحيوانات في الإذاية، 

  . ا على الأصلقياسً 

اجتنبوا السّبع الـمُــوبقَِات الشّركُ باالله، والسِّحَرُ، وقَـتْلُ النـَّفْسِ الّتي «: ى االله عيله وسلما قوله صلّ له أيضً ومث     

 ،3»حَرَّمَ االله إلاّ بالحقِ، وأكْلُ مالِ اليتيمِ، وأكْلُ الربّا، والتـّوَليِّ يومَ الزَّحْفِ، وقذفُ المحصناتِ الغافلاتِ المؤمناتِ 

لم يقصد حصر الكبائر «ى االله عليه وسلم سول صلّ الرّ  لأنّ  ؛فالحديث النبوي قيد بالعدد لكنه لا مفهوم له

يفهم  فرع على هذا الأصل إذا وُجِدَ جامع، ولاالأي ليقيس  ؛4»وإنما ذكرهن ليلحق �ن ما في معناهن ،فيهن

فإن وُجد جامع بين  ،ليس من الموبقات السيئة غير هذه الأخلاق أي أنّ  ؛ص مفهوم المخالفةمن هذا النّ 

لأن  ؛ه ليس كبيرة بمفهوم المخالفةص أنّ يقتضي عدم ذكره في النّ  ا كبيرة ولافالمسكوت أيضً  ،المسكوت والمذكور

ليقتضي ذلك مخالفة ، وتقييدها �ذا العدد فيه الكبائر ليس الهدف من ذلك حصرها تص عندما عُددالنّ 

  . المسكوت للمذكور في الحكم

فهوم المخالف من ثم يؤخذ منه المو  ،ص حجةلمساني ليصبح النّ وإذا نظرنا إلى الشروط التي أوردها التّ      

هذا  والسبب يعود إلى أنّ  ؛يستقى منه المفهوم المخالف ص وإن قُـيّد بقيود المخالفة لكن لاالنّ  ى لنا إنّ لتجلّ 

يره في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وبين غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــخالفة بينــــــــــــــــــــــــــــــــــك المـــــــــــــــــضي ذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيقت القيد ذكر لهدف معين ولا

  . كمـــــــــــــــــــــــــالح

                                                             

 . 857، ص1199كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدّواب في الحل والحرم، رقم الحديث   أخرجه مسلم في صحيحيه، 1
 .560مفتاح الوصول، الشّريف التلمساني، ص 2
 . 92، ص145أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، رقم الحديث 3
 .560مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص 4
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  : مخالفةأنواع مفهوم ال  2-4- 2-2

إلى  فيها يحيل ذلك القيد دة بقيد قد لاصوص المقيّ النّ  ، فنجدهم أدركوا أنّ ثهمو في بح قةبالدّ الأصوليون تميز     

  . ابقة الذكرروط السّ وعليه وضعوا الشّ  ة،مفهوم المخالف

رعية، وخاصة عن بط منه الأحكام الشّ نرعي؛ ليستص الشّ من يروم الغوص في النّ  ورأى الأصوليون أنّ      

منه،  ةمفهوم المخالفباط نص تحيله إلى استركائز راكنة في النّ  يبحث عنطريق مفهوم المخالفة وجب عليه أن 

  . حرك المنطقي من دلالة المنطوق إلى دلالة مفهوم المخالفةكائز هي بمثابة آليات تمكن الأصولي من التّ وهذه الرّ 

بوجودها في  ةفهوم المخالفتي تحيل إلى موالّ ) المفاهيم(ح هذه الآليات وحمل الأصوليون على عاتقهم توضي      

مفهوم الشرط : ا ابن الحاجب في أربعة أقسام وهيفحصره ؛واختلف الأصوليون في عددها ،ص المنطوقالنّ 

والشرط، والعدد  ،فة، العلةصمفهوم ال: لها الشوكاني إلى عشرة أقسام وهيبينما أوص ،1والصفة والعدد والغاية

اع وهي موضحة لمساني يقتصر على سبعة أنو بينما نجد التّ  ،2والزمان والمكان ،والغاية، واللقب والحصر، الحال

  : في الترسيمة الآتية

  أنواع مفهوم المخالفة

  

   قباللّ  مفهومكان  مفهوم الممان  هوم الزّ مف    مفهوم العدد  رط    مفهوم الغاية  فة    مفهوم الشّ مفهوم الصّ 

  : نوع من هذه الأنواع ما يلي تفصيل كلّ وفي

عت ف النّ ن مفهومها عند الأصوليين فابن هشام يعرّ ع حويينيختلف مفهوم الصفة عند النّ : مفهوم الصفة -1

أو ، أو توضيحه أو مدحه أو ذمه أو تأكيده، ههو تابع مشتق أو مؤول به، يفيد تخصيص متبوع«: بقوله

                                                             

 . 256الإيجي، ص، شرح العضد: ينظر 1
 . 68-2/61إرشاد الفحول، الشوكاني، : ينظر 2



 دلالة المنطوق والمفهوم عند الشّريف التّلمساني                                            :الفصل الأول

 

92 
 

فة فالصّ  ،1»نكير، ولا يكون أخصّ منهعريف والتّ ومن التّ  ،ويتبعه في واحدٍ من أوجه الإعرابحم عليه، الترّ 

ا مفهوم أمّ  ،م أو التأكيد أو الترحموضيح أو المدح أو الذّ حوية تحمل على عاتقها تخصيص الموصوف أو التّ النّ 

 تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر«: بقوله وكاني لهجليه من خلال تعريف الشّ ة عند الأصوليين فنالصف

 ،ةفي كو�ا مخصصحويين والأصوليين نّ مفهوم الصفة عند ال؛ يلتقي 2»ايةيختص ببعض معانيه ليس بشرط ولا غ

د لفظ عامٌ ليس بشرط ولا غاية فهو تقييد قيّ  حويين فكلّ نّ لكن مفهوم الصفة عند الأصوليين عام مقارنة بال

  .عندهم صفة

 ا للبائعِ هَ رُ رت فثمْ بّ مًنْ باَع نخََلاْ قد أُ «: ى االله عليه وسلمسول صلّ بقول الرّ  فةلمساني لمفهوم الصّ ل التّ ثّ وم      

قييد ير فهذا التّ بأوهي التّ  ؛مر للبائع بصفةتّ لد ملكية ابوي الشريف قيّ فالحديث النّ  ،3»بتاعُ مُ ـال يشترطَ   أنْ إلاّ 

ى سول صلّ ا قوله الرّ ومثاله أيضً  ،4»خل إن لم تؤبر فثمرها للمشتريالنّ  أنّ «فة يحيل إلى دلالة مخالفة وهي بالصّ 

ب في أخذ قرار يّ بمنطوقه على أحقية المرأة الث ـّ الحديث يدلّ  ،5»هابنفسها من وليِّ  أحقُّ  بُ يّ الث ـّ « :االله عليه وسلم

ا فة مفهومً قييد �ذه الصيفهم من التّ و عليه  لا بكراً، ابً وهي كون المرأة ثيّ  ؛د الحكم بصفةوقيّ  ،الزواج بنفسها

 ؛6»لك فله إجبارهايكون وليها أحق منها وإذا كان كذيب لا تكون أحق بنفسها، فأنّ غير الثّ « :وهو مخالفًا

  .ص المنطوقد به النّ لتخلف القيد الذي قيّ 

  : موقف العلماء في الأخذ بمفهوم الصفة  1-1

باط الحكم المخالف من ستنذي انطلقواْ منه لاقييد الّ التّ  نواْ الأصوليين القائلين بمفهوم الصفة بيّ  أنّ  رغم      

لالة على الحكم، بينما تحفظ في دّ ال ا من طرقيعتبره طريقً  لا؛ و  أنّ بعض الأصوليين أنكر حجيتهإلاّ  ،صالنّ 

  :وهي ومن خلال هذا فالآراء في حجيته تنقسم إلى ثلاثة أقسام ين؛يالأخذ به مجموعه أخرى من الأصول

                                                             

 . 30متن شذور الذهب، جمال الدين محمد بن يوسف بن هشام الأنصاري الشهير بالنّحوي، مطبعة مصطفى الحلبي، الطبعة الأخيرة، ص 1
 .2/61إرشاد الفحول، الشّوكاني،  2
 .1172، ص1543كتاب البيوع، باب من باع نخلا عليها تمر، رقم الحديثأخرجه مسلم في صحيحه،   3
 .562مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص 4
 . 1037، ص1421أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النّكاح ، باب استئذان الثيّب في النّكاح بالنطق والبكر بالسّكوت، رقم الحديث  5
 .562، صمفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني 6
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يد يلالة على الحكم، فتقرق الدّ فهو إذن طريق من ط ،حجة الصفةم مفهو  أنّ  فريق من الأصوليينيرى   -  أ

افعي، وأحمد بن حنبل وهذا مذهب الشّ  ؛عدا المتصف �ذه الصفة االحكم بصفة ما تحيل إلى نفي الحكم عمّ 

 2:واحتجوا بما يلي ،1غةوجماعة من أهل اللّ  عة من المتكلمين وأبو عبيدوالأشعري وجما

 فهم أنّ  ،3»مٌ لْ ظُ  نيِّ الغَ  لُ طْ مَ « :ى االله عليه وسلمسول صلّ الرّ  من سمع قول بادره إلى الفهم، كما أنّ سرعة ت - 

 .غةاللّ ة من أئم افعي وهماوقد فهم ذلك من الحديث أبو عبيدة والشّ  ،مطل غير الغني ليس بظلم

 نفي الحكم ئدة ليست إلاّ ، وتلك الفاا للكلام عن اللّغوصونً  ،فة يستدعي فائدةتخصيص الحكم بالصّ  إنّ  - 

 . نقيض الحكم للمسكوتمما يعني إثبات  ،فتثبت تلك الصّفةبالأصل  غيرها منتفٍ  لأنّ  ؛اهعما عَدَ 

انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف،  إنّ تعليق الحكم بالصّفة يشعر بعليّة الوصف للحكم، فيقتضي ذلك - 

 .لانتفاء المعلول بانتفاء علته

لالة عتبر طريق من طرق الدّ وعليه لا يُ  ،ليس بحجة فةالصّ  مفهوم أنّ إلى  أيون �ذا الرّ ئلاذهب الق  -ب

افعية والأخفش من الشّ مدي نفية وبعض المالكية والغزالي والآوهذا مذهب الح؛ رعيةاط الأحكام الشّ نبتلاس

   :هبواْ إليهذوحجتهم فيما  ،4بن جنياو  ن فارسباو 

فة، وإن حصل لك الصّ عدا المتصف بتا على نفي الحكم عما حتمً  لا يدلّ  تقييد الحكم بصفة معينة نّ إ     

  .5ذلك وانتقى الحكم عند غيا�ا فمرده دليل آخر

                                                             

 .1/690تفسير النصوص، محمد أديب صالح : ينظر 1
وأثر اللغة في اختلاف ا�تهدين، عبد الوهاب عبد السلام طويلة، دار السّلام للطباعة . 374، 1/373الإ�اج في شرح المنهاج، علي بن عبد الكافي السبكي وابنه، :ينظر  2

 .338، 337، صم 2000-ه1420، 2والنّشر والتّوزيع، ط
، كتاب السّنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، قدّم له عبد االله بن عبد 6244أخرجه النّسائي في سننه الكبرى، كتاب البيوع، باب الحوالة، رقم الحديث  3

 .6/90، م2001- ه1421، 1المحسين التركي، أشرف عليه شعيب الأرنؤوط، حققه وخرجّ أحاديثه حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرّسالة، ط
، والبحث الدلالي عند الأصوليين ، إدريس 338، وأثر اللّغة في اختلاف ا�تهدين، عبد الوهاب عبد السلام طويلة، ص1/690تفسير النصوص، محمد أديب صالح، : ينظر 4

 .137بن خويا ،ص
  . 1/690تفسير النصوص، محمد أديب صالح، : ينظر5
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 حجة إذا كان الوصف مناسبًا فةالصّ  مفهوم اني، فرأى أنّ ط إمام الحرمين بين الرأي الأول والثّ توسّ  -ج

  1.عتبر حجةا إذا كان الوصف غير مناسب للحكم فلا يُ للحكم، أمّ 

د فالحديث قيّ  ،2»اةٌ زكَ  مِ نَ الغَ  مةِ ائِ في سَ «: ى االله عليه وسلمسول صلّ ومثال الوصف المناسب قول الرّ       

عي في للزكاة، فالغنم في حالة سومها، وهو الرّ  تهاسبنقييد مشعر بموهذا التّ  ،ائمةكاة بوصف الغنم بالسّ حكم الزّ 

ي الحكم ينتفف ،فقةتي تقتضي النّ لمعلوفة، والّ بخلاف الغنم ا ،نفقات تترتب على صاحبها أيّ  الكلأ المباح لا

  .3اء الوصف الملائم لوجوب الزكاةفلانت

وهذا  ،الغنم بالبيضاءد الحكم بوصف فقيّ  ،4"في الغنم البيضاء زكاة"الوصف غير المناسب  ومثال      

هذا التقييد على  فلا يدل« ،علاقة بينه وبين الحكم المترتب عليه ه لالأنّ  ؛الوصف غير مناسب لإيجاب الزكاة

لالة على ا من طرق الدّ يعد مفهوم المخالفة طريقً  وفي هذه الحالة لا ،5»اء الحكم عما تخلف عنه القيدفانت

  . الحكم

  : رطمفهوم الشّ  -2

رط عند لذا فالشّ  ،رطغوية على أدوات الشّ رط عند الأصوليين على احتواء البنية اللّ م مفهوم الشّ يقو       

  . غويينرط عند اللّ الأصوليين هو نفسه الشّ 

على سببية  ما دخل عليه أحد الحرفين إن وإذا أو ما يقوم مقامهما، مما يدلّ «غة هو رط عند أهل اللّ فالشّ       

  .6»انيالثّ  الأول ومسببية

                                                             

 .338، وأثر اللّغة في اختلاف ا�تهدين، عبد الوهاب عبد السلام طويلة، ص1/691مد أديب صالح، مرجع سابق، تفسير النصوص، مح: ينظر 1
 .3/19، 2248،كتاب الزكّاة، زكاة الغنم ،رقم الحديث »وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين  «: أخرجه النسائي، في السنن الكبرى بالصيغة التّالية 2
، البحث الدّلالي عند الأصوليين، إدريس 338، وأثر اللّغة في اختلاف ا�تهدين، عبد الوهاب عبد السلام طويلة، ص1/691تفسير النصوص، محمد أديب صالح، : ينظر  3

 . 137بن خويا، ص
  1/691، محمد أديب صالح، تفسير النّصوص 4
 .1/691 المرجع نفسه، 5
 .2/63إرشاد الفحول، الشّوكاني،  6
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؛ 1»رطاء الشّ انتفاء الحكم عند انتف في ،ق فيه الحكم على شرطفظ المعلّ اللّ  دلالة«ا عند الأصوليين فهو أمّ      

  . ي الحكمق عليه ينتفرط المعلّ ي الشّ ما ينتفكم وعندرط يثبت الحأي بوجود الشّ 

       ﴿: بقوله تعالىرط لمساني لمفهوم الشّ ل التّ ومثّ       

         ﴾2،  ّة الآية الكريم تدل

ط هذا الحكم معلق على شر  وبما أنّ  ،3بعدم الطولمن الأمة وذلك مقيد بمنطوقها على إباحة زواج الحر 

لتخلف  ؛4»تطاع الطّول فليس له نكاح الفتياتمن اس« أي أنّ  ؛رطاء الشّ فيحيل إلى مفهوم مخالف عند انتف

  .رط المقيد به الحكمالشّ 

  : ف العلماء في الأخذ بمفهوم الشّرطموق  2-1

  :رأى حجيته ومنهم من نفاها وإليك تفصيل هذانهم من اختلف الأصوليون في الأخذ بمفهوم الشرط فم

هوم ن بمفأي ذهب إليه الجمهور، وهم القائلو وهذا الرّ  ،رط حجةمفهوم الشّ  أنّ  بعض الأصوليينرأى  -أ

مفهوم الشرط  ه رأى أنّ لأنّ  ؛فة؛ كأبي الحسن الكرخيكر مفهوم الصّ بعض من أنسلك المسلك ذاته و  ،الصفة

رط يثبت الحكم وجود الشّ  لالة على الحكم، أي أنّ من طرق الدّ  اعتبروه طريقًا ومن ثمّ  ،فةأقوى من الصّ 

  : حجتهم في ذلكو  5رطق وينفيه عن المسكوت بتخلف الشّ للمنطو 

تابعون رضي االله عنهم ذلك من الأخذ به معلوم من لغة العرب وأساليبهم، وقد فهم الصحابة والّ  نّ إ - 

  6.ان نزولهاصوص إبّ النّ 

                                                             

  .  1/363أصول الفقه الإسلامي، وهبة الزّحيلي،  1
 . 25الآية : سورة النساء 2
 . 128أحكام القرآن الصغرى، أبو بكر محمد بن عبد االله ابن العربي المالكي، ص: ينظر 3
  .563مفتاح الوصول، الشريف التلمساني، ص 4
  340يلة، صأثر اللّغة في اختلاف ا�تهدين، عبد الوهاب عبد السلام طو : ينظر 5
 .340المرجع نفسه، ص: ينظر 6
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اقلاني والغزالي وبه قال أكثر الحنفية والبّ  ،رطأي إلى نفي حجية مفهوم الشّ هذا الرّ  ذهب أصحاب -ب

 بط �ا الحكم الشرعي، ورأى هؤلاء أنّ نلالة التي يستا من طرق الدّ ولم يعتبروه طريقً  ،1افعيةوالآمدي من الشّ 

 ؛رط من هذا المنطلقفهوم للشّ م إذن لا ؛رطعلى ثبوت نقيض الحكم عند انعدام الشّ  رط لا يدلّ عليق بالشّ التّ 

ح في ص مسكوت عنه، فيرجّ العدم الأصلي، فما لم يتعرض له النّ  وألأصلية االحكم مستفاد من البراءة  لأنّ 

 ﴿ :ومنه قوله تعالى شريعيةصوص التّ ببعض النّ  يأواستدل أصحاب هذا الرّ  ،2حكمه إلى دليل آخر

       ﴾3،  ّلباص كما رأينا مما خرج مخرج الغوهذا الن، 

  .مفهوم له ص لاوا هذا المنفذ، فاعتبرواْ هذا النّ رط سدصوليون القائلون بمفهوم الشّ وعليه فالأ

  : مفهوم الغاية - 3

ذي قيد فيه فظ الّ الغاية، فمفهوم الغاية هو دلالة اللّ  رط على حروف تفيدمفهوم الغاية كمفهوم الشّ  كئيتّ      

  5. وحتىّ ستعمل للغاية حرفان رئيسيان وهما إلىوي ،4الحكم بغاية نقيض ذلك الحكم لما بعد الغاية

       ﴿: مساني لمفهوم الغاية بقوله تعالىلل التّ ومثّ      

            ﴾6،  ّعلى فالآية تدل 

غاية وهي ب الحكم ممدود يغتسل؛ فحتىّ  كذلك إن كان جنبًاكر، و هي من آداء الصلاة والمسلم في حالة السّ النّ 

                                                             

 .340أثر اللغة في اختلاف ا�تهدين، عبد الوهاب عبد السلام طويلة، ص :ينظر 1
 . 340، وأثر اللغة في اختلاف ا�تهدين، عبد الوهاب عبد السلام طويلة، ص710/ 1تفسير النصوص، محمد أديب صالح،: ينظر 2
  .33الآية: سورة النور 3
 .1/152، م1999-ه1419، 1لتقرير والتحبير، ابن أمير الحاج الحلبي، ضبطه وصححه عبد االله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية، طا: ينظر 4
 .264، ص، الإيجيشرح العضد: ينظر 5
 . 43الآية : سورة النساء 6



 دلالة المنطوق والمفهوم عند الشّريف التّلمساني                                            :الفصل الأول

 

97 
 

اغتسلتم فلكم  اإذ« وعليه فالمفهوم المخالف لهذا الآية ،1وجود الغسلب الاغتسال، فلا يرتفع ذلك الحكم إلاّ 

  .تي من أجلها منع المؤمن من الاقتراب من الصلاةق الغاية الّ قلتح ؛2»أن تقربواْ الصّلاة

  :الغايةموقف العلماء في الأخذ بمفهوم  3-1

  :رأيانللأصوليين في مفهوم الغاية 

 يقل بمفهوم الشرط؛ كالقاضي أبي بكر وكذلك من لم ر وهم من قال بمفهوم الشرط،ذهب الجمهو  -أ

وهو عندهم أقوى من مفهوم  ،الحسين إلى القول بمفهوم الغاية الباقلاني، والغزالي والقاضي عبد الجبار وأبي

 سميتها حروف الغاية، وغاية الشيءالحروف التي ينبني عليها مفهوم الغاية أجمع الأصوليون على ت رط؛ لأنّ الشّ 

  :  5وكان استدلال هؤلاء بما يلي ،4د تسميتها غاية، فلو ثبت الحكم بعدها لم يف3وآخره ايته�

رنا مس، فلو قدّ الشّ وم هو غياب آخر وجوب الصّ  صوموا إلى أن تغيب الشمس، ومعناه أنّ : إذا قال القائل - 

  . وهو خلاف المنطوق غابت الشمس لم تكن الغيبوبة آخراًثبوت الوجوب بعد أن 

  . غة، فمن ا�افاة لطبيعة الخطاب فيها إنكار القول �ذا المفهومهذا أمر معروف من توقيف اللّ  إنّ  - 

ر الكلام في الآخِ  وحجتهم في ذلك أنّ  ،6ة مفهوم الغايةالحنفية وبعض الفقهاء إلى نفي حجيّ  تذهب -ب

  ﴿: الىــــــــــــــــــــوله تعــــــــــــــــــــــــــــــفي قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الآخر فــــــــــــما بعـــــــــــــــــــــــــــــــفي نفسه لا

                                                             

  . 144،143أحكام القرآن الصغرى، ابن العربي، ص: ينظر 1
 .563التّلمساني، صمفتاح الوصول، الشّريف  2
  .669، ص)الغاية(م، مادة2004- ه1425، 4مكتبة الشّروق الدّولية، ط المعجم الوسيط،  مجمع اللّغة العربية، جمهورية مصر العربية،: ينظر 3
 .3/507المنير، الفتوحي، ، شرح الكوكب 343، أثر اللغة في اختلاف ا�تهدين، عبد الوهاب عبد السلام طويلة، ص264شرح العضد، الإيجي، ص: ينظر 4
 .343أثر اللغة في اختلاف ا�تهدين، عبد الوهاب عبد السلام طويلة، ص :ينظر5
 . 144، صم2006-ه1427أصول الفقه، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي،  :ينظر6
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   ﴾1، د ـــــــــــــــــــــول ما بعـــــــــــــــــــــــــــــزاع في دخس النّ ـــــــــــــــــــــنا آخر وليــــــــــــــــــرافق هــــــــــــــــفالم

  . 2قـــــــــــــــــــــــــــرافـــــــــــــــــــــــــــالم

ص نقّ لالة على المعنى المخالف، وقد فهو إذن حجة وطريق من طرق الدّ  ،وليينح ما عليه معظم الأصويرجّ      

ليسدوا   ذريعةً نفيهم لحجيته ما هو إلاّ   أنّ وكاني من قيمة الأدلة التي استدل به المانعون لمفهوم الغاية، وبينّ الشّ 

وا على منعه مسك به قط، بل صمميصلح التّ  يتمسكوا بشيءولم «: أنواع المفهوم يقول باب الاحتجاج بكلّ 

  .يتمسك به لإدحاض حجيته ،3»من العمل بالمفاهيم وليس ذلك بشيءلباب المنع  طردًا

  : مفهوم العدد -4

دلالة اللفظ «ا أحد الآليات التي يدرك بواسطتها المفهوم المخالف، ومفهوم العدد هو مفهوم العدد أيضً  دُّ يع   

الحكم  اءعلى انتف تعليق الحكم بعدد مخصوص يدلّ  ذلك العدد، أي أنّ  د الحكم فيه بعدد نقيضذي قيّ الّ 

  .4»اكان أو ناقصً   فيما عدا ذلك العدد زائدًا

 5»ثَ بَ الخَ  لْ مِ حْ  ـَي مْ ـتين لَ لَّ ق ـُ الماءُ  غَ لَ ا ب ـَذَ إِ «: ى االله عليه وسلمسول صلّ بقول الرّ  لمساني لمفهوم العددل التّ ومثّ     

ويحيل  ،وهو قلتان اسه بلوغه عدد معين؛ذي تخللته نجد حكم عدم حمل الخبث بالنسبة للماء الّ فالحديث قيّ 

لتين من الق دون القلتين أقلّ  لأنّ  ؛6»دون القلتين يحمل الخبث ما أنّ «: وهو ةخالفالمهذا العدد إلى مفهوم 

  .ى بذلك، وثبت له الحكم المخالفتي عُلق عليها الحكم فانتفالّ 

  : ف العلماء في الأخذ بمفهوم العددموق 4-1

  .مفهوم العدد كغيره من المفاهيم رَحّب بحجيته البعض ونفاه آخرون      

                                                             

 . 06الآية : سورة المائدة 1
 . 1/725تفسير النصوص، محمد أديب صالح،  :ينظر2
 . 2/65الشّوكاني،  إرشاد الفحول، 3
 .286،ص1998، 1معجم أصول الفقه، خالد رمضان حسن، الرّوضة للنشر والتوزيع، ط 4
 .1/147، 05،كتاب الطهار، باب في القلتين، رقم الحديث  »إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسًا«: أخرجه الشافعي في مسنده بالصيغة التالية  5
  .565التّلمساني، صمفتاح الوصول، الشّريف  6
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، 1افعي وأحمد بن حنبل وداوود الظاهري، وهو منقول عن مالك والشّ هذهب الجمهور إلى الأخذ ب - أ

  : وحجتهم في ذلك

ده بعدد مخصوص، فزاد المأمور على ذلك العدد أو العمل به معلوم من لغة العرب، فمن أمر بأمر وقيّ  إنّ  - 

ه فعل ما أمُر به، كانت دعواه عى أنّ من يعرف لغة العرب، فإن ادّ   عند كلّ نقص منه، كان إنكار الأمر مقبولاً 

  .2من يعرف لغة العرب مردودة عند كلّ 

تعليق الحكم عليه تنجم عنه  أي أنّ  ؛3حديد به عن فائدةالتّ  ىرَ عْ القول به أصح لئلا ي ـَ فعة أنّ لرّ رأى ابن ا - 

فهوم له في الحكم، فإذا لم يؤخذ منه مفائدة في الكلام، وبذلك يحيل المنطوق إلى معنى مسكوت عنه مخالف 

  . لا فائدة منهعدّ التقييد بالعدد في المنطوق  ةالمخالف

  : ، وحجتهم في ذلك4لة والأشعرية إلى نفي حجية مفهوم العددذهب الحنفية والمعتز  - ب

ا من قبيل إنمّ «مفهومة منه ليست  عن العدد قصانيادة أو النّ إثبات نقيض الحكم للمسكوت سواءً بالزّ  إنّ  - 

ستين  يستطع فإطعام لمار مثلاً صيام ستين يومًا متتابعًا، فإن هقدير بالعدد نفسه، فإذا كانت كفارة الظّ التّ 

ا  يادة تجوز لا على أ�ّ يكون منها، والزّ  يمكن أن يكون آتيا بالكفارة من ينقص، وما يزيده لا ه لا، فإنّ مسكينًا

د الذي ـــــــــــــــــــــوالنقص إهمال لبعض الح ،يادة ظلما العقوبة فالزّ ا صدقة أو صوم تطوع، وأمّ كفارة، بل على أ�ّ 

قص ـــــــــــــــــــــــــــ ــــّبد والنـــــــــــــــــــــــــــــــــق العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتداء على حــــــــــــاع يادة إذاله سبحانه، فالزّ ا حَدْه االله تعالى، وجعله حقً 

  .5»الفةـــــــــــــــــــــــــــفهوم المخـــــــــــــــــــــــبم عد أخذًاــــــــــــــــــــــــــــــــي وهذا لايجوز،  ق االله، وكلاهما لاـــــــــــــــــــــــــــداء على حــــــــــــــاعت

  

                                                             

 .1/729تفسير النصوص، محمد أديب صالح،  :ينظر1
 .345أثر اللغة في اختلاف ا�تهدين، عبد الوهاب عبد السلام طويلة، ص: ينظر 2
 .3/508شرح الكوكب المنير، الفتوحي، : ينظر 3
 .3/508المصدر نفسه، : ينظر 4
 . 145أصول الفقه، محمد أبو زهرة، ص 5
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  : مانمفهوم الزّ  -5

إثبات نقيض الحكم  ثمّ ومن  ،منتعليق الحكم بزمان معين يفهم منه نفي الحكم عما عدا ذلك الزّ  إنّ      

  .للمسكوت عنه

يفهم منه «د الحج بأشهر معلومة لما قيّ  ،   ﴾1﴿: مان قوله تعالىومثال مفهوم الزّ     

 نىَ ث ـْمَ  يلِ اللّ  ةُ لاَ صَ «: ى االله عليه وسلمسول صلّ مان بقول الرّ لمساني لمفهوم الزّ ل التّ ويمثّ  ،2»حج في غيرهأنهّ لا 

تتقدر  صلاة النهار لا أنّ «يل ويفهم منه د حكم أداء الصلاة مثنى مثنى بزمن وهو اللّ فهذا الحديث قيّ  ،3»نىَ ث ـْمَ 

هار لا وافل بالنّ النّ  م استدلوا به على أنّ لمساني لأهل الظاهر، ورأى أ�ّ وهذا الفهم نسبه التّ  ،4»مثنى مثنى

وإنما نحن لم نقل «: لإدراك المفهوم المخالف فيقوليث هذا الحد حجية سانيلموينفي التّ  ،5تتقدر بعدد معين

  . سائل وعليه لا يدرك منه مفهوم المخالفة.6»�ذا المفهوم لأنه خرج عن سؤال

  : مفهوم المكان -6   

: ومثاله قوله تعالى ذلك المكان اعلى ثبوت نقيض ذلك فيما عد د الحكم بمكان معين دلّ فإذا قيّ       

﴿    ﴾7،  ّ8ه لا اعتكاف في غير المسجديفهم من هذه الآية أن .  

                                                             

  . 197الآية : سورة البقرة 1
 . 373مذكرة أصول الفقه، الشنقيطي، ص 2
، مسند الدارمي، أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن �رام الدارمي، 1500أخرجه الدارمي في سننه، كتاب الصلاة، باب في صلاة اللّيل، رقم الحديث  3

 .914ص
 .565مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص 4
 .565المصدر نفسه، ص: ينظر 5
 .565المصدر نفسه، ص 6
 .187الآية: سورة البقرة 7
  .373مذكرة أصول الفقه، الشنقيطي، ص: ينظر 8
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لما قيدت  ،      ﴾1 ﴿: ويمثّل له التّلمساني بقوله تعالى    

ل ونسب هذا الحكم المتوصّ  ،2»فإن كنتم في غير المساجد فباشروهن مفهومه فإنّ «المباشرة بمكان وهو المسجد 

ا خرجت مخرج مفهوم لها لأ�ّ  هذه الآية لا لمساني فيرى أنّ ا التّ أمّ  ،3الظاهريةإليه عن طريق مفهوم المخالفة إلى 

أن يكون في وال المعتكف ـــغالب أح ذرج الغالب، إـــه خرج مخا لم نقل به نحن؛ لأنّ وإنمّ «: الغالب يقول

  .ةمفهوم المخالف، لذا لا يستقى منه 4»يعمل بما خرج مخرج الغالب من المفهومات ه لاالمسجد، وقد قدّمنا أنّ 

  : قبمفهوم اللّ  -7

 ،5»ك الحكم عن غيرهـد على نفي ذلــــجام كم باسمـــق الحـــدلالة تعلي« :بأنهّ هوم اللّقبــف مفيعرّ       

  بًاــــــــــــــــــــــــــــم عين، لقجمع أو اسـ س، أو اسمكان اسم جنـــ  واءً ـد، ســامـــــل اسم جــــين هو كــب عند الأصوليــــقواللّ 

  .6امً ــــــنية أو اسكان أو ك

ها مسجدًا كلُّ   ا الأرضُ لنْ  علتْ جُ «: ى االله عليه وسلمسول صلّ قب بقول الرّ لمساني لمفهوم اللّ ل التّ ومثّ      

فيفهم  ،وهو التراب ؛امدــــــــــــــــــــــــــــــــــم جــــــــــــــــــــــــــــــــــهور على اســــــــــــــــــــكم الطّ ـــــــــــــــــــــــــق حعلّ  ،7»وراًهُ ا طَ نَ ا لَ هَ ت ـُب ـَرْ ت ـُ تْ لَ عِ وجُ 

  .8»هوراًـــــــــــــــــــــــــــــــــــون طـــــــــــــــــــــــــــــــيك ير التراب لاــــــــــــــــــــــــــــأن غ«و ـــــــــــــــــــــــــــــــف وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم مخالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنه مفهـــــــــــــــــــــــــــــم

  

                                                             

 .187الآية: سورة البقرة 1
 .565مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص 2
المحلى بالآثار، : للجميع، فظاهر كلامه أنهّ لا يبيح المباشرة في غير المساجد، ينظر احتج ابن حزم �ذه الآية على حرمة المباشرة بين الصنفين حال الاعتكاف، والخطاب موجه 3

- ه1425، 1وت لبنان، طأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، تحقيق عبد الغفار سليمان البّنداري، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية بير 

 .3/421، م2003
 .565الشّريف التّلمساني، ص مفتاح الوصول، 4
 .347أثر اللغة في اختلاف ا�تهدين، عبد الوهاب عبد السلام طويلة، ص 5
 .373مذكرة أصول الفقه، الشنقيطي، ص: ينظر 6
بيهقي، تحقيق محمد عبد القادر عطا، أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الطهارة، باب التيمم بالصعيد الطيب، السّنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي ال 7

 . 1/326منشورات محمد بيضون، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، 
 . 567مفتاح الوصول، الشريف التلمساني، ص 8
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  : قبقف العلماء في الأخذ بمفهوم اللّ مو  7-1

فلو  ؛1بنفيه فىتجد قيد يثبت الحكم في وجوده وينيو  ه لاقب لأنّ ية مفهوم اللّ جحاعترض الجمهور على  - أ

صلى االله  د رسول االلهفلو قيل محمّ  عمرو، بل ربما كان اعتباره كفراً  جاء زيد لم يفهم منه عدم مجيءقيل مثلاً 

  .2غيره لم يكن رسول االله مفهوم لقبه أنّ يفهم من  ،عليه وسلم

قب يثبت نقيض فتعليق الحكم على اللّ  ومن ثمّ  ،3مفهوم اللقب حجة قاق وبعض الحنابلة أنّ دّ رأى ال - ب

  : ؛ أي  ما عدا ذلك اللّقب وحجتهم في ذلكذلك الحكم للمسكوت عنه

ز بين الموصوف ييمالتي وضعت للتّ فة شأنه في ذلك شأن الصّ  ،يز المسمى عن غيرهيسم وضع لتمالا نّ إ - 

، وما أشبه ذلك، لم يجز العدول عنه، أو جملاً  دفع هذا إلى زيد أو إلى عمرو واشتر لي شاةً ا: وغيره، فإذا قيل

ما  أنّ  لو علق الحكم على صفة دلّ  ثمّ  مثله مثل الصّفة، ،يز والمخالفة بينه وبين ما عداهيسمية للتموكانت التّ 

  .4ق بالاسملّ ك إذا عُ بخلافه، كذل عداها

  .5غةأبا عبيدة ذكره في كتب اللّ  ليل أنّ من لغة العرب؛ والدّ  هذا المفهوم مستقى إنّ  - 

  : حجية مفهوم المخالفة 5- 2- 2- 2

حجيته،  بينما نفي آخرون ،رعيةلاستنباط الأحكام الشّ  اوطريقً بعض الأصوليين مفهوم المخالفة حجة عدّ      

  :الفة إلى فريقينإلى الأخذ بمفهوم المخ نم الأصوليو وعليه انقس

  

                                                             

 .348وأثر اللّغة في اختلاف ا�تهدين، عبد الوهاب عبد السّلام طويلة، ص 1/735تفسير النصوص، محمد أديب صالح، : ينظر 1
 .373ذكرة أصول الفقه، الشنقيطي، صم: ينظر 2
 .567مفتاح الوصول، الشريف التلمساني ، ص: ينظر 3
  . 475العدة في أصول الفقه، أبو يعلي محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي، ص: ينظر 4
 .464المصدر نفسه، ص: ينظر 5
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إلى الأخذ بمفهوم المخالفة،  لةباالحن معظمافعي وأكثر أصحا�ما و ذهب الجمهور ومنهم مالك والشّ     - أ

 مفهوم ها حجة إلاّ مفاهيم المخالفة كلّ  كالمنطوق ورأواْ أنّ  ؛1لالة على الحكممن طرق الدّ ا واعتباره طريقً 

وبعض  ،قاق الدّ علماء إلاّ لم يقل به أحد من القب مفهوم اللّ لكن « :لمسانيالتّ لك قال ولذ ،2اللّقب

  :واحتج القائلون �ذا الرأي بحجج كثيرة منها ،3»الحنابلة

 :نزل قوله تعالى لما االله عليه وسلم قال ىبي صلا روي عن قتادة أنّ النّ ى االله عليه وسلم لِمسول صلّ فهم الرّ  - 

﴿               ﴾4،   فعلم

  لفمخا محكله  بعين يكونزاد على السّ  سول أنّ التقيد بالعدد يحيل إلى مفهوم مخالف؛ أي أنّ ماالرّ 

  .5لمنطوقل

     ﴿ :م لمفهوم المخالفة من قوله تعالىحابة رضوان اللّه عليهفهم الصّ  - 

        ﴾6 ، قييد التّ  الآية أنّ ه بن أمية من هذ علىيففهم

 !فقد أمن الناس :د بحاله الخوف لذا قال لعمرلاة مقيّ قصر الصّ  نّ ؛ أي أيحيل إلى المفهوم المخالف رطبالشّ 

�ا  اللّهُ  قَ دَّ صَ تَ  ةٌ قَ دَ صَ « :فقال رسول صلى االله عليه وسلم عن ذلك فسألتُ  ،عجبتُ مما عجبتَ منه :فقال

لأن  ؛على وعمر كان صحيحًافهم ي أنّ  إلى ريفبوي الشّ ذا الحديث النّ ل هيفيح، 7»هُ تَ ق ـَدَ بلواْ صَ اقْ عليكم فَ 

القصر في  لذا كانت إجابته بأنّ  ذي أدركاه من الآية الكريمة،الّ ، 8كر عليهما المفهوم المخالفلم ين الرّسول

 .الة الأمن صدقةح

                                                             

 .331طويلة، صأثر اللّغة في اختلاف ا�تهدين، عبد الوهاب عبد السلام : ينظر 1
 .367أصول الفقه الإسلامي، وهبة الزّحيلي، ص: ينظر2
 .567مفتاح الوصول، الشريف التلمساني، ض 3
 .80 الآية: سورة التوبة 4
  .181ينظر أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، مصطفى سعيد الخن، ص 5
 .101الآية : سورة النساء 6
 ،478، ص676كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، رقم الحديث   رواه مسلم في صحيحه، 7
  .370أصول الفقه الإسلامي، الزّحيلي، ص:ينظر 8
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ا، عبثً  لا يمكن أن يقيّد �ا الحكم الخ...غاية و شرط أ صوص الشرعية من وصف أوردة في النّ االقيود الو  نّ إ - 

ونفيه  كورتخصيص الحكم في المذ  لم نجد لها فائدة إلاّ  �اائدفإذا بحثنا عن ف ،فائدة وراء ذلك ولابد أن تكون

   1.ميرع الحكا، ولا عبث من الشّ القيد عبثاً كان ذكر فوجب إذن أن يحمل ذلك وإلاّ  ،عما عداه

 مفهوم المخالفة لا افعية واختاره الغزالي والقرافي أنّ وابن سريج من الشّ  لةابذهب الحنفية وبعض الحن    -ب

  : واستدلوا بحجج منها ،2رعيةباط الأحكام الشّ نولا يُـعَوّل عليه في است ،ارعيصلح للاحتجاج به في كلام الشّ 

على  تقييد الحكم بوصف أو شرط أو تحديده بغاية أو عدد، يدلّ  في الأساليب العربية أنّ  ليس مطرداً ه نّ إ_ 

دة ويتردد السامع في حكم ما يّ يث يوجد القيد وعلى نفيه حيث ينتفي، وكثيراً ما تردُ العبارة مقإثبات الحكم ح

   .3كر عليه السؤالقيد، ويسأل المتكلم عنه ولا يُستنى فيه الانتف

 حتيج إلى بيانه؛امن المنطوق لما  مفهومًارعية، فلو كان صوص الشّ عض النّ مفهوم المخالفة قد يظهر في ب إنّ  - 

           ﴿ :وذلك في قوله تعالى

      ﴾4مفهوم المخالفة في هذه الآية ظاهر غير مسكوت  أي أنّ  ؛

    ﴿: ا على قولهعطفً  ﴾     ﴿ :في قوله«عنه 

 ﴾«5وجة غير المدخول �ا عن طريق حرمة بنت الزوجة المدخول �ا يحيل إلى جواز بنت الزّ  أي أنّ  ؛

 في الآية الكريمة الحكيم ارعمفهوم المخالفة، إذن لو كان المنطوق يستنبط منه المفهوم المخالف لما احتاج الشّ 

  .إظهاره إلى

                                                             

 .370أصول الفقه الإسلامي، الزّحيلي، مرجع سابق، ص: ينظر 1
 . 328أثر اللّغة في اختلاف ا�تهدين، عبد الوهاب عبد السلام طويلة، ص: ينظر 2
 .  226، صم2002-ه1423، 1أصول الفقه الإسلامي، شاكر بك الحنبلي، اعتنى به رفعت ناصر السّحاب، المكتبة المكية، ط: ينظر 3
  .23الآية: سورة النساء 4
 . 145الدلالات اللفظية وأثرها في استنباط الأحكام من القرآن الكريم، علي حسن طويل، ص 5
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   ﴿: لفة ومنها قوله تعالىعلى فساد الأخذ بمفهوم المخا صوص واردة بما يدلّ بعض النّ  إنّ  -

                

      ﴾1،  ّفس فلو جاز الاستدلال بمفهوم المخالفة لاعتبر ظلم الن

  .2والأمكنة منةنهي عنه في جميع الأوقات والأز لم حرام ومالظّ  ، مع أنّ في غير الأشهر الحرم جائراً

 سول صلى االله عليه وسلم فهمالرّ  الأول، لأنّ ما رصدنا بعض أدلة الفريقين فنحن نميل إلى الفريق بعد      

  : يلي وهيحأوردها الزّ  الّتي خرىالأوللأدلة  ،حابة وغيرهملقرآنية، وكذلك الصّ المخالفة من الآية ا مفهوم

 ف ما استدل به الحنفية، ولأنّ ارع يضعّ غة التي نزل �ا القرآن، ونفي العبث عن عبارات الشّ طبيعة اللّ  - 

 يجد ص، لما�تهد إذا بحث عن فائدة القيد الوارد في النّ   أنّ يمكن الإحاطة �ا، إلاّ  كان لا  مقاصد الشرع وإن

ن أن هذا القيد ه يغلب على الظّ يوجد فيه، فإنّ   تخصيص الحكم بما وجد فيه القيد، ونفيه عما لاله فائدة إلاّ 

  . من الدّلالةا النّوع الظن كافية في وجوب العمل �ذ فغلبة لهذه الفائدة، وعليه

تي وجهها شكيك الّ ف احتمالات التّ ا تضعّ جمهور الأصوليين اشترطوا للعمل بمفهوم المخالفة شروطً  إنّ  - 

الأصوليين حاولوا غلق  ليسدوا باب الاحتجاج به بيد أنّ  ؛3الحنفية، وأرادوا �ا تعميم العمل إذا كان حجة

  . هذه المنافذ باشتراطهم لهذه الشروط

                                                             

  .36الآية: سورة التوبة 1
 . 226الفقه الإسلامي، شاكر بك الحنبلي، ص أصول :ينظر2
 .371أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي، ص :ينظر3
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رعي، لارتباطها بالحكم الشّ  ؛لي ذهن الأصوليين أكثر من غيرهملاشغلت ظاهرة الوضوح والغموض الدّ       

محكمات وأُخر ه آيات ته يحوي بين طيا أنّ القرآن الكريم نفسه قد بينّ  وما يتصل به من تحريم وتحليل خاصة أنّ 

غوية لالي في البنية اللّ استطاع الأصوليون بمنهج لغوي أن يرصدواْ مظاهر الوضوح والغموض الدّ متشا�ات، و 

  . 1ثينمن المحد ق صنيع القدماء وكثيراًفا

فمنها لفاظ متفاوتة في الوضوح والخفاء، الأ قة في هذا ا�ال، فأدركوا أنّ ز البحث الأصولي بالدّ وقد تميّ       

في الوضوح، ومنها الألفاظ الغامضة المبهمة ومنها الأشد  درجةً لالة ومنها ما هو أقل ح المكشوف الدّ اضالو 

  .وإ�امًا خفاءً 

  : لمسانيريف التّ لالي عند الشّ وح الدّ الوض -1

ع ا�تمع، هذا الوضفراد حاجته ماسة لأفتبقى  ،إليه بمفرده ما يحتاج كلّ   طيع تلبيةتيس الإنسان لا نّ بما إ       

خيرة أكثر الأ هذه ،غةفرد حاجاته، من بينها الإشارة واللّ  من خلالها كلّ  يلح عليه الاستناد إلى قناة يبثّ 

ه لما كان الفرد الواحد اعلم أنّ «: واصل يقول الشوكاني؛ لما تتميز به من يسر أثناء عملية التّ من غيرها استعمالاً 

 يكن بد في جمع ليعين بعضهم بعضًا لمه بإصلاح جميع ما يحتاج إليه،دتقل وحيس وع الإنساني لامن هذا النّ 

 عريف لاواحد منهم إلى تعريف صاحبه بما في نفسه من الحاجات، وذلك التّ  فيما يحتاج إليه، وحينئذٍ يحتاج كلّ 

 بطريقة من أصوات مقطعة، أو حركات مخصصة أو نحو ذلك، فجعلوا الأصوات المقطعة هي الطريق يكون إلاّ 

  .ةغواصلية للّ لتحقيق الوظيفة التّ ، 2»الأصوات أسهل من غيرها وأقل مؤنة نّ لأ ؛عريفالتّ إلى 

معرفة ما يصبو امع من ليتمكن السّ  ؛سامها بالوضوح الدلاليغة هذه الوظيفة وجب اتّ ولكي تحقق اللّ        

  .واصليةيؤدي إلى نجاح العملية التّ و  ،إليه المتكلم

قاد ا النّ ل إليه، أمّ صّ ه يضمن لهم صحة الحكم المتو لأنّ ؛ لالةلأصوليون بالخطاب الواضح الدّ ولقد احتفى ا      

الفنون الجميلة  يخرج عن عر لاالشّ «: فقد قال قائلهم ه يحط من قيمتهلأنّ  ؛لالةفقد نبذواْ الأدب المكشوف الدّ 

 بظاهر من القول وضحل من ينطق حينئذٍ إلاّ  ه لالأنّ  ؛درجة ، كان أقل قيمة وأدنىأكثر وضوحًا فهو كلما كان

                                                             
  .  17، صم2013، 1العربية والغموض، دراسة لغوية في دلالة المبني على المعنى،  حلمي خليل، دار المعرفة الجامعية، ط: ينظر 1
  . 1/90إرشاد الفحول، الشّوكاني،  2
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ذي لا يؤدي إلى الّ عر واصل، فالشّ ذي يسعى فقط إلى تحقيق التّ فيقرب من الكلام العادي الّ ، 1»فكيرالتّ 

  .عنده مقبوليةالقارئ ولا يجد إعمال الفكر، فإنهّ لا يثير اهتمام 

ن اق يؤُمّ فيوردها في سيّ  ،لالة عن المتلقيد إخفاء الدّ يتعمَّ  المتكلم  أنّ إلاّ  ،وقد تكون البّنية اللّغوية واضحة      

ل فقا ذا العبدُ  هَ نيِّ ي مِ ترَِ شْ يَ  نْ مَ «: عليه وسلم للأعرابي حينما قال لهبي صلى االله ونمثل لهذا بمزاح النّ  ،له ذلك

سول فالرّ ، 2»االله غالٍ  عندَ  أنتَ  :أو قال ،بكاسدٍ  االله لستَ  ك عندَ كنٍّ لَ : ، قالتجدني يارسول االله كاسدًا: زاهر

تي لها معنى قريب والّ  "عبد"لي لكلمة لا الازدواج الدمستغلاً  ،اللّغوية دلالة بنيته غطىعليه وآله وسلم  االلهى صلّ 

اق سول السيّ وهو المقصود واستغل الرّ كما تعني عبد االله ،غير مقصود ني العبد المملوك وهذاإذ تع آخر بعيد؛و 

بذلك قصد  ب على المعنى القريب، فاختلففوقع وهم المخاطَ  ،فيه فسبقت بالفعل يشتريوردت ذي الّ 

قصد ا إذا تطابق أمّ  غامضة بالنسبة إليه،اللّغوية  نيةالبّ  يعني أنّ ما  ،امعالمتكلم عن المعنى المفهوم لدى السّ 

  . لالتهادضحت نية اتّ البّ  امع فهذا يعني أنّ المتكلم مع المعنى المفهوم عند السّ 

  : مجال الوضوح 1-1

المحكم  :قسموه إلى أربعة أقسام وهي حناففالأ ،لالة إلى فريقين تقسيم واضح الدّ اختلف الأصوليون في       

وسنكتفي بالقسمة  ،3ص والظاهرالنّ  :قسمين وهمابينما قسم المتكلمون الواضح إلى  ،ص والظاهروالمفسر والنّ 

  .لاقتصار التلمساني عليها واضحللنائية الثّ 

فمنها الواضح المكشوف  ؛وضوحهاصوص تتفاوت في درجة النّ  اقب إلى أنّ نظرهم  الثّ ل الأصوليون وبتوصّ      

نص وظاهر  :لة إلى قسمينلاالدّ  م المتكلمون واضحومن هذا المنطلق قسّ  ،له الاحتمالومنها ما يتخلّ ، لالةالدّ 

  . في محل النطق وكلاهما تتحقق دلالته

  

  

                                                             
  .87شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة،  ص في التراث والشّعر واللّغة،   1
أبو حاتم محمد بن حبان، ترتيب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان،  ،5790والإباحة، باب المزاح والضحك، رقم الحديث  أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب الحظر 2

  .13/107، م1991- ه1412، 1طبيروت لبنان،  حققه شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة،  ،الفارسي لبانعلاء الدين علي بن ب

  . 1/140تفسير النصوص، محمد أديب صالح : ينظر 3 
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  :ـــصالنّ  1- 1-1

فدلالته مكشوفة واضحة، وعليه فهي قطعية  ؛لاليالبيان الدّ و الوضوح ص عند المتكلمين سنام يعتلي النّ       

ص ما فالنّ «يشاركه مدلول آخر  ولا ل بمعناهتقفظ يساللّ  وهذا راجع إلى أنّ  ؛1»النّص ما دَلَّ دلالة قطعية«إذن 

  .3أويلوهذا ما جعله غير قابل للتّ  ،2»بهةعن الشّ وخلص معناه  ،ركةي لفظه عن الشّ عر 

  :4ثلاثة وهي ص في عرف الأصوليين يطلق على معانٍ النّ  أنّ  الغزالي في المستصفى يقرّ         

في  بينهما عالق الموجودلتّ وهذا راجع إلى ا ؛نصًا اهرفقد كان يسمى الظّ  - رحمه االله- افعي ما أطلقه الشّ : ولالأ

ذي فظ الّ هو اللّ  اهر، إذف تعريف الظّ هور، فهو في هذه الحالة يعرّ غة بمعنى الظّ ص في اللّ فالنّ  ؛غويالمعنى اللّ 

  . ضافة إلى ذلك المعنى الغالب ظاهر ونصفهو بالإ ،ه من غير قطعمن يغلب على الظن فهم معنى المراد

 ه نص في معناه لاكالعدد خمسة فإنّ   ؛بعد  لا عن قرب ولا عنلا يتطرق إليه احتمال أصلاً  ما هو: الثاني

  .فظ الذي يفُهم منه على القطع معنى فهو بالإضافة إلى معناه المقطوع به نصه اللّ دّ ، وحيحتمل غيره

يعضده دليل  الاحتمال الذي لاا أمّ  ،رق إليه احتمال مقبول يعضده دليليتط ص عما لاير بالنّ بالتع: الثالث

 الث ألاّ وبالوضع الثّ  ،يتطرق إليه احتمال أصلاً  اني ألاّ بالوضع الثّ  صفكأنّ شرط النّ  ا،فلا يخرج عن كونه نصً 

  .يتطرق إليه احتمال مخصوص وهو المعتضد بدليل

اني أوجه وأشهر الثّ  لكن الإطلاق ،لاثةرأي الغزالي يطلق على المعاني الثّ ص على حد النّ  وعليه فإنّ       

  . اهرص والظّ للمفارقة الموجودة بين النّ 

تي تعتبر فردة الّ المفظ بدلالته من جهة الوضع، فهة انفراد اللّ ص من جلمساني فانطلق في تعريفه للنّ ا التّ أمّ       

 تحمل بالوضع إلاّ لم يفإن  «: هذا ما جعلها نصًا فيقول بذلك، و اتتنازعها دلالتين، بل لها معنى واحدً  ا لانصً 

                                                             
  . 250شرح العضد، الإيجي، ص 1
  . 1/464 ،ركشيالبحر المحيط، الزّ  2
  2/38المستصفي، الغزالي، : ينظر 3
  . 2/38المصدر نفسه،   :ينظر 4
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ها تواطئوا على معنى غة ومتداولو اللّ  لوضع؛ فواضعوا عن وضوح دلالته منبعثاًوسبب  ،1»صفهو النّ  واحدًا معنىً 

  . بس على متلقي الخطابتلت ا لافظ فدلالته محددة سلفً هذا اللّ الي أينما ورد وبالتّ  ،الوواحدٍ للدّ محدد 

وذلك وارد أثناء احتمال  ؛ياق والقرائنأن يحدد بمصاحبة السّ ا يمكن ص أيضً النّ  لمساني أنّ ويرى التّ        

: يقول ؛حدة ودقيقة لا احتمال فيهادلالة وا يحملان على عاتقهما تحديد ياق والقرائنالسّ و الكلام لدلالتين 

ص وبذلك فالنّ  ،2»من جهة الوضع ياق لاا فيه بالقرائن والسّ فظ نصً ويكون اللّ  ،ه قد يتعين المعنىاعلم أنّ «

  . ياق والقرائنونص بالسّ  ،نص بالوضع: لمساني نوعانحسب التّ 

ا ال إمّ فظ الدّ اللّ  وذلك أنّ «: جلماسي يقولا عند السّ لمساني نجده أيضً قسيم الذي سار عليه التّ وهذا التّ       

وليس  ،ميان المتقدّ البّ وفي قسمه يدخل نوع  ،صفهو النّ  د مدلولها أن يتعدد، فإن اتحّ وإمّ  ،حد مدلولهأن يتّ 

 ،وغيره من كناية أو تضمين وغير ذلك من ا�ازات ع البيان أن يكون صريحًاقد قررتم في نو  :لقائل أن يقول

 جزئي مجازٍ  - ابيانً  – وإذا ورد ،ص ضربان نص بالوضع ونص بالقرينةقول النّ صوصية، فإناّ نوهو يناقض النّ 

صوصية وإن كان قد ازية والنّ نزيل بين ا�فلا تناقض على هذا التّ  ،بالقرينةليل على المراد به فهو نص الدّ  وقطع

  : جلماسيومفاد كلام السّ  ،3»ذلكيتوهم 

  .هنواحد بعي وضع لمدلول الالدّ  فدلالته ظاهرة لأنّ  ،فظ الذي يقطع المراد منهع هو اللّ ص بالوضالنّ  نّ إ - 

  . منه المرادلكن وُجد دليلٌ قطع  ،فظ غيرهاللّ  نص بالقرينة فيحتملا الّ أمّ  - 

  . هطع المراد منكليهما قُ   لأنّ  ؛وعينتناقض بين النّ  لا - 

قسيمات التي أوردها الغزالي الث من التّ اني والثّ جلماسي ضمن القسم الثّ لمساني والسّ ويندرج تقسيم التّ         

      ﴿: تعالىص بالوضع قوله لمساني للنّ ل �ا التّ تي مثّ ، ومن الأمثلة الّ صللنّ 

   ﴾4 ، ا واحدً استعملت في حقيقتها، فحملت بذلك مدلولاً  القرانية الآيةفمفردات 

ى سول صلّ قول الرّ بص بالوضع ا للنّ ل أيضً ومثّ  ،ير بين المن والفداءيخلذا فالآية نص في التّ  ،من حيث الوضع

                                                             
  . 427مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص 1
  . 704، صالمصدر نفسه 2
  .. 430، 429، صم1980-ه1401، 1البديع، أبو محمد القاسم السّجلماسي، تقديم وتحقيق علال الغازي، مكتبة المعارف، طالمنزع البديع في تجنيس أساليب  3
  .03الآية: سورة محمد 4
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 ريف نص في أنّ بوي الشّ ث النّ فالحدي ،1»امٍ يّ ة أَ ثَ لاَ الخيارُ ثَ  كَ لَ وَ  ةَ بَ لاَ خِ  لاَ  لْ قُ ف ـَ تَ عْ اي ـَا بَ ذَ إِ «: االله عليه وسلم

  .2»لزيادة على ثلاثة أيام في الخيارالمنع من ا] الأصوليون[لذا جعل «، متاح لمدة ثلاثة أيامالخيار 

: سُئل عن بيع الرّطب بالتّمر فقال م عندماى االله عليه وسلّ سول صلّ ص بالقرينة قول الرّ ومثال النّ       

ياق بالقرينة والسّ  منهد المراد دّ ص حُ وهذا النّ  ،3»فلا إذن: نعم، قال :؟ فقالواْ سَ إذا يبِ  طبُ الرُّ  أينقصُ «

  . مل سواهاتتح لالة مكشوفة لاالدّ  وأصبحت

دلولات، لكن اعتراه الاحتمال من شركة فيها ولا تنازع في الم فرداته واضحة لابوي الشريف مفالحديث النّ       

هذا الجواب يحتمل الجواز أي فلا ف ،"فلا إذن: "ى االله عليه وسلم بقولهالحذف الوارد في جواب الرسول صلّ 

أس وقد يكون فلا ب ،كون معناه فلا يجوز إذنفقد ي«: نع فلا يجوز إذن يقول التّلمسانيأو بالم ،أس إذنب

. على عدم الجواز" لا إذن" ائل سأل عن الجواز فتدل ، فالسّ ئناياق والقر كأ المالكية على السّ ن اتّ لك ،4»إذن

 ؛على عدم الجواز فجوابه يدل قطعًا" ؟أينقص: "ول بقولهل الرسّ ؤامن س نابعة قرينة أخرى توصلوا إلى كما 

طفيف بحكم �ي االله عن التّ  ،في الميزان، فجوابه يكون غير مناسب للجواز  وتطفيفًايعتبر خللاً قصان النّ  لأنّ 

ويخرج هذا  ،الجواز عدم على" فلا إذن"وعليه تدل  ،ولهذا سأل الرسول عن نقصان الرطب إذا يبس ،في الميزان

المصاحبة للجواب يقول  ياق والقرائنص المقطوع بدلالته بواسطة السّ إلى النّ الجواب من الاحتمال الذي اعتراه 

السائل إذا كان المعنى فلا  لا يطابق سؤاى االله عليه وسلم إنمّ لّ جوابه ص فالجواب عند أصحابنا إنّ  «: التلمساني

 يكون مناسبًا إذ النقص لا ؛قص تدل على المنععليل بالنّ ا فقرينة التّ يضً أو  ،ه إنما سُئل عن الجوازلأنّ  ؛يجوز

  .ساوي في الميزانمر لما فيه من عدم التّ بيع الرطب بالتّ  5»يجوز فهذا يوجب القطع بأنّ المراد أنهّ لا ،للجواز

تتأرجح بين  دلالته فبينما كانت ،سول صلى االله عليه وسلممعنى جواب الرّ ياقية حددت فالقرائن السّ        

 على معنى واحد سواءً  فظ الذي يدلّ اللّ لمساني هو التّ  ص عندفالنّ  ،د المعنى بدقةياق وحدّ معنيين أجلى السّ 

  . ياق والقرائنتحقق ذلك عن طريق الوضع أو بواسطة السّ 

                                                             
  .1165، ص 1533، كتاب البيوع ، باب من يخدع في البيع، رقم الحديث "من بايعت فقل لا خلابة: "أخرجه مسلم في صحيحه بالصيغة التالية 1
  . 429مفتاح الوصول، الشريف التلمساني، ص 2
كتاب البيوع، باب النّهي عن بيع البيضاء بالسّلت والتّمر والرخصة في   »أينقص الرطب إذا يبس؟ قال نعم، فنهى عن ذلك«: أخرجه الشافعي في مسنده بالصيغة التالية 3

  . 3/180، 1404العريا، رقم الحديث 
  . 434، صمفتاح الوصول، الشّريف التلمساني 4
  . 434المصدر نفسه، ص 5
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نجد بذلك أنّ النّص عند الأصوليين يختلف عن نظرة المحدثين للنص؛ فرولان بارت يرى أن النص في      

الموسيقي واللوحة الزيتية، والشريط  المفهوم الحديث لا يقتصر على النّص الأدبي بل يتعداه إلى الإيقاع

    1السيمائي، والمشهد التمثيلي

  : الظاهر 2- 1-1

ص، فإن  من النّ  درجة لالة لكن وضوحه أقلاهر عند  الأصوليين أحد أقسام الخطاب الواضح الدّ الظّ  يعدُّ    

فردات ما جعلها تكشف لعدم الاشتراك في دلالة الم ؛ص عند المتكلمين يحوي بين طياته دلالة قطعيةكان النّ 

معنيين «اهر يحتملفظ الظّ اللّ  وهذا راجع إلى أنّ  ؛صمقارنة بالنّ  اهر تتوارى دلالته نسبيًاالظّ  فإنّ  ،عن دلالتها

 لأنّ  ؛2»في أحدهما فهو الظاهر ، فإن كان ظاهراًبد أن يكون في أحدهما أظهر من الآخر أولاً فلا فأكثر، 

  . لمرجوحةالجهة ااجحة فيه أظهر من هة الرّ الج

هي كالأمر والنّ ؛لفظ احتمل أمرين وفي أحدهما أظهر كلّ «: بقوله اهرالظّ ) ه 476ت (يرازي شّ ال فُ يُـعَرّ       

: يرى ابن الحاجب أنّ الظاهر ،3»وغير ذلك من أنواع الخطاب الموضوعة للمعاني المخصوصة المحتملة لغيرها

ذي اهر هو الّ فظ الظّ اللّ  ويحيل بذلك إلى أنّ  ،4»أو بالعرف كالغائطا بالوضع كالأسد مّ إما دَلّ دلالة ظنية «

فه كما يعرّ   ،يحتمل معنيين أو أكثر وهو راجح في أحدهما من جانب الحقيقة، سواءً  كانت لغوية أو عرفية

   .5» ]التأويل[هو الذي يحتمل «: بقوله) ه505ت (الغزالي 

      6»وهو راجح في أحدهما من حيث الوضع ،ذي يحتمل معنيينفظ الّ اللّ هو «اهرالظّ  لمساني فيرى أنّ ا التّ أمّ     

ق من لمساني في تعريفه أدوكان التّ  ،التباين اهر يقترب مع ما أورده الشيرازي مع وجوده للظّ لمساني في حدّ والتّ 

 جهة الرّجحان، وحينما قيدّ ه لم يبينّ  أنّ إلاّ  ،لاننازع عليه مدلو تالدال ي هذا الأخير وإن أقرَّ أنّ  لأنّ  ،يرازيشّ ال

  . وهذا ما يجعلها واضحة ،غير اهر للوضع لالالة في الظّ رجحان الدّ  علم أنّ  ،لمساني تعريفه بالوضعالتّ 

                                                             

  .46، 45م، ص2007 -ه1428، 1حسين خمري، منشورات الاختلاف، ط. نظرية النص  من بنية المعنى إلى سيميائية الدال، د:  ينظر  1
  .275مذكرة أصول الفقه، الشنقيطي، ص 2
  . 48اللّمع في أصول الفقه، الشيرازي، ص 3
  .250، صالعضد، الإيجيشرح  4
  . 2/38المستصفى، الغزالي  5
  .470ص الشّريف التلمساني،  ، مفتاح الوصول 6
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وإن كان «: فظ لا إلى دليل منفصل يقولاهر تعود إلى اللّ لالة في الظّ رجحان الدّ  لمساني أنّ  التّ ويبينّ       

فظ أو من جهة دليل منفصل، فإن كان من جهة ا أن يكون رجحانه من جهة اللّ ا في أحد المعنيين، فإمّ راجحً 

ه لأنّ  ؛اهرج ضمن الظّ ر دنه يلكنّ  ،جلي للعياناهر لفظ الأسد فمعناه واضح ل الظّ ومثا ،1»فظ فهو الظاهراللّ 

  ،ه أصل الوضعلأنّ  ؛طابق فهو المعنى الراّجح فيهفيطلق على الحيوان المفترس عن طريق التّ  ،على معنيين يدلّ 

ن القرائن فظ موقد يعرّى هذا اللّ  ،انيجاع لوجود علاقة بين المعنى الأول والثّ ا على الإنسان الشّ كما يطلق أيضً 

  .اهر فيه وهي الأصلالمعنى الظّ  ا هيلأ�ّ  ؛ح في الحقيقةيرجّ ف فيحتمل المعنيين معًا

  : الظاهر يتميز بما يلي أنّ  ابقة إلىتشير التعاريف السّ 

  . تنازع دلالتين فأكثر على دال واحد - 

  .ذي يطلق عليه الظاهرالجانب الراجح هو الّ  - 

  .  دلالته ظنية لذا يحتمل التأويل - 

لفيه عند تحديده لماهية ن ،ال من جهة الوضعركة عن الدّ ز بنفي الشّ لمساني تميّ لتّ ص عند االنّ  بما أنّ          

: يقول ،من جهة الوضع وهذا ما جعله ظاهراًاهر يتأتى له جحان للظّ والرّ  ،داله يحتمل معنيين  أنّ اهر يبينّ الظّ 

  . وبالتالي هي الظاهر ،2»ه راجح في الحقيقةفإنّ  ، لحقيقته ومجازهفظ محتملاً فإذا كان اللّ «

كاح يحتمل النّ فلفظ  ،3»ولاَ يُـنْكَحُ  رمُ حْ مُ ـلاَ يَـنْكِحُ ال«: ى االله عليه وسلمسول صلّ اهر قول الرّ ومثال الظّ       

كاح حقيقة شرعية في العقد مجاز شرعي في فالنّ  ؛لمساني بمنظار الوضعوينظر له التّ  ،معنيين وهما الوطء والعقد

في  فظ ظاهراًعتبر اللّ لذلك ي ؛على ا�از مقدمةإذن  فهي ،حقيقةلل توضعا الألفاظ في وضعه وبما أنّ ، الوطء

 كاح على الوطء مجاز شرعي وعلى العقد حقيقةً إطلاق النّ  نّ أصحابنا إوالجواب عند «: العقد يقول التلمساني

اهر عند وعليه فالظّ  ،4»رعيرعية أولى من حمله على ا�از الشّ رعي على حقيقته الشّ فظ الشّ وحمل اللّ  ،شرعية

                                                             
  . 427صمفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني  1
  . 471، صالمصدر نفسه،  2
  .1030، ص1409أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب النّكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهه خطبه، رقم الحديث  3
  . 475مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص 4
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للفظ من جهة جيح يكون والترّ  ،ص لتنازع دلالتين عليهدرجة النّ  يرقى إلىلالة لكن لا لمساني واضح الدّ التّ 

  .الوضع

  :المـــؤول 3- 1-1

فهو يعمل على تحديد  ،صوصالنّ يشكل آليه مهمة لقراءة واستنطاق  اث الأصوليأويل في الترّ التّ  إنّ      

 صحيحًا فظ إعمالاً وصل إلى باطن اللّ أويل في التّ وإعمال التّ  ،اه البعيدنفظ ومعناه الباطن أو معالعلاقة بين اللّ 

  .1لالةللرؤية في جانب الدّ  يحقق وضوحًا

، نائي الذي بيّنه المتكلمونقسيم الثّ بالتّ  ولم يكتف ،لالةلمؤول ضمن واضح الدّ لمساني اوقد أدرج التّ        

لالة ضح الدّ تّ المؤول م اعلم أنّ  «: وضوحًا من الظاهر يقول دلالته أقلّ   أنّ إلاّ  ،لالةفنجده عد المؤول واضح الدّ 

رجحانه لما كان بدليل منفصل كان في اتضاح دلالته ليس    أنّ ه راجح فيه، إلاّ لأنّ  ؛تؤول فيهفي المعنى الذي 

 تىيتأ وهذا لا ،اهرضاح دلالة المؤول راجعة إلى رجحان المعنى المؤول على الظّ اتّ  ومفاد كلامه أنّ  ،2»اهركالظّ 

من  جحان لحقه من دليل منفصل لاالرّ  لأنّ  ؛اهردرجة من الظّ  ويعد أقلّ . أويل إعمالاً صحيحًا إذا اعمل التّ إلاّ 

  . اهرمن الظّ  لالته أقل وضوحًاد أصل الوضع، فلذلك رأى أنّ 

عليه  ذي يدلّ ن من المعنى الّ الظّ  احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على«: ف الغزالي المؤول بقولهويعرّ       

عريف يرى الغزالي من خلال هذا التّ  ،3»ا�از للفظ عن الحقيقة إلى صرفاًتأويل  الظاهر، ويشبه أن يكون كلّ 

هما راجحة اإحد ،ين فأكثرلتأويل يلحق الظاهر الذي يحتمل دلاالتّ  حتمال وكأنه يشير إلى أنّ اأويل هو التّ  أنّ 

اهر، ويضّعف على الظّ  اليل ليصبح المعنى المؤول راجحً ا ضرورة الاستناد إلى الدّ  أيضً ينّ ، ويبانية مرجوحةوالثّ 

إنما التأويل هو الحمل عليه  ،الاحتمال ليس بتأويل وهو ضعيف إذ يرد عليه أنّ «: الغزالي بقوله فالعضد تعري

فإنه  ؛أويل المقطوع بهويرد على عكسه التّ  ،هيحتمل فظ على ما لايصح حمل اللّ  ذ لاإ ،والاحتمال شرط له

                                                             
  . 262من العلامة إلى المعنى دراسة لسانية ودلالية لدى علماء الأصول، درقاوي مختار، ص: ينظر  1
  . 515مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص 2
  . 2/39المستصفى، الغزالي،  3
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 ،1»الظن دليل يفيد القطع وهو ضد الظن تأويل ولا يصدق عليه الحد إذ لا يعضده دليل يصير به أغلب على

  . أويل المقطوع به يوصل إلى دلالة قطعيةالتّ  فيرى العضد أنّ 

حيح زدت بدليل يصيره وإن أردت الصّ  ،اهر على المحتمل المرجوححمل الظّ «: ويعرفّه ابن الحاجب بقوله       

 ،الآخر مرجوحًاو  أحدهما راجحًاه معنيان الظاهر ل  أنّ بينّ يعريف أوضح من سابقه فهذا التّ  ولعلّ  ،2»راجحا

  . دليل فيصير المعنى المرجوح راجحًاه يستند إلى ا الصحيح فإنّ حيح والفاسد، أمّ أويل الصّ عريف عام للتّ وهذا التّ 

في أحد  جحًااوإن كان ر «: ليل المنفصل يقولدلالته بواسطة الدّ ت المؤول رجح لمساني فيرى أنّ ا التّ أمّ      

فظ فهو فإن كان من جهة اللّ  ؛أو من جهة دليل منفصل ،فظه من جهة اللّ رجحانا أن يكون فإمّ  ؛المعنيين

 المؤولاهر و الظّ  بين قالفر  لنا من خلال تعريفه يبينّ  ،3»ؤوللماوإن كان من جهة دليل منفصل فهو  ،اهرالظّ 

، لذلك نلفي الغزالي دليل خارجيإلى  المؤول فهو يستند اأمّ  ،فظ وبحسب الوضعلّ فالظاهر رجحانه من جهة ال

 غة إلىأي من الحالات الأصلية للّ  ،تأويل صرف من الحقيقة إلى ا�از بأنه يكاد كلّ  قرّ من خلال تعريفه ي

ولا بد في « ،في المعاني الفرعية يجب أن يسند إلى دليل منفصل جحًااون ر كلكن لكي ي، أخرى فرعيةحالات 

 جحًااليصبح ر ؛ 4»أويلفظ بالتّ ذي صرف عنه اللّ اهر الّ ن من الظّ على الظّ أويل من أن يكون أغلب دليل التّ 

  . فسن إليه النّ ئتطم، و فيه

      ﴿: لمساني نذكر قوله تعالىوردها التّ ومن أمثلة المؤول التي أ      

     ﴾5،  ّفي الوطء شرعي  مجاز ،في العقد ةشرعي ةحقيق سالفًا كاح كما أوردنافالن

 فالجواب عند الأولين أنّ «: دليل يقول التلمسانيمل المرجوح بت؛ أي المحانيعنى الثّ ص على المهذا النّ في فحمل 

رب كانت ـــــالع وذلك أنّ  ؛    ﴾6﴿: هو المراد في الآية لقوله تعالى  أن يكونالوطء يتعينّ 

بل   ،ون عليهم عقدًادم لم يكونوا  يجدتخلف الآباء في نسائهم، وإنما كانواْ يخلفو�م في الوطء لا في العقد، لأ�ّ 

                                                             
  .250شرح العضد، الإيجي، ص 1

  . 250، صنفسهصدر الم 2 
  ..428، 427مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص 3
 .276ص ،ي، الشنقيطمذكرة أصول الفقه 4
  .19الآية : سورة النساء 5
  .19الآية : سورة النساء 6
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     ﴿: الىــــــــــــــــــــــذلك قال تعـــــــــــــــــــــــــــــبالإرث وب ذو�نــــــــــــــــــــأخوا يــــــــــــــــــــــــــــــــكان

    ﴾1، الىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــــــــــــا قضً ـــــــــــــــــــــــــــــــيوأ :﴿  

﴾2، ولهذا الحمل ، الآية الكريمة على مجازه فظ فيحمل اللّ  ،3»وطء لا العقدــــــــــــــــــاحشة الـــــــــــــــــــوالف

 يةعرف عن العرب في الجاهلليل الخارجي وهو ما فوجدت أدلة رجحت المعنى ا�ازي من بينها الدّ  ،مسوغ

وما يعضد هذا ما جاء  ،العقد في واستخلافهم هذا كان في الوطء لا ،نساء آبائهمف الأبناء ستخلي بحيث

 لسفي الانتقال السّ  أسهمتالأدلة وهذه  ،لالة الحقيقيةكاح على الدّ لالة ا�ازية للنّ ح الدّ من دليل قرآني ليرجّ 

  .الأدلةهذا المعنى راجح بواسطة  لأنّ  ؛فسالنّ  إليهائن من دلالة حقيقية إلى مجازية تطم

فنسمية بالنسبة لدلالته على المعنى الراجح «اهر والمؤول ظنية لتنازع دلالتين على دال واحدٍ تعتبر دلالة الظّ  

  .4»عنى المرجوح بالمحتمل أو المؤولوبالنسبة لدلالته على الم) الظاهر(بالظني 

  : لاليأسباب الوضوح الدّ  1-2

 تلقي بكلّ يحاول إيصال رسالة للمذي الّ الخطاب  اثب :واصلية على أركان ثلاثة وهيتقوم العملية التّ       

لغاية المنشودة سالة اق الرّ ومن ثم تحق ،طاب دون تضليل لما يقصده المتكلما فهم الخضً وضوح، والمتلقي يحاول أي

لك بكو�ا صحيحة من ناحية وذ ،ويجب أن تكون واضحةً  والمتلقيوهي الواسطة بين الباث سالة الرّ و  .منها

    .هم في وضوح دلالتهاسي ، وأن يلقيها المتكلم في مقامالبناء

عي ص الشر حيح للنّ لذا نجدهم يبحثون عن آليات إدراك المعنى الصّ  ،قصد المتكلمواهتم الأصوليون ب       

" لمراد من الخطابفي طريق فهم ا" عن هذا الجانب حدثتسالة، ونجد الغزالي يخلال بمضمون الرّ الإدون 

ليات توصله إلى إدراك آ وهيامع من أمور ما خلقه االله سبحانه وتعالى في  السّ فصيل من التّ  وتناول بشيء

                                                             
  . 18الآية : سورة النساء 1
  . 22الآية : سورة النساء 2
  .518، 517مفتاح الوصول، الشريف التلمساني، ص 3
  .  125، صم2010-ه1435، 1المنهج الأصولي في فقه النص، أيمن صالح، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، طالقرائن و النص، دراسة في  4
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 1»كلامه  وبمراده من ،ا سمعه من كلامهم وبأنّ  ،المتكلمب«العلم  وهي ؛امعالمعنى من الكلام الذي يلقيه السّ 

  . كلّمالمتلقي إلى الفهم الصحيح لقصد المتصل لي

المعنى يات التي بفضلها يدرك لثواْ عن الآلذا بح ،لمسانيلمتكلم ومن بينهم التّ وقد اعتنى الأصوليون بقصد ا      

  .المؤولتوجد قرينة تصرفه إلى لم  اهر إنالظّ 

، لذلك يجب اهر إلى المؤولالتي يدخل منها الاحتمال للفظ فيصرفه من الظّ   التلمساني المنافذبينّ وقد       

  .أويللم توجد قرينة تصرفه إلى التّ مل الخطاب على ظاهره إن يحرعية أن حكام الشّ بط الأنعلى مست

  : مقابلة المجاز وهي في الحقيقة 1- 1-2

 ،في المعنى الموضوع لها فظةوإذا استعملت اللّ  ،في مجازهاتستعمل الألفاظ في حقيقتها كما قد تستعمل       

لمساني ف التّ ويعرّ  ،حقيقتهافي ا مستعملة فذلك يعني أ�ّ  ،عرفيةشرعية أو  أو فيما استقرت عليه من معانٍ 

عريف وهذا التّ ، 2»ق لفظ الأسد على الحيوان المفترسكإطلا ؛فظ المستعمل فيما وضع لهاللّ «: ّ�االحقيقة بأ

  . غويةالحقيقة اللّ يحيل إلى 

ضع لعلاقة بينه وبين ما وُ  ،فظ المستعمل في غير ما وضع لهفا�از هو اللّ « :ولهذا ،وا�از يقابل الحقيقة      

لهذا نجد الأدباء  ،لعلاقة جامعة بينه وبين المعنى الأصلي ،3»جاعله كإطلاق لفظ الأسد على الرجل الشّ 

س تلتب ط الذي يربط ا�از بالحقيقة، ولئلاالخي، ويكفل لهم هذه الوظيفة هنيلجؤون إليه لتقريب المعاني من الذّ 

نا نريد فلا شك أنّ  عانقت أسدًا:  قولنافمثلاً  ؛ث إلى وضع قرينة تحيل إلى ا�ازالحقيقة با�از يعمد المتحد

  صوليون؟ا يرجح الأهماز فأيّ قيقة وا�فظ الحقرينة واحتمل اللّ ال نجدا�از لوجود القرينة، لكن إذا لم 

 ؛4»ه راجح في الحقيقةفإنّ  ،لحقيقته ومجازه لاً مكان اللّفظ محت فإذا« :بقولهعلى هذا لمساني يجيب التّ       

مسوغ أو قرينة تحيلنا  نجد ا لاوأيضً ، لفاظ وضعت للحقيقة ونقلت إلى ا�ازفالأ ،ل الوضعوهذا راجع إلى أص

  . لهذا ترجح الحقيقة وهذا من أسباب جلاء دلالته ،إلى حمل اللفظ على مجازه

                                                             
  .19، 2/18المستصفى،  الغزالي، 1

  . 471مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص 2
  .471المصدر نفسه، ص  3
  . 471المصدر نفسه، ص 4
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  . رعية والعرفيةغوية والشّ الحقيقة اللّ  :لمساني الحقيقة إلى ثلاثة أقسام وهيريف التّ م الشّ ويقسّ       

 : ةـــــويـــغقة اللّ ـــقيـــالح1-1- 1-2

فظ المستعمل فيما وضع اللّ  بأّ�اغوية لّ الالحقيقة نعرّف  لمسانيلتّ ذي أوردناه لابق الّ عريف السّ التّ ل من خلا     

 لعدم وجود القرينة قوله صلى االله غويا�از اللّ  على غويةيه الحقيقة اللّ ومثال ما قدمت ف ،غةله عند أهل اللّ 

 فرأوا أنّ  ؛فقد حمله المالكية وأصحاب أبي حنيفة على مجازه ،1»اقَ رِ  ـَتفْ ي ـَ مْ  ـَمال يارِ بالخِ  ايعانِ بّ تَ ـــمُ ــال«: عليه وسلم

أي  ؛ين على سبيل ا�ازيعاالمتبا مفأطلق عليه ،وهذا راجع إلى عدم إبرامهما العقد ،مينو  تعني المتساينالمتبايع

فأطلق  ،عقدفرق يحدث بعد إمضاء الالتّ  لأنّ  ؛على معنى إمضاء العقد فرقكما حملوا التّ   ،باعتبار ما سيكون

بنا وأصحاب فيقول أصحا« :لمسانيمنية يقول التّ المقاربة الزّ أي  ؛على ما يقاربه يءعليه من باب إطلاق الشّ 

هما بالخيار مالم يبرما مأي هما في حال تساو  ؛قهما هو بالقولافتر وا ،نبذلك المتساوما إنما المراد :أبي حنيفة

من باب  ،2»ما يقاربه على يءوقد يطلق اسم الشّ  ،ما العقدهولزم قايمضياه، فإذا أمضياه فقد افتر  عقد وال

إطلاق  افعي إنّ صحاب الشّ والجواب عند أ« :الشافعي الحقيقة على ا�از يقولح أصحاب ويرجّ  ،ا�از

فبذلك  ،3»الحقيقة مصل في الكلاوالأ ،ام العقد مجازفرق على تموإطلاق التّ  ، على المتساومين مجازالمتبايعين

فعلى  ،قدين في مجلس العقداوتحمل المتبيعان على المتع ،تفاقهما على ثمن معينأي عدم ا ؛مفرق بالكلايحمل التّ 

إذن تحمل  ؛4 على المتساومين فإنه مجاز باتفاقعينحمل المتباي بخلاف ،بايعين حقيقةهذا المعنى فتسميتهما مت

طلاق وهذا من باب إ ،ين في مجلس واحدٍ على المتعاقداهم وتحمل المتساومان ففريق على عدم التّ دلالة التّ 

  .لالةعلي حقيقته لأنه أولى من ا�از وبذلك تتضح الدّ  فظاللّ 

  :رعيةالحقيقة الشّ  1-2- 1-2

كما  ،معينة ودالة عل معانٍ  لفاظ كانت مستعملة عند العربلأجديدة دلولات رع مالشّ  سبَ ألْ       

أصبحت من ثمّ و  ،ين الإسلاميالتي جاء �ا الدّ  خرى تستوعب المعاني الجديدةبعض الألفاظ الأاستحدثت 

                                                             
، باب خيار المتبايعين ما داما في مجلس العقد، رقم الحديث »اختر: البيعان بالخيار مالم يفترقا او يقول أحدهما لصاحبه«: أخرجه البغوي في شرح السنة بالصيغة التالية 1

2047 ،8/41 .  
   .473مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص 2
  .473المصدر نفسه، ص 3
سّلفية، صحيح البخاري، أحمد علي بن حجر العسقلاني، رقّم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد عبد الباقي، قام بإخرجه محب الدّين الخطيب، المكتبة ال فتح الباري بشرح: ينظر 4

4/331.  
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تي فظة الّ اللّ هي « :الحقيقة الشرعيةف ،جديدة حقائق شرعية المدلولات الجديدة للألفاظ التي ألبست معانٍ 

أو كانا معلومين لكنهم لم  ،فظ مجهولين عند أهل اللغةكان المعنى واللّ   ءً اسو  ؛رع وضعها للمعنىد من الشّ ياستف

ه قيقتلحفظ حتمال اللّ لكن عند ا ،1»خر معلومًاوالآ مجهولاً  أو كان أحدهمايضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى 

حمل « :لمسانييقول التّ  ،لم توجد قرينة لحمله على ا�از ذارعية إرعي حمل على الحقيقة الشّ رعية ومجازه الشّ الشّ 

هما معنيان أحد ومثال ما توارد عليه، 2»رعية أولى من حمله على ا�از الشرعيرعي على حقيقته الشّ فظ الشّ اللّ 

رمُِ ولاَ لاَ ينَكِحُ المح« :ى االله عليه وسلمسول صلّ كاح في قول الرّ لفظ النّ  ؛مجاز شرعيخر حقيقة شرعية والآ

وهذا من  ،ا على الوطءأيضً  كما يدلّ  ،عقد وهذا من باب الحقيقة الشّرعيةعلى ال كاح يدلّ فالنّ  ،3»يُـنْكَحُ 

ا وهذ ،4»العقد حرمة ة الوطء على المحرم لا علىالخبر على حرم لّ د«وإذا حمل على مجازه  رعي،باب ا�از الشّ 

، فظ من الحقيقة إلى ا�ازلعدم وجود قرينة تصرف اللّ  ؛ازالحقيقة أولى من ا� كن من باب أنّ المعنى محتمل ل

 إن«: دلالته يقول التلمسانيم في ظهور ههذا ما يسو  ،كاح على حقيقتهالمالكية أن يحمل لفظ النّ لذا رأى 

رعية أولى من وحمل اللفظ على حقيقته الشّ  ،وعلى العقد حقيقة شرعية ،كاح على الوطء مجاز شرعيإطلاق النّ 

  . ريف فيدل على حرمة العقديوي الشّ ضح دلالة الحديث النّ وبذلك تتّ  ،5»رعياز الشّ حمله على ا�

 : الحقيقة العرفية1-3- 1-2

جديدة لألفاظ ذات معنى لغوي متواضع  الاستعمال مدلولاتقد يلبس  ومن ثمّ  ،واستعمالغة وضع اللّ      

 تيالعرفية هي الّ  ةفظاللّ « فإنّ  ومنه كتسب من العرفحقيقة في المعنى الجديد المهذه الألفاظ  تصبحو  ،عليه

 ،عامة فئة خاصة أوغيير د يكون المسؤول عن هذا التّ وق، 6»عرف الاستعمالغيره ب مسماها إلىنتقلت من ا

ن كان إو  ،صةصة سميت خاو اقل طائفة مخصوعامة، فإذا كان النّ  ةتنقسم إلى خاص«فظة العرفية ومن هنا فاللّ 

   .؛ لأنّ العامة نقلت دلالتها عبر عرفها المتواضع عليه7»عامة النّاس سميت عامة

                                                             
  .1/898المحصول في علم أصول الفقه، الرّازي،  1
  .475مفتاح الوصول، الشريف التلمساني، ص 2
الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رواية يحي بن الليثي، حققه وخرج أحاديثه بشار عوّاد معروف، دار الغرب . 997لمحرم،  رقم الحديث أخرجه مالك في الموطأ، نكاح ا 3

  . 1/468 ،ه1997- ه1417، 2الإسلامي، ط
  . 475مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص 4
  .475صدر نفسه، صالم 5
  . 1/296المحصول في علم الأصول، الرازي،  6
  . 2/156البحر المحيط، الزّركشي،  7
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فظة تنازعت عليها فهذه اللّ  ،أنت طالق: وج لزوجهقول الزّ اظ بوع من الألفلمساني لهذا النّ ل التّ ويمثّ     

لها اا الحقيقة العرفية فمثوأمّ «: لمساني ذلك بقولهح التّ ويوضّ  ،مجاز عرفي وأخرىإحداهما حقيقية عرفية  ؛لتاندلا

وهو حقيقة لغوية في  ،الطلاق بمعنى الإطلاق فإنّ  ،دت من وثاقأر  :وقال" أنت طالق"الزوج لزوجته إذا قال 

فظ مجاز في الوثاق وحمل اللّ  ،كاحفظ حقيقة عرفية في حل عصمة النّ فيقال هذا اللّ  ،أو غيرهمن الوثاق الحل 

لطلاق هي الإطلاق والحل من وثاق غوية للالة اللّ فالدّ  ،1»أولى من حمله على ا�از العرفي على حقيقته العرفية

 تفبذلك صار  ،حقيقة عرفية في حل ميثاق الزواج فظة فصارتلكن العرف ألبس دلالته على هذه اللّ  ،أو غيره

  .هم في وضوح الدلالةحمله على حقيقته يس، و في الإطلاق امجازً 

ول ينحدر من أصل الأ ؛ فتأرجحت دلالته بين معنيين؛لفظ اليتيم اأيضً  دلالته بالعرفومثال ما تغير    

 2»حتى تُسْتَأمر تُـنْكَحُ اليتيمةُ  لا«: عليه وسلمفي قوله صلى االله فظ اللّ ورد هذا اني من العرف و والثّ  ،الوضع

حظ على ، ولكن ما يلا4لها زوج د باليتامى في الحديث التي لالذلك قد يرا ،3الانفراد معناه غةم في اللّ فاليت

وهذا  ،وبذلك أصبحت حقيقة عرفية فيه ،تي لا أب لهاالعرف ألبسها دلالة جديدة وهي الّ  هذه المفردة أنّ 

 ،      ﴾5﴿: آيات قرآنية من بينها قوله تعالىالمعنى ورد في عدة 

مات أبوه ليتيم من الإنسان من وا«: الألوسييقول  ،   ﴾6﴿: وكذلك قوله تعالى

المعنى م المعنى العرفي على قدّ الألوسي قد  د أنّ ونج ،7»نفرادم وهو الات فاقد الأم من اليتسائر الحيوانا ومن

ولا يمكن أن  اني صار مجازًا عرفيًابينما الثّ  ،هنأصبح حقيقة عرفية والمتبادر إلى الذّ المعنى الأول  لأنّ  ؛غوياللّ 

   .8»له على ا�از العرفية أولى من حمفظ على حقيقته العرفيحمل اللّ « ؛ لأنّ  بوجود قرينةفظ إلاّ عليه اللّ يحمل 

                                                             
  .476مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص  1
  . 9/36، 2260، كتاب النّكاح، رقم الحديث »لا تَـنْكِحوا اليتامى حتي تستأمر، فإذا سكتن فهو إذ�ن«:  أخرجه البغوي في شرح السنة بالصيغة التالية 2
  .1276، ص)يتم(الصحاح، الجوهري، مادة: ينظر  3
  . 477مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص: ينظر 4
  . 06الآية: سورة النساء 5
  . 41الآية : سورة الأنفال 6
  . 2/396روح المعاني، الألوسي  7
  . 478مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص 8
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فبينما كان الطلاق يعني ق دلالتهما، ضيّ  قد العرف لمساني أنّ تين أوردهما التّ لّ حظ على المفردتين الوما يلا     

 تنفراد وأصبحعني الات تكانيتيمة  ال وكذلك ،قيد صار حقيقة عرفية في حل عقدة النكاح الإطلاق من كلّ 

  . غوي والعرفيبين المعنى اللّ  الموجود رابطى اليخف ولا دل على من لا أب لها،ت

فظ ا الحقيقة ما استقر عليه اللّ إنمّ  ،لا تتعلق بالوضع الأول للمفردات الحقيقة أنّ لمساني يحيل إلى التّ  نّ إكما      

  . رعكان بالعرف أو بالشّ   من المعنى عند مستعمليه سواءً 

ظر في النّ  وقدمها الأصوليون لكبح جماح ،للنّص الوضوح الدّلالي لفقدم الحقيقة على ا�از لأ�ا تكت     

  .الة على ذلكرعية وترجيح ا�از مع عدم وجود القرينة الدّ صوص الشّ النّ 

  : شتراكنفراد وفي مقابلته الاالا 2- 1-2

ستقل عن لفظة لها معنى م ؛ أي أن كلّ الانفراد غويةالأصل في وضع المفردات اللّ   أنّ يرى بعض الأصوليين     

لالة على المتلقي، اس الدّ لتبلِمَا لهُ من أثر في ا - في أصل الوضع - شترك لفظي بين المعاني لمولا وجود  ،ىالأخر 

وجود  لعدمامع قد لا يفهم المعني المراد السّ «لأنّ  ؛لقيواصل بين البات والمتمن عملية التّ يعيق الهدف  وبذلك

يق أو لض الاستفسار، السامع من منع لهيبة المتكلم أو لمانع نظراً المتكلم منيستفسر ولا  ،الة عليهالقرينة الدّ 

، 1»ذلك إفشاء للجهل وفساد كبير وفي ،ا غير صحيح، ثم يحكيه لغيرهفظ فهمً امع ذلك اللّ ، فيفهم السّ وقته

لالة قى الدّ المتلوعليه لم يفهم  ،ك بقرينةتر م المشالمتكلم لم يدعّ  لأنّ  ؛لقيلالي لدى المتالدّ الالتباس ناجم عن 

  .الصحيحة والمقصودة من قبل المتكلم

قي لتالم المتكلم  كأن يسأل ؛ير لفظيةلفظية أو غ يحتاج إلى قرينة سواءً  لذلك فهو ،المشترك من ا�مل ويعدُّ    

  . المتكلم قصد فينجم عن ذلك خطأ في فهم ،ؤالتحيل دون السّ  ضتوجد عوار لكن قد  ،هعن قصد

يرى ، و نفرادفاظ الالالأصل في الأ لأنّ ؛ 2"خلاف الأصل"ه ذلك على أنّ  المشترك يحتاج إلى قرينة دلّ  أنّ  اوبم  

ل للفظ ، ويمثّ كما قد يستعار في المعنى الثاّني  ،قيقةالح على وجه عنييهلم يكون موضوعًاقد المشترك  الآمدي أنّ 

                                                             
   .171، صم2000-ه1420، 2الراجح، عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، مكتبة الرُّشد، الريّاض، ط ذهبالمالجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على  1
  .478مفتاح الوصول، الشّريف الّتلمساني، ص: ينظر  2
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طلق في" الأسود"سم العلم ل للثاني با، ويمثّ واد والبياضيدل على السّ  الذي" الجون"لفظ ب لمعنيينالموضوع أولاً 

  .1"أسود"على أسم علم  وعلى وجه الحقيقة ،على شخص أسود ةستعار الا عن طريق

 ثمّ  ،فظة بمعنى واحد في أصل الوضعنفراد اللّ المشترك اللفظي ينشأ عن ا أنّ  فيرى سانيلمريف التّ الشّ ا أمّ         

ا�از إن لم توجد  ح أصل الوضع علىبينهما ويرجّ  افيصبح مشتركً  ،2يحمل على المعنى الآخر عن طريق ا�از

  . المؤولإلى اهر ن الظّ قرينة صارفة م

    ﴿: في قوله تعالى" الأمر " بلفظ  فظيلمساني للمشترك اللّ ل التّ ومثّ       

         ﴾3، على وجه  4ر تعني الأمر القوليفالأم

 ،    ﴾6﴿ :، وذلك في مثل قوله تعالى5والشأنكما قد تدل على الأمر الحقيقة،

المعنى وهذا  ،7»لحقيقة والشأنوجواز أن يراد من الأمر ا«: لآية من باب ا�از يقول الألوسيوالأمر في هذه ا

ومن هذا  ،9أي كل شأن من الشؤون ،    ﴾8﴿: ا موجود في قوله تعالىأيضً 

والأصل  ،في القول مجاز في غيرهالأمر حقيقة  نّ ى االله عليه وسلم على الوجوب؛ لألّ بي صالمنطلق حمل أمر النّ 

: يقول التلمساني موضحًا هذا يفيحمل بذلك على معناه الحقيقي لا ا�از  ،شتراكالا فراد لاالانفي الألفاظ 

، وأن نفراد لفظ الأمر بأحد المعنيين بالوضعالاشتراك، فوجب ا الجمهور الأصل في الألفاظ الانفراد لاقول في«

وقد  ،في الفعل اه حقيقة في القول فوجب كونه مجازً وقد أجمعنا على أنّ  ،كون دلالته على المعنى الآخر با�ازت

                                                             
  . 1/36الإحكام، الآمدي، : ينظر 1
  .478التّلمساني، صمفتاح الوصول، الشّريف : ينظر 2
  .63الآية : سورة النور 3
  .479ومفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص. 9/416روح المعاني، الألوسي : ينظر 4
  .479المصدر نفسه، ص: ينظر 5

  .97الآية: سورة هود  6 
  .6/328روح المعاني، الألوسي،  7
  . 123الآية: سورة هود 8
  .6/361المصدر نفسه، : ينظر 9
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قتضت اف ،على الأمر القولي تسول حملمر الرّ او وعليه فأ ؛1»فظ يجب حمله على حقيقته دون مجازاللّ  تقدم أنّ 

  .الوجوب

وضعت لتدل على  فالألفاظ ،ف الأصله خلاإلا أنّ  ،فظيلمساني كغيره يقر بوجود المشترك اللّ فالتّ  ومنه      

   .مجازاًاني ويحمل على المعنى الثّ  ،تهحقيق على فظ أولاً ضع اللّ فلذلك وُ  ،مختلفة معانٍ  معنى واحد لا

  : رادفن وفي مقابلته التّ يابالتّ 3- 1-2

الأصل  فرأى أبو هلال العسكري أنّ  الأصوليين،غويين و راسة عند اللّ حظها من الدّ  ادفلقيت ظاهرة الترّ       

اهد الشّ «: اللّغوية المتقاربة دلاليًا يقول ومن هذا المنطلق بحث عن الفروق بين المفردات ،باينلفاظ التّ في الأ

على معنى الإشارة، وإذا  الاسم كلمة تدلّ  اختلاف العبارات والأسماء يوجب اختلاف المعاني؛ أنّ  على أنّ 

 غة حكيم لا يأتي فيها بما لاواضع اللّ و  ،مفيدةثانية وثالثة غير  ارة إليهفالإش ،أشُير إلى مرة واحدة فعرف

  .الدّالة على معنى واحدلفاظ الأمن   ،2»يفيد

عديدة  لق طرقفي اللّغة وبفضله تخُ  يعتبر توسعةً أنّ وجود المترادفات  فيرى ويرفض الآمدي هذا الرأي      

اعر من المحافظة على روي فبفضله يتمكن الشّ  ؛له قيمة كبيرة في ا�ال الأدبي ،كما أنّ عبير عن فكرة واحدةللتّ 

تي تضفي ديعية الكما يساعده في خلق المحسنات البّ   ،باستبداله كلمة مكان أخرى تحمل المعنى نفسه ؛القصيدة

فائدة في أحد الاسمين ليس كذلك؛ فإنه يلزم منه  لا... قولهم «: الآمدييقول  ونق والجمال على أدبهالرّ 

عذر زم من ته لا يلحيث أنّ  ؛يدة للمطلوب، فيكون أقرب إلى الوصول إليهغة وتكثير الطرق المفوسعة في اللّ التّ 

ثر ظم والنّ الطريق، وقد يتعلق به فوائد أُخر في النّ  اتحّدلاف ما إذا بخ ،الطرفين حصول الآخرحصول أحد 

طق به إلى غير ذلك من والخفة في النّ  ،ووزن البيت والجناس والمطابقة ،ويفظين في الحرف الرّ بمساعدة أحد اللّ 

فظ المرادف يستعين به من ينزع إلى شرح اللّ   أنّ كما بينّ  ،3»طلوبة لأرباب الأدب وأهل الفصاحةالمقاصد الم

مكن وبذلك يت ،ح الغامضةة الجلية توضّ فالمفرد ،ح الدواوين وغيرهما كأصحاب المعاجم وشرّ   ؛المفردات الغامضة

                                                             
  .479مفتاح الوصول، الشريف التلمساني، ص 1
  . 22ص، حققه وعلّق عليه محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة الفروق اللّغوية، أبو هلال العسكري،  2
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ا فيجعل الأشهر بيانً  ،عض الألفاظ المترادفة وظهر البعضه ربما خفي بلكنّ «: القارئ من فهمها يقول الآمدي

  .عبةللمفردة الصّ  1»وهي الحد اللفظي للأخفى

وح دلالة مفردة على أخرى كننا من وضذي يمالّ  ،غة التباينالأصل في كلمات اللّ  نّ لمساني فيرى أا التّ أمّ       

 اعلم أنّ «: لأصولي للوصول إلى حكم صائب يقوليتوصل ا ، ومن ثمّ ا بمعناها عما يقار�ا دلاليًاستقلالهلا

تّباين لفظة ضحت دلالتها نتيجة للومن المفردات التي اتّ  ،2»أن تكون متباينة لا مترادفةلفاظ الأصل في الأ

اب ية تباينت دلالته عن الترّ د في هذه الآيعفالصّ  ،   ﴾3﴿: عيد في قوله تعالىالصّ 

لمساني التّ  فنجد أنّ  ،4»صعد على وجه الأرض ما فكان هذا عامًا في كلّ  ،عوديد مشتق من الصّ عالصّ « ؛لأنّ 

 .دعيالصّ اسم  نبثقومن هنا ا ،عود خلاف الهبوط؛ فالصّ العلاقة الموجودة بين المفردة وما اشتقت منهيبحث عن 

قال وعلى الإنسان  ،عيد وجه الأرضالصّ «: وقال أبو إسحاق ،صعد على وجه الأرض فهو صعيد لذا فكل ما

  ،5»عيد ليس هو الترابالصّ  لأنّ  ؛لم يكن لا يبالي أكان في الموضع تراب أوو  ،أن يضرب بيديه وجه الأرض

  . ابالترّ  عيد متباينة عنفالصّ  وعليه

 7ابالترّ  هو عيدوقد اتكأوا على المعنى المعجمي فالصّ  ،6الصعيد هو التراب فرأوا أنّ "افعية ا الشّ أمّ        

 على اسم الصعيد لا يقع إلاّ  بأنّ  ح الشافعي صرّ  جأ للشرح بواسطة المترادف، كما أنّ المعاجم تل باعتبار أنّ 

  . ابالصعيد مرادف للترّ  غة فرأوا بذلك أنّ وهو من أئمة اللّ  ،8تراب ذي غبار

اب فذلك من الصعيد إن صدق على الترّ  أنّ فيرى  ،بين المفردتين لاليقارب الدّ التّ لمساني  التّ ويبينّ          

اب صاعد على الأرض ترّ وعليه فال ،ما صعد على الأرض عيد لفظ عام في كلّ فالصّ  ؛الكلّ بالجزء  علاقة باب

 ،عيد إذا صدق على الترابالصّ  والجواب عندنا أنّ «: لمسانييقول التّ  ،عيدن يطلق عليه الصّ ولذلك يمكن أ

هذا الاشتقاق بل كتسميته ا أن يسمى به من غير اعتبار وإمّ  ،على الأرضه صعد ا أن يسمى به لأنّ فإمّ 

                                                             
  .1/43، الإحكام، الآمدي ، مصدر سابق 1
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، ابا للفظ الترّ عيد مباينً ن لفظ الصّ ادف وهو خلاف الأصل، فوجب كو اني يلزم الترّ قدير الثّ وعلى التّ  ،اببالترّ 

 كلّ   فانفرادالي ، وبالتّ 1»صعيد هما على وجه الأرض أنّ  وحينئدٍ يصدق على كلّ  ،ووجه اعتبار اشتقاق فيه

 لكن هذا لا ني عدم وجود مساحة اشتراك بينهما،يع وهذا لا ،لاليح الدّ و هم في الوضا يسبدلالته مفردة

  .لاليح الدّ و هم في الوضتي تسلالية بين المفردات هي الّ لالي فهذه المساحات الدّ طابق الدّ يقتضي التّ 

  

  : الاستقلال وفي مقابلة الإضمار 4- 1-2

ى إضمار والمقصود لا يتوقف معناها علو  ،الأصل في الألفاظ أن تكون مستقلة أنّ لمساني يرى التّ       

ص يتكون من فالنّ  ،2للإضمار قدير خلافاًلا يتوقف معناه على ت ذاتهب يكون اللفظ مكتفيًا بالاستقلال أن

ولم ، س حذف في النّصلُم ا إذاأمّ  تقدير محذوف، يحتاج إلى بمعناه لا مشكلة نصًا مترابطاً مستقلاً  من ألفاظ

فيجب المسك بالمعنى الظاهر  من غير تقدير، معنى بتقدير المحذوف وآخر ؛ص معنيانفاحتمل النّ يختل معناه 

  .دون الانصراف إلى المعنى المرجوح

لق هذا بكتاب خاصة إذا تع، إلى دلالة ظنيةيوصلنا فن مبني على الظّ لسبب في هذا أنّ تقدير المحذوف وا      

يادة في القرآن بلفظ أو معنى على ظن ومن بنى الزّ «: باطل يقول ابن مضاء في هذا الصددقديره تاالله فيعتبر 

ه حرام الإجماع عليه على أنّ  ه الوعيد إليه، ومما يدلّ فقد قال في القرآن بغير علم، وتوجّ  ، بطلانهباطل قد تبينّ 

المعاني هي  لأنّ  ؛رىفظ بل هي أحادة المعنى كزيادة اللّ وزي ،على إثباته لقرآن لفظ غير ا�معا يزاد في أنه لا

 أو صدقه صحة المعنى  توقفتإذا  لهذا لا يقُدّر محذوف إلاّ  ؛3»لألفاظ دلالات عليها ومن أجلهااالمقصودة، و 

  . قدير كما هو الحال في دلالة الاقتضاءالتّ  على

ه الأصل في الكلام وهو لأنّ  ؛ير محذوف حمل على الأولوآخر بتقد ص معنى دون تقديرا إذا أفاد النّ أمّ       

ى االله عليه سول صلّ بقول الرّ  لمساني لهذاومثّل التّ  ،أن نحيد عنه إلى المعنى المرجوح اهر الذي لا يمكنالمعنى الظّ 

                                                             

  .482مفتاح الوصول، الشريف التلمساني، ص 1 
  . 428ص المصدر نفسه،: ينظر  2

  .74، صم1979-ه1399، 1الاعتصام، طالرد على النحاة، ابن مضاء، دراسة وتحقيق محمد إبراهيم البنا، دار  3 
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على حرمة  دلّ المستقلة بمعناها ت بويّ الحديث النّ فمفردات  ،1»باع حراممن السّ  ابٍ ذي نَ  ل كلّ كْ أَ «: وسلم

هناك حذف في الحديث النبوي  البعض الآخر رأى أنّ  نبطه بعض المالكية بيد أنّ توهذا ما اس ،باعأكل السّ 

 ﴿: على قوله تعالى اأيضً  لالة تنطبقوهذه الدّ  ،2باع لا تؤكللأن السّ  ؛حرمة ما أكلت السّباع أيريف الشّ 

     ﴾3،  ّباعذي أكلته السّ ذلك على حرمة المأكول الّ  فيدل.  

حملنا الكلام على «تقدير، وعليه فإذا كلام في الاستقلال بالمعنى دون لكن ما ذكروه يتنافى مع أصل ال     

فلا يكون الكلام  ،حرامباع ذي ناب من السّ  فكأنه قيل أكل مأكول كلّ  ؛مايوافق الآية يلزم الإضمار والحذف

فلا دون إضمار  الحديث استقل بمعنى صحيح  وبما أنّ  ،4»، والأصل في الكلام الاستقلالفي الحديث مستقلاً 

وكذلك يؤدي إلى  - ي نابأي حذف ذ- قدير يؤدي إلى الحذف من جهة هذا التّ  أنّ  حاجة إلى الإضمار ثمّ 

   .رعيص الشّ اهر للنّ سك بالمعنى الظّ لذا يجب الم ،للأصل وهذا خلافاً ،أكولإضمار الم

  : أكيدأسيس وفي مقابلة التّ التّ  5- 1-2

أسيس لمعنى جديد، أكيد أو التّ ا أن تدل على التّ يادة إمّ وهذه الزّ  ،ص على زيادة لفظيةقد يشمل النّ        

لتأسيسه لدلالة جديدة في  ؛5ابق له ويقال له إفادةفظ السّ فظ الذي يفيد معنى لم يفده اللّ أسيس هو اللّ فالتّ 

فها إضفاء دلالة غوية حينما ترد في سياق لغوي فهدلّ لذا اعتبره الأصوليون الأصل لأن المفردات ال ،الكلام

  . جديدة

ه لم يضف لأنّ  ؛6»ير وتقوية لفظ سابق ويقال له إعادةذي يقصد به تقر فظ الّ اللّ « :فهو أكيدأما التّ         

لأن الأصل في وضع « ؛لهذا يعُتبر خلاف الأصل ،ابقالمعنى السّ تأكيد ا وضع لإنمّ  ،فائدة جديدة للكلام

                                                             
  . 1533، ص1932رواه مسلم في صحيحه،كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كلّ ذي ناب من السباع وكلّ ذي مخلب من الطير، رقم الحديث   1

  .483مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص: ينظر 2 

  . 04الآية : سورة المائدة 3 
  . 483، صالمصدر نفسه  4

، م1987- ه1406، 1القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول، محمود عبور هرموش، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط :ينظر 5 

  . 285ص

  . 285المرجع نفسه، ص 6 
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 حمله على كيد تعينّ أسيس والتأّ فظ بين التّ اللّ فإذا دار ، ا هو إفهام السّامع ما ليس عندهالكلام إنمّ 

  .ضح دلالتهفتتّ  ص على ظاهرهو�ذا يحمل النّ  ،ه الأصل ما لم توجد قرينةلأنّ  ؛ 1»أسيسالتّ 

       ﴿: أسيس لمعنى جديد في قوله تعالىلمساني التّ  التّ وبينّ      

             

    ﴾2، وكذلك في قوله تعالى :﴿    

  ﴾3،  ّالمتعة غير  أنّ «ل المالكية إلى يد توصّ أكالتّ أسيس لا الأصل في الكلام التّ  ومن منطلق أن

والواجب لا يختص  ،﴾    ﴿﴾  ﴿ :واجبة على المطلق بقوله تعالى

لأصوليون س اومن هنا أسّ  ،4»ى غيرهى المتقي وعللى المحسن وعلى غيره وعلبل يجب ع ،قينبالمتّ بالمحسنين ولا 

يختص به  تكليف المسلمين بأمر واجب لا لأنّ  ؛وهو عدم وجوب المتعة على المطلق ؛من المالكية معنى جديدًا

أسيس لا الأصل في الكلام التّ  لأنّ  ؛المتعة لوجوب اوعليه فتخصيصها بالذكر ليس تأكيدً ، المحسن والمتقي

  . أكيدالتّ 

   :أخيرلتّ قديم وارتيب وفي مقابلته التّ التّ  6- 1-2

اني، كما يمكنه أن يقدم أو ب مفرداته حسب المعم يرتّ المتكلّ  فلا محالة أنّ  ،المعاني أسبق من الألفاظ بما أنّ      

هو  تيبالترّ  وهذا يحيل إلى أنّ  ،ح قصده من المعنىتوضّ  لكن يتطلب هذا قرائنَ  ،ترتيب المفرداتيؤخر في 

تقديم وتأخير ظاهر دون الالمعنى فيمسك ب ،ترتيب المفردات المنبثق عنأن يستنبط المعنى  الأصولي الأصل فعلى

  .ليصل إلى معنى آخر دون الاستناد إلى قرينة ،ويةنية اللغّ بين مفردات البّ 

                                                             

، م1981-ه1401، 2الإسنوي، حقّقه وعلّق عليه محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة، طالتّمهيد في تخريج الفروع على الأصول، أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن  1 

  .167ص
  .236الآية : سورة البقرة  2
  .241الآية : سورة البقرة  3

  .484مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص 4 
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 ،1»ر شرط في وجوب الكفارةاهالعود في الظّ  على أنّ «ومن هذا المنطلق احتج المالكية ومن وافقهم       

       ﴿: نية الآتيةمفردات الآية القرآاد من ترتيب وهذا مستف

       ﴾2،  ّيعود في  ثمّ  ،ر من نسائههّ ذي يظّ الّ  أنّ ت على فالآية دل

الأصل في الكلام بقاؤه على ما هو عليه من «لأن  ؛وهذا المعنى استوجبه الترتيب ،رقبة قوله فيجب عليه تحرير

  .اهر إلى المعنى المرجوحدون وجود قرينة تصرف الكلام عن هذا الظّ  3»أخير فيهقديم والتّ وعدم التّ ، تيبالترّ 

  : وفي مقابلته الخصوص العموم 7- 1-2

 الخصوص إلاّ  اولا يمكن أن يلحقه ،صلح لهما ت غة بعض الألفاظ العامة فتستغرق كلّ د في اللّ تر         

سول صلى االله تي تستغرق العاقل في مثل قول الرّ والّ " من"ومن بينهما  ؛بالقرينة ومن الأسماء العامة أسماء الشرط

هذا الكلام ما يخصصه لذا  هنا لفظ عام ولا يوجد في" فمن" ،4»فهي له ميتةً  ضًامَنْ أحيا أر « عليه وسلم 

يمكن أن يخرج  ولا" من"فهو مندرج ضمن عموم  ؛5»مي يملك بالإحياءالذّ  على أنّ «احتج بعض المالكية 

  . ص وضوحهه صرف عن ظاهر الخطاب من دون قرينة وهذا يكفل للنّ لأنّ  ؛مي عن هذا العمومالذّ 

  : ديقيالتّ الإطلاق وفي مقابلته  8- 1-2

، يدها بقيديارع إلى تقة، كما قد يلجأ الشّ رعيّ صوص الشّ ن إلى وجود ألفاظ مطلقة في النّ و الأصولين تفطّ        

 ذٌ خْ هذا أَ  لأنّ  ؛د بقيدلم يقيّ ، إذا 6»ى على إطلاقهائع في جنسه والأصل فيه أن يبقفظ الشّ اللّ «هو والمطلق

  . صبظاهر النّ 

                                                             

  .485، صمفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، مصدر سابق،  1 
  .03الآية : سورة ا�ادلة  2

  . 486، صهفسنصدر الم 3 
  .2/244 ،984رقم الحديث  ،كتاب أحياء الموات،الدراية في تخريج أحاديث الهدايةفي  ،أخرجه ابن حجر العسقلاني  4
  ..488، 457مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص  5
  .513المصدر نفسه، ص  6
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 ﴿ :ا في قوله تعالىيضً وأ ،   ﴾1﴿: فظ المطلق رقبة في قوله تعالىومثال اللّ        

 ﴾2، 3رقبة الكافر تجزئ في كفارة اليمين والظهار ل الحنفية إلى أنّ ريفين توصّ الشّ  صينالنّ  هذين ومن، 

  . فظ على إطلاقهتقيد الرّقبة بقيد فبقى اللّ  إذ لم ؛من ظاهر الآيتين ةلالة مستوحاوهذه الدّ 

لم توجد قرينة تصرفه عن ذا، إعلى ظاهره فظمنها اللّ  يمسكتي لمساني مجموعة من المسالك الّ  التّ لقد بينّ       

أدلة تحيل إلى المعنى أويل إن لم توجد قرائن أو نص شرعي لا يمكنهم قراءته عن طريق التّ  لأ�م أمام ؛ذلك

 .للنّصوعليه يجب المسك بالمعنى الظاهر اهر، ن الظّ الباطن دو 

سواءً ما تعلق بالمفردة  ؛المفردات إباّن وضعها الأولوهذه المسالك التي ذكرها التلمساني تعود إلى أصل     

لة مشك ،تها لمفردات أخرىق �ا أثناء مصاحبأو تعلّ  ،وغيرها والعموم أسيس والإطلاقادها كالتّ حال إفر 

الأخذ �ا لئلا فطن إليها و رعية التّ حكام الشّ المسالك يجب على مستنبط الأ، هذه تيبا كالترّ لغويً  نسيجًا

  . اجح إلى المرجوح بدون قرينةف الكلام من المعنى الرّ يصر 

        : لشريف التلمسانيلالي عند االدّ الغموض  -2

الغموض  أنّ  ةورأى ابن قيم الجوزي ،والأصوليينصوص أنظار البلاغيين والنقاد لالي للنّ لفت الغموض الدّ    

فيصل المتلقي إلى دلالة  ،امعيفهمه السّ لالي بين ما يقصده المتكلم وما طابق الدّ عدم التّ  نع ينجم لاليالدّ 

حقيقة وإضافة، فالحقيقة تابعة لقصد « :م بذلك دلالة النصوص إلى قسمينفيقسّ  ،مإضافية لم يقصدها المتكلّ 

وصفاء  ،وقريحته والإضافية تابعة لفهم السامع وإدراكه، وجودة فكره تختلف لا لالةوإرادته، وهذه الدّ المتكلم 

لالة فالدّ  ،4»امعين في ذلكا بحسب السّ متباينً  لالة تختلف اختلافاًوهذه الدّ  ،ذهنه ومعرفته بالألفاظ ومراتبها

ص الإضافية تنبئ عن وجود غموض دلالي في النّ بينما  ،صللنّ لالي ص نتجت عن الوضوح الدّ الحقيقية للنّ 

  . امعلاختلاف القدرات العقلية للسّ  بذلك دلالات مختلفة تباينت تبعًا فاحتمل

                                                             
  . 89الآية : سورة المائدة  1
  .03الآية : سورة ا�ادلة  2
  .514، 513، صمفتاح الوصول، الشريف التلمساني، مصدر سابق :ينظر  3
  .220، صم2000، 1طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول، عبد الرحمن السعدي، دار البصيرة، ط  4
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ح معنى معين بمرجح أو وقد يرجّ  ،ص الواحدلالي عند الأصوليين يعني تعدد المعاني للنّ فالغموض الدّ         

  . ص مجملاً مما يعني أن النّ  ،مالاتوقد تتساوى الاحت ،ح دلالة النصضتّ قرينة فت

بينما استهواهم الغموض الفني  ،عن البلاغة وجًاه خر و عقيد واعتبر قاد والبلاغيون التّ وقد استهجن النّ        

مساك بالمعنى بغية الإ ،ص الواحدالقراءات للنّ  بحكم تعدد ؛يضمن له الحياة والاستمرارية مكسبًاه و ص واعتبر للنّ 

لوصول لمقصدية المتكلم والقرآن ا فيحاول جاهدًا ،فضوله فز القارئ ويثيرإذن الغموض الفني يست ،المدفون

ال أوجه، فمنذ عصر صدر الإسلام إلى فسيرات وتنوعت باعتباره حمّ الكريم خير دليل على ذلك إذ تعددت التّ 

  . زالت الأذهان تقلب آياته فتستشف دلالات جديدةمااهن و الرّ  ناعصر 

الكاتب عندما ينشأ نصه بلغة راقية يهدف  الأدب الراقي نال حظه من الغموض الفني؛ لأنّ  ولعلّ        

يلجأ  ،وفنية ةلغوي اتتستهدف خلق سياق ،ل كلاميةفظي عن طريق حيمغايرة المعنى اللّ  إلى«بشكل أو بآخر 

وتركيبها بشكل غير مألوف أو مج بين الألفاظ عن طريق الدّ  ،ن من صناعة معنى جديدإليها صاحبها ليتمكّ 

أو لاستقطاب معنى ذهني بعيد عن  ،للخروج بمعنى جديد اذقً فظ حاصر اللّ ريق قصقصة أو قطع أو عن ط

الغموض  وهذا يحيل إلى أنّ  ،ولضمان تجدد القراءة للنّص ،ئار فيجد المقبولية لدى الق ،1»المتلقي العادي

  .ثير فضول القارئيكيب بشكل مغاير للذا يلجأ إلى الترّ  ،الخطاب صاحبمن طرف  أصبح متعمدًا

لما يوقعه من حيرة لدى  ؛صلنّ على اغة لالة يضفي بلاالخطاب المدفون الدّ  أنّ  "يحي العلوي"ويرى       

ا فإنه يفيده المعنى المقصود إذا ورد في الكلام مبهمً  اعلم أنّ «: ه يقولاستنطاق كنه، فيحاول جاهدًا المتلقي

 امع له يذهب في إ�امهالسّ  مع على جهة الإ�ام فإنّ ه إذا قرع السّ وذلك لأنّ  ؛وفخامةً  ويكسبه إعجاباً بلاغةً 

فلا  ،ر واستعظام لما قرع سمعهامع في حيرة وتفكيوقع السّ  أولاً  الإ�ام ويؤيد ما ذكرناه هو أنّ ... كل مذهب

لفيه فبمجرد قرع سمعه لخطاب مبهم ن 2»كنه حقيقته  معرفته والإطلاع على تزال نفسه تنزع إليه وتشتاق إلى

  . لالة المقصودة الوصول إلى الدّ محاولاً  ،المعاني المتوقعة يستحضر كلّ 

ر ما ينضوي التي تتيح ا�ال للمفسر أن يتصو ، حافل بالآيات المبهمة - كما يرى ابن الأثير-والقرآن الكريم    

: منها قوله تعالى فكثير شائع في القرآن الكريم ،غير تفسير وأما الإ�ام من«: تحتها من دلالات يقول

                                                             

  . 10في التراث والشّعر واللغة، شوقي ضيف، دار المعارف، ص 1 

  . 2/78، م1910-ه1222كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم وحقائق الإعجاز، يحي بن حمزة العلوي، طبع بمطبعة المقتطف بمصر ،  2 
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﴿     ﴾1،  ّإذ لم تفسر هذه " فعلتك"فظ المبهم في الآية الكريمة هي فالل

وذلك  ،تي تجده مع الإ�امالبلاغة الّ لم تجد له من الإفصاح ذوق «: للفعلة تقدير إذ لو قدرت أيّ  ،2»الفعلة

فالإ�ام هنا له من  ،عن البلاغة وهذا ينبئ ،3»وإيقاعه على محتملات كثيرة ،مذهب لذهاب الوهم فيه كلّ 

  . ودقيق البلاغة مالم تتوفر للإفصاح وتفسير الفعلة بمعنى محدد

ذي يحاول ا يلبس المعنى على المتلقي الّ إنمّ  ،صعقيد الذي لا يثري النّ قاد من التّ لاغيون والنّ ر البّ وقد نفّ       

ومن  ،والجهد العناء ذلك يستحق كلّ  إلى معنى بسيط، لا في �اية المطاف ليصل ،فهم ما التبس عليها جاهدً 

وتأخير ما حقه التقديم  ،أخيرتقديم ما حقه التّ  فيعقد المعنى على المتلقي بين الوسائل التي يلجأ إليها الأديب

ل البلاغيون لهذا بما أنشد  ومثّ  ،لبلاغةالخطاب كلامة من مضمار ا باث الي يخرجوبالتّ  ،داعٍ لذلك دون وجود

   :4فرزدقالأخفش لل

  .هُ بُ ارِ قَ ي ـُ وهُ بُ أَ  حَيّ  هِ مِّ و أُ بُ أَ              كًالَّ  ممَُ لاَّ إِ  اسِ في النَّ  هُ لُ ث ـْا مِ مَ وَ 

ما   وتأخير ،تأخيره كان يجب  معانيه بتقديم ماتراكب  «ــــل لاغيين نظراًفالبيت غموضه غير مقبول عند البّ     

رنا بين اوإذا ق ،5»أبو أمه أبوه ه في الناس حي يقاربه إلا مملكًاالأصل في معناه وما مثل كان يجب تقديمه؛ لأنّ 

  . قديم والتأخيربواسطة التّ  قد عقّد معنى البيتاعر الشّ ف ؛غوية للبيت والمعنى المقصود ألفينا التبايننية اللّ بّ معنى ال

لذا يجب علينا  ،عر على وجه الخصوصوالشّ  ص الأدبي عمومًاناص منه في النّ لا مفالغموض الفني أمرٌّ       

فهو من أهم أسباب جمال الشعر وحسنه، ومن  ،أن نقدره التقدير اللائق به، فلا نغالي في ازدرائه وتحقيره«

الشعر وبقائه، فإن الآثار الشعرية تشرق عليها الحياة في العصور المختلفة  يدري ربما كان من أهم أسباب خلود

 مقابل ،6»وأكبر ظني أن هذا يرجع إلى وضوح القطعة العلمية.. .بلى القطعة العلمية بمرور الزمن بينما ت

                                                             
  .19الآية : سورة الشعراء  1
  . 2/199لنّشر، الفجالة القاهرة، المثل السائر في أدب الكاتب والشّاعر، ضياء الدّين بن الأثير، قدّمه وعلّق عليه أحمد الحوفي، بدوى طبانه، دار �ضة مصر للطباعة وا  2
  . 2/201المثل السائر، ابن الأثير، مصدر سابق،   3
سليمان بن عيسى الأعلم الشّنتمري، قراءة وضبط يحي مراد، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية النكت في تفسير كتاب سيبويه، أبو الحجاج يوسف بن   4

  .1/49بيروت،

  .1/306المثل السائر في أدب الكاتب والشّاعر، ابن الأثير ،  5 
  .10في التراث والشعر واللغة، شوقي ضيف، ص  6
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 قرب منها بكلّ التّ يحاول و  ،ما تستره من معانٍ ظر فيإلى إعادة النّ  ئ، التي تدعو القار غموض القطعة الأدبية

  . يفالوسائل لعلها تفصح عن معناها الخ

ا فلم يشهد لهم البحث عن متعة الغموص أنمّ  ،قادا نظرة الأصوليين فهي مختلفة عن البلاغيين والنّ أمّ         

م يبحثون لالة لأ�ّ تي تساعدهم في فهم الدّ بالبحث عن القرائن الّ  ؛صحاولوا جاهدين إزالة الغموض عن النّ 

  . شرعيةً  الدلالات ليبنوا عليها أحكامًاعن 

  :مجال الغموض 2-1

؛ لذا توصلوا إلى أنّ للغموض درجات فقسّم الحنفية شريعية عن كثبصوص التّ لقد عاين الأصوليون النّ        

وهذا حسب درجة الخفاء من أقل  ،1»الخفي والمشكل وا�مل والمتشابه« :غامض الدلالة إلى أربعة أقسام وهي

 إلى الأخفى وهو المتشابه، أمّا المتكلمون فإ�م يقتصرون على التّقسيم الثنّائي لخفي ة وهو الخفي وصولاً درج

  .وسنقتصر على تقسيم المتكلمين ،2الدلالة وهما ا�مل والمشابه

  : المجمل 1- 2-1

ويفتقر مالا يعقل معناه من لفظه، «): ه476ت(تباينت تعريفات الأصوليين للمجمل فهو عند الشّيرازي     

؛ أي أنّ اللّفظ ا�مل مستور الدّلالة ويحتاج إلى غيره لتنكشف دلالته، أمّا 3»في معرفة المراد إلى غيره

 ذي لايعقل معناه،والمبهم هو الّ «: فيرى أنّ ا�مل يعني به الأصوليون ما أ�م معناه يقول) ه478ت(الجويني

  .4»ومبتغاهولا يدرك مقصود اللافّظ 

ا�مل « :يقولين، وبشكل متساو فيرى أنّ الإجمال يتخلل اللّفظ المحتمل لمعني) ه631ت(أما الآمدي     

بة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بالنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهما على الآخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلأح زيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو ما له دلالة على أحد أمرين لا م

  .هماـــــــــــــــــــــــكن الترّجيح بينــــــــــــــــــــــــــــــان، ولا يمـــــــــــــــــــــــــــــــــمل يتنازعه معنيــــــــــــــــــــــــــــــفظ ا�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، أي أنّ اللّ 5»إليه

                                                             
  . 118أصول الفقه، محمد أبو زهرة، ص  1

  .1/326تفسير النصوص، محمد أديب صالح، :  ينظر 2 
  .49اللمع في أصول الفقه، الشيرازي، ص  3
  . 1/153البرهان في أصول الفقه، الجويني،   4
  . 3/12الإحكام، الآمدي،   5
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ه ـــــــــــــراد ما لـــــلمته، واــــــــــــح دلالـــــا لم تتضـــــــــــــم«وـــرأى أنّ ا�مل هـرحه فـــــــفي ش) ه756ت(يـا الإيجــــأم     

  .1»حةـــــــــــــــير واضــــــــغ يـــة وهـــــــدلا

 ضح الدّلالة؛ نظراًأمّا الشّريف التّلمساني فتعريفه للمجمل يقترب من تعريف الآمدي فيرى أنّ ا�مل غير متّ    

معنيين؛ فإمّا أن يكون ] اللّفظ[وإن احتمل . ..«: لتوارد مدلولين على دال واحد، وبشكل متساوٍ فيقول

ا في أحد المعنيين فهو ا�مل؛ وهو غير المتّضح ا، فإن يكن راجحً أو لا يكون راجحً  ،نيينراجحاً في أحد المع

  .   2»الدّلالة

ويبدو أنّ تعريفات الشّيرازي والجويني وابن  ا�مل لفظ دال لكن دلالته خفية تحيل التّعريفات السّابقة أنّ      

مراده فهو مجمل، بينما الآمدي والتّلمساني يضيقان دائرة ا�مل بكونه  الحاجب عامة تحيل أنّ كلّ لفظ خفيَ 

  . فهو بذلك يحتاج إلى قرينة لترجّح المعنى المراد، لّذي يحتمل مدلولين بشكل متساوٍ اللّفظ ا

  : المتشابه 2- 2-1

اختلف «: ة المتشابه يقولينطلق الشّيرازي في تعريفه للمتشابه من التّباين الموجود عند المتكلّمين في ماهي      

لى بعلمه، وما لم أصحابنا فيه، فمنهم من قال هو وا�مل واحد، ومنهم من قال المتشابه ما استأثر االله تعا

من خلقه، ومن النّاس من قال المتشابه هو القصص والأمثال والحكم والحلال والحرام، ومنهم  يطلع عليه أحدًا

لأنّ  ؛وغير ذلك، والصّحيح هو الأوّل )المر(و )المص(من قال المتشابه الحروف ا�موعة في أوائل السّور كا 

أي نفسه  ا�مل هو المتشابه والر  يقرّ أنّ ، 3»حقيقة المتشابه ما اشتبه معناه، وأمّا ما ذكروه فلا يوصف بذلك

، ويبينّ  الجويني أنّ البّحث عن دلالة ا�مل تتعلق بالأحكام 4»والمتشابه هو ا�مل« :نجده عند الجويني بقوله

نقيب عن دلالته، أمّا إذا لم يتعلق به حكمٌ شرعيٌ، فلا ضير أن رعية، فإذا تعلّق به حكمٌ شرعيٌ فينبغي التّ الشّ 

ل به يستحيل استمرار الإجمال والمختار عندنا أنّ كلّ ما يثبت التّكليف في العم «: جماله يقوليبقى على إ

واستئثار  ،يف فلا يبعد استمرار الإجمال فيهيتعلق بأحكام التّكل فإنّ ذلك يجرّ إلى تكليف المحال، وما لا ،فيه

                                                             
  . 237شرح العضد، الإيجي، ص  1
  . 427مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص  2
  . 52اللمع في أصول الفقه، الشيرازي، ص  3
  .1/155 ،البرهان في أصول الفقه، الجويني  4
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ومرد ذلك الاشتباه أوالخفاء الوارد في  ؛ا�ملند الشّيرازي والجويني هو ، فالمتشابه ع1»فيهبسرٍ االله تعالى 

ذي يبقى على إجماله، وا�مل الذي يجب البحث عن دلالته دلالته، ومن خلال تفريق الجويني بين ا�مل الّ 

يتضح أن المتشابه عندهما أعمّ من ا�مل؛ فالشّيرازي رأى أنّ ا�مل يحتاج إلى غيره، ليعرف المراد منه، بينما 

ه كما أورده الجويني يمكن أن يبقى على إجماله، لهذا فالمتشابه يحوي بين طياته ا�مل الذي يمكن المتشاب

  . الوصول إلى دلالته بفضل قرائن كما يضم ما استأثر االله بعلمه

أمّا الشّريف التّلمساني فلم يخض في المتشابه، وبذلك خالف المتكلمين في هذا التّقسيم، فرأى أنّ غامص       

يستقى منه الحكم الشرعي  لدّلالة هو ا�مل فقط، لأنّ ا�مل يستفاد منه الحكم الشرعي، بينما المتشابه لاا

متعلقات الأحكام  ردها للواضح أو الخفي أوردها ضمنفهو إذن ما استأثر االله بعلمه، لأنّ التّقسيمات التي أو 

لالة له على حكم ه لا دتشابه؛ مما يعني أنّ ا عن المأي ينبثق عنها حكم شرعي، لذا ضرب صفحً  الشّرعية،

لالة هو ا�مل غامض الدّ  ذي رأى أنّ والّ ) ه456ت (ابن حزم  الذي أورده يلتقي مع رأي شرعي، وهذا الرأي

ر هو اللّفظ المفسر ، ويقصد باللّفظ الآخ2»يؤخذ من لفظ آخر ي تفسيراًلفظ يقتض«: بقولهه فقط فيعرف

أشد لالة فهو ه لم يدرجه ضمن خفي الدّ ، أمّا المتشاب3»مل المذكورمنه معنى ا�لفظ يفهم «: فيعرفه بقوله

 بالإضافة إلى من من شرائع إلاّ  يوجد في شيء المتشابه لا« :رعية يقولا لهذا لم تتعلق به الأحكام الشّ إ�امً 

بالإيمان به جملة، وليس  وهو في القرآن وهو الّذي �ينا عن اتباع تأويله وعن طلبه، وأمرنا ،جهل دون من علم

والحروف  ...     ﴾4﴿: ور كقوله تعالىتي في السّ  للأقسام الّ في القرآن إلاّ 

ذا لم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه، لاستأثر االله بعلم اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــده مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتشابه عنــــــــــــــــــــــــفالم ،5»ورالمقطعة التي في أوائل السّ 

ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحث عــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ولا يجب البرعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلق بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت

  .تهـــــــــــــــــــــــــــــدلال

   

                                                             
  . 1/156مصدر سابق،  ،البرهان في أصول الفقه، الجويني  1
  . 1/42الإحكام في أصول الأحكام، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، حققه إحسان عباس، ط الآفاق الجديدة،  2
  . 1/42المصدر نفسه،  3
  .02، 01الآية : سورة الضحى 4
  . 1/48المصدر نفسه،  5
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  : لمسانيريف التّ لالي عند الشّ الغموض الدّ أسباب  2-2

عبر هذه القناة،  يذهب اللّغويون إلى أنّ الوظيفة الأساسية للّغة هي إحداث تواصل بين باث ومتلقٍ       

بين 1»فاهمالمقصود من وضع اللّغة إنمّا التّ «ولكي يتمّ ذلك وجب اتّسام البنية التركّيبية بالوضوح الدّلالي؛ لأنّ 

طاب أن يتحرى الوضوح الدّلالي في كلامه أو أن يدعّم خطابه طرفي العملية التّواصلية، لذا على باث الخ

  .الغامض بما يجليه

لما يصطحب الكلام من إيماءات  للغموض من اللّغة المكتوبة؛ نظراًولعل اللغة المنطوقة أقلّ عرضة      

وإشارات وحركات بالجسم واليد والعين،كما يصطحب الكلام نوع من التّلوين في الآداء الصوتي يتمثل في النّبر 

  .      في الوضوح الدّلالي للبنية اللّغوية همستهذه القرائن  كلّ ،  2والتّنغيم

أي أطراف عملية  ؛3»متكلم أو الكلام أو السامعلل«كما قد يكتنف الغموض اللّغة المنطوقة وهذا راجع   

  . التواصل

صر الكلام في قناة واحدة، بعيدًا أما اللّغة المكتوبة فهي أكثر عرضة للغموض الدّلالي؛ لأن الكتابة تح      

ناة تتمثل في لغة بصرية لا وهذه الق ،وترفع الغموض عنه ،وتقرب مأخذهيصحبه من سياقات تجلي معناه  عمّا

  .4فهي عرضة للغموض الدلالي ومن ثمّ  ،عيةسم

غوية، فمثال ما وقد تنبه الأصوليون إلى أنّ الغموض الدّلالي قد ينشأ عن المتكلم، أو المخاطب أو البنية اللّ      

يرجع إلى المتكلم ما أوردناه عن الرّسول صلى االله عليه وسلم وهو يمازح الأعرابي وباستناده إلى التورية ليلبس 

  . المعنى على المخاطَب

ذي رصده وقد يرجع الغموض الدّلالي إلى البنية اللغوية؛ كأن يرد فيها أحد أسباب الغموض الدلالي الّ      

بالفهم «وبذلك يخل  ،ذي قد ينجم عنه عدم فهم المخاطَب لما يقصده المتكلمادف الّ الترّ الأصوليون؛ مثل 

 واحد التام لاحتمال أن يكون المعلوم لكل واحد من المتخاطبين غير الاسم الذي يعلمه الآخر، فيحتاج كلّ 

                                                             
  . 1/39الإحكام، الآمدي،  1
  .15العربية والغموض، دراسة لغوية، حلمي خليل، ص: ينظر 2
  .16ص المرجع نفسه، 3
  . 16المرجع نفسه، ص: ينظر 4
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باين الموجود للتّ  ؛لمتلقيعلى المخاطَب وا 1»من هذا المحذور فتزداد المشقة منهما إلى حفظ تلك الأسماء حذراً

  .في الكفاية اللغوية لديهما، وهذا راجع إلى كثرة المسميات لمدلول واحد

ويرجع الشّريف التّلمساني الغموض إلى أسباب لغوية بحتة؛ فمنها ما هو راجع إلى اللّفظ في حالة إفراده       

الإجمال تابع للاحتمال، والاحتمال في اللّفظ اعلم أن «: في حالة تركيبه يقول التّلمساني ومنها ما يرجع إليه

إمّا في  ؛ لواحقه، والاحتمال في التركّيبوإمّا في تصريفه وإمّا في ،إمّا في نفس اللّفظ إمّا في حالة الإفراد؛

ومن خلال مقولة  ،2»بتفصيل المركب فهذه ثلاثة أقسام ا بتركيب المفصل وإمّااشتراك تأليفه بين معنيين، وإمّ 

  : ساني فأسباب الغموض هيلمالتّ 

 : إفراده وهي ع إلى اللّفظ في حالةما يرج )1

  .المشترك اللفظي - 

  . التّصريف - 

  . اللّواحق من النّقط والشّكل - 

 : يرجع إلى اللّفظ في حالة تركيبه ما )2

  . اشتراك التّأليف بين معنيين - 

  . تركيب المفصل - 

   . تفصيل المركب - 

، نظراً للاحتمال الّذي الإجمال في اللّفظ أو في التركّيب يلبس الدّلالة على المتلقيلمساني أنّ يرى التّ       

موض ــــــــــــعتريه بذلك الغـــــــــــــــــ، وفيما يلي الموارد الّتي يدخل من خلالها الإجمال للّفظ والترّكيب، فييوقعه فيه

  . الدّلالي

                                                             
  .1/256، الرازي، المحصول في علم أصول الفقه 1
  .438التّلمساني، صمفتاح الوصول، الشّريف  2
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  :الاشتراك في اللّفظة نفسها 1- 2-2

هو اللّفظ الواحد الذي « والمشترك ،غويين والأصولييندن اللّ من ل لقيت ظاهرة المشترك اللّفظي عنايةً       

 ،1»على العين الباصرة وينبوع الماء ؛ كالعين تطلقوالحقيقة إطلاقاً متساوياًيطلق على موجودات مختلفة بالحد 

من خلال تعريف الغزالي يتّضح لنا أنّ إطلاق المشترك على معانيه كان عن طريق الوضع الأوّل للمفردة، فهي 

  . تدلّ عليهما حقيقة

أمّا التّلمساني فنلمس له رأيين متباينين بخصوص إطلاق المشترك على معانيه؛ فيرى أنّ اللّفظ المشترك قد      

قيقة، بينما يطلق الثاّني عن طريق ا�از، وهذا أثناء حديثه عن لفظ الأمر يطلق على معناه الأول عن طريق الح

الأصل في اللفظ الانفراد لا الاشتراك، فوجب انفراد لفظ الأمر «: ك بين الأمر القولي والشأن فيقولالمشتر 

 لدلالة القرء بأنّ ، ويقرّ وهو بصدد تحديده 2»ن دلالته على معنى الأمر با�ازبأحد المعنيين بالوضع، وأن تكو 

والدّليل على ثبوت الاشتراك بين المعنيين لغة اختلاف «: ضع للمعنيين عن طريق الوضع فيقولالمشترك و 

   .3»رضوان االله عليهم وهم أهل اللّغة الصحابة

  : فظي عنده نوعانالمشترك اللّ  ومن خلال هذا يتضح أنّ      

وهذا النّوع تكتسي  ق على الآخر عن طريق ا�از،مشترك وضع في بادئ أمره لمعنى معين، بينما أطل - 

 .أمّا إذا غابت القرينة فنرجح الحقيقة على ا�از، في تحديد المعنى ا�ازي القرينة دوراً هامًا

، ففي بعض المشترك الموضوع لمعنيين مختلفين أو أكثر عن طريق الوضع، وهذا يكسب المعنى إجمالاً  - 

 .   الحالات تبقى القرينة قاصرة على ترجيح أحد معنييه أو معانييه

أنّ كلام العرب « ؛بتحديد دلالة المشترك اللّفظي باعتبار واعتبر أبو بكر الأنباري أنّ السياق كفيلٌ      

كمال جميع حروفه، يعرف معنى الخطاب فيه إلاّ باستيفائه واست ، ويرتبط أوّله بآخره، ولايصحّح بعضه بعضًا

                                                             
  . 1/97المستصفي، الغزالي،  1
  . 479مفتاح الوصول، الشرّيف التّلمساني، ص 2

    . 440صدر نفسه صالم3 
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فجاز وقوع اللّفظة على المعنيين المتضادّين؛ لأّ�ا يتقدّمها ويأتي بعدها ما يدلّ على خصوصية أحد المعنيين 

  . وللسّياق دور في ترجيحه ،1»معنى واحد التّكلم والإخبار إلاّ يراد منها حال  دون الآخر، ولا

تي تعني الأمر الّ " جلل"يبينّ فيه دور السّياق في تحديد معنى د ابن الأنباري كلامه ببيت شعري ويعضّ        

  :  2فيرجّح المعنى من منطلق السّياق في قول الشّاعر ،العظيم واليسير

وتَ جَلَلْ           وَالْفَتىَ يَسْعَى وَيُـلْهِيه الأَمَلْ 
َ
  .كُلُّ شيءٍ مَاخَلاَ الم

" جلل"ه أمر عظيم؛ لذا تعني شك أنّ  عد الموت، ولافوردت ب"جلل " فالسّياق هنا حدّد المقصود بلفظ  

  . الشيء الهين واليسير

  فظ الواحد المشترك بين معنيين أو أكثر مختلفين أو متضادّين، ومثّل التّلمسانيفالمشترك اللّفظي هو اللّ    

    ﴿: في قوله تعالى" القرء"للمشترك الّذي أجمل المعنى بلفظة 

﴾3 ويطلق للطهر .. .وهو يطلق للحيض«، فالنّص القرآني خفيت دلالته؛ وهذا متأتي من لفظة قرء

ثلاث ص القرآني معنيين مختلفين هما؛ أنّ المطلقات يتربصن فبذلك يحتمل النّ  ،4»الفاصل بين الحيضتين

  : د التّلمساني أدلة لصحة المعنيينويور  ،ثلاثة أطهار أويتربصن ،حيضات

إلى المعنى اللّغوي وإلى الشّواهد الشّعرية؛ فالمعنى  لطهر وهذا مذهب المالكية استنادًاالقرء يعني ا  - 

  :6هرا بقول الأعشى والذي يعني بالقرء الطّ كما يستدلون أيضً   ، 5اللّغوي للقرء هو الطّهر

  وفي كُلِّ عَامٍ أنَْتَ جَاشمُ غَزْوَةٍ              تَشُدُّ لأِقَْصَــــــــــــــــــاهَا عَزيمَِْ عَزاَئِكَا 

  سَائِكَا ــــــــا مِنْ قرُوءِ نِ ةً                لما ضَاعَ فيهَ عَ ــــــــــــــــوفي الحَمْدِ رفِْ  وَرِّثةٍ مَالاً مُ                    

                                                             

  .02كتاب الأضداد، محمد بن قاسم الأنباري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية صيدا بيروت، ص 1 
  02المصدر نفسه، ص  2

  .225سورة البقرة، الآية  3
  . 1/526روح المعاني، الألوسي،  4
  . 924، ص)قرأ(الصحاح، الجوهري، : ينظر 5
  . 27، صم1927كتاب الصبح المنير في شعر أبي بصير ميمون بن قيس بن جندل الأعشى والأعشين الآخرين، طبع بمطبعة آدلف،  6
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لقرء في حالة إفراده يكون  هر بقرينة الجمع، فرأوا أنّ لفظ ارجّح بعض المالكية دلالة القروء في الآية إلى الطّ كما 

ا ولم«: ، أمّا في حالة جمعه على أقراء فيعني الحيض، وفي حالة جمعه على قروء يعني الطّهر يقول التلمسانيمجملاً 

  .1»راد به الطهر لا الحيضالم جمُع القرء في الآية على قروء دَلّ على أنّ 

بقول الرسول صلى االله عليه  يرى الحنفية أنّ القرء في الآية يدلّ على الحيض، ويستدّلون على ذلك  - 

  . ، فهذا الحديث يحيل إلى أنّ القرء يدلّ على الحيض2»دعي الصّلاة أياّم أقرائك«: وسلم

ذي الّ و  ؛لى بيت شعري صادر عن الأعرابيوقدح الحنفية في اعتبار نوع الجمع قرينة؛ وذلك باستنادهم إ       

   3:يحيل إلى أنّ نوع الجمع لا يمكن أن يعتدّ به كقرينة توضّح دلالة قروء في الآية الكريمة يقول الشاعر

  . الحاَئِضِ ءٌ كَقُرُوْءِ لَهُ قُـرُوْ       ياَرُبَّ ذِيْ ضِغْنٍ وَضَبِّ فاَرِضِ    

، مقارنة بالأوقات الأخرى، وهذا يماثل أوقات المرأة 4للموصوف أوقات �يج فيها عداوته ويقصد الشاعر أنّ 

ومع ذلك فيدل على الحيض وعليه يبقى الاحتمال  ،عري جمع القرء على قروءالحائض، ففي البيت الشّ 

  .5اوالإجمال وارد حالة الإفراد والجمع معً 

  : صريفالتّ  2- 2-2

لوجود سبب ما كالاعتلال أو التّضعيف، ومن  ها ببعض؛ نظراًعضالأبنية يلتبس ب رأى الأصوليون أنّ بعض    

ل أبنية الكلم الّتي ليست علم بأصول يُـعْرَفُ �ا أحوا«ثمّ أوكلوا الغموض في مثل هذه الصّيغ إلى الصّرف وهو

من أصل واحد، تنبثق عنه مشتقات عديدة لها دلالتها الخاصة، فاسم  ، وتبنى الكلمة في اللّغة العربية6»بإعراب

تحويل الأصل «: ثنيه غير الجمع لذا عرّف الحملاوي الصّرف بمعناه العملي بقولهالفاعل غير اسم المفعول، والتّ 

                                                             
  .442مفتاح الوصول، الشريف التلمساني، ص 1

تدع الصّلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ  «قال الرّسول صلى االله عليه وسلم في المستحاضة : أخرجه الترّمذيّ في سننه بالصيغة التالية 2 

لصّحيح، وهو سنن الترّمذي، أبو ، الجامع ا126 الحديث صلاة، رقم،  أبواب الطهارة، باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكلّ »عند كلّ صلاة وتصوم وتصلي

  .1/220العباس محمد بن عيسى بن سورة، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده، مصر،  

  . 53تفسير غريب القرآن، أبو محمد عبد االله بن قتيبة، تحقيق السيد أحمد صقر، المطبعة العلمية، ص 3 

  . 53المصدر نفسه، ص: ينظر 4 
  .442مفتاح الوصول، الشريف التلمساني، ص: ينظر  5
  . 1/6، دراسة وتحقيق حسن أحمد العثمان، المكتبة المكية، )ه646ت (الشافية في علم التصريف، أبو عمرو عثمان بن عمرو الدويني النّحوي المعروف بابن الحاجب   6
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، 1»واسم التّفضيل والتّثنية والجمع  �ا؛ كاسمي الفاعل والمفعولمقصودة لا تحصل إلاّ  إلى أمثلة مختلفة، لمعانٍ 

 ،ا ما قارئ تدل على إنسان قرأ كتابً ؛ فمثلاً حتى ولو لم تدرج في السّياقفالصّرف يضفي دلالة على الكلمة 

  .لالةقرينة يوضح الدّ  إذن رف، فالصّ الّذي قرُأَِ  ا مقروء فتدل على الكتابأمّ 

ل، إذا كان معتل فعل على وزن افتع كلّ «تقاقهما منوقد يلتبس اسم الفاعل باسم المفعول فيتحد اش      

كلتاهما تسقط للاعتلال   الكسرة المميزة لاسم الفاعل والفتحة المميزة لاسم المفعول لأنّ ...  العين أو مضعّفًا

نقيطي لذلك ل الشّ ويمثّ  ،مشتركة بين اسم الفاعل والمفعول الفعل صيغة واحدةفينبثق عن هذا  ،2»ضعيفوالتّ 

هو اني مشتق من فعل مضعف و والثّ  "اختار"أي  ؛فالأول مشتق من فعل معتل العين ؛ر والمضطربالمختا

  .لالياضطر، فلذلك تماثل فيهما اسم الفاعل باسم المفعول، فيؤدي هذا إلى الغموض الدّ 

 ويلتبس الفعل المبني للمجهول بالمعلوم في بعض الأبنية فيكتنف البنية التباس دلالي، وينبه ابن جني أنّ     

كِلْتُ «: يمثّل لذلك بقول العربتداخلة، و بس في مثل هذه الصّيغ الملرفع اللّ  ؛3العرب لجأت إلى الإشمام

لْتُ طعامي، فيشمون الكاف الضم إذا  طعامي فيخلصون الكسرة في الكاف، إذا كنتَ الفاعل ويقولون كُ 

، من خلال هذا يتبينّ أنّ العرب أدركت الالتباس الحاصل بين الفعل 4»نتَ المفعول بين الفاعل والمفعولك

بين الصيغتين لجأوا إلى الإشمام كعلامة فارقة  امشتركً " كلتُ " ا وجدوا أنّ الفعلالمبني للمجهول والمعلوم، فلمّ 

  ".كال"والاشتراك حصل عندهم بسبب الإعلال في الفعل 

كما يحصل التّداخل بين اسم الفاعل والمفعول، يحصل كذلك بين الفعل المضارع المبني للمعلوم والمبني       

مضارعها  مفعولها، كما يستوي في كل صيغة فاعل مضعّفة، يستوي لفظ اسم فاعلها واسم«للمجهول وذلك 

   ﴿: في قوله تعالى ؛ ومثاله الفعل تُضَارَّ 5»بني للمفعولالم المبني للفاعل ومضارعها

                                                             
  . 49، قدّم له وعلّق عليه محمد بن عبد المعطي، دار الكيان للطباعة والنشر، ص)ه1315ت (شذا العرف في فن الصّرف،أحمد بن محمد بن أحمد الحملاوي،  1
  ،282مذكرة أصول الفقه، الشنقيطي، ص 2
مصطفي إبراهيم مصطفى عبد االله أمين، مكتبة قيق الفتح عثمان بن جني النّحوي،  تح المنصف لكتاب التصريف، أبو: أَشم الكسرة فصارت بين الضمة والكسرة، ينظر  3

  .1/149، م1954-ه1473، 1مصر،  ط ،الباني الحلبي

  . 1/254 ،المصدر نفسه 4 

  . 282ص الشّنقيطي،  مذكرة أصول الفقه، 5 



 الفصل الثاني                               الوضوح والغموض الدّلالي عند الشّريف التّلمساني

 

141 
 

﴾1 كما لا ...دفعه عنها لتضرّ أباه بتربيته لا ت«، فهو مشترك بين البناء للمعلوم و ا�هول، ومعناه 

ا الثاّني فناتج عن البناء من البناء للمعلوم، أمّ  ى، فالمعنى الأول تأتّ 2»انتزاعه منها �رد الضرار لهايحل له 

، ونشأ الإجمال بسبب إدغام الحرف الأخير ادلاليً  ا فأكسب النص غموضً للمجهول؛ فهذا ما جعله مجملاً 

 ويحتمل أن يكون لا ،]فعل مبنيا للمعلومفيكون ال[اء ضارِ بكسر الرّ تُ  يحتمل أن يكون لا «فيما قبله؛ لذا 

ذي قبله اشتركت ، ولما أدُغم حرف الراّء في مثيله الّ 3»ن الفعل مبنيا لما يُسَمَّ فاعلهتُضَارَ بفتح الراّء فيكو 

تضار الوالدة الوالد،  ين أحدهما لايالصيغة بين الفعل المبني للمجهول والمعلوم، فأصبحت الآية تحتمل معن

وتبقى دلالته  االنّص يحتملهما معً يضار الوالد الوالدة، ومع اختفاء القرائن المرجحة لمعنى معين يبقى  وثانيهما لا

  .غامضة

   :اللّواحق من النّقط والشّكل 2-2-3 

تحتوي اللّغة العربية على حروف متشا�ة فيتميز الحرف عن مثيله بالنّقط؛ وبذلك تتضح دلالة المفردات       

فتنبثق عنه دلالة البنية اللغوية،  ،م، كما تتميز لغة الضاد بالإعرابالتي تحوي بين طيا�ا الحروف المتشا�ة الرّس

ا لحن رجل لم ،سول صلى االله عليه وسلمرّ بنية استهجنه الى يغيرّ دلالة الولما كان استبدال حركة مكان أخر 

، لذلك انبرى أبو الأسود الدؤلي لنقط ير الحركة يؤدي إلى تغيرّ المعنى؛ لأنّ تغي4»ارشدوا أخاكم«:بحضرته فقال

أن يحول دون اللّحن في الإعراب، فإنهّ ما كان ليحول ] عمله[وإذ كان من شأن «القرآن الكريم نقط إعراب، 

لتشابه كثير من حروف العربية في رسمها، فاختير لهذه المهمة نصر بن عاصم الليثي،  االكلم؛ نظرً ون تحريف د

ألسنة لكريم من اللّحن الذي تفشى وطال ليتّما عمل أبي الأسود الدؤلي، وليصونا القرآن ا، 5»ويحي بن يعمر

  .الأعراب بسبب الاختلاط

ومما هو معلوم أنّ الحديث النبوي الشّريف رُوي  ،بين مفردة ومثيلتهادلالية فارقة فالنّقط بذلك سمة     

مما يؤثر في  ،قطنة بنقط حرف وفي أخرى بحذف النّ بروايات مختلفة، ففي بعض الحالات ترد مفردة في رواية معي

                                                             

  . 232الآية : سورة البقرة 1 

  . 1/634، بن كثيراتفسير القرآن العظيم،  2 
  . 443صلمساني، ريف التّ مفتاح الوصول، الشّ   3

دراسة  ،، المستدرك على الصّحيحين، أبو عبد االله محمد بن عبد االله النّيسابوري3643رقم الحديث ،المستدرك على الصحيحين ، كتاب التفسيراخرجه النيسابوري في  4 

  .2/477م، 2002-ه1422، 2ط ،منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا،

  . 44، ص1420 ،1ط،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، السعودية  أحمد شرشال، قيقأبو عبد االله محمد بن عبد االله التّنسي،  تح الخرّاز، الطراز في شرح ضبط 5 
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ن في اومتباينن ان ملائمامعني ذلكفينجم عن  ، للسّياق اللّغويينملائمت وذلك إذا كانت المفردتانمعنى البنية، 

ليه وسلم لما سأله لالي، ومثال ذلك قول الرّسول صلى االله عجيح الدّ الوقت نفسه للبنية الواحدة فيصعب الترّ 

، 1»لا، حتىّ تُـفَصَّلَ  :االلهرسول االله ابتعت قلادة فيها خرز وذَهَبٌ بِذهَبٍ فقال رسول  يا«: رجل فقال

بيع القلادة التي تحتوي على ذهب وخرز حتى تجزأ ويفصل بوي الشريف يدلّ على النّهي عن فالحديث النّ 

فبزيادة النقطة تغيرت دلالة الحديث  ،2"حتى تفضل"الذهب عن الخرز، لكن هذا الحديث ورد برواية أخرى 

لى مقدار الذهب أن يكون  في الذهب فضل ع«لالة الأولى؛ وهي ريف وأصبحت مختلفة عن الدّ بوي الشّ النّ 

تمال لما اعترى كلمة تفصل من إعجام حرف الصاد المتواجد بالمفردة، ومع اح ا، نظرً 3»المضاف مع السلعة

  . لالةغامض الدّ  الحديث للمعنيين يبقى مجملاً 

لا «: رى، وهي قوله صلى االله عليه وسلملكن المالكية رفعوا الإجمال عن الحديث بالاستناد إلى رواية أخ      

، وبذلك يرجّح هذا المعنى "لا حتى تفصل"فرأوا أن هذه الرواية تفسر الرواية الأولى؛ أي قوله  ،4»حتى تميّز

  .بالمعنى نفسه الروايتينلورود 

ا في إكساب اللّفظ دلالة معينة ضمن البنية اللّغوية، وعليه فتغيرّ الحركة لمفردة مهمً  اوتكتسي الحركة دورً       

في دلالتها، وفي دلالة البّنية اللّغوية التي تحتوي عليها، ويمثّل التّلمساني لهذا محالة  ما داخل التركيب يؤثر لا

�ى عن بيع « هى االله عليه وسلم أنّ سول صلّ بوي الشريف فيما روي عن الرّ في الحديث النّ " يفرك"النّوع بالفعل 

، فالبيع متاح حين يخرج الحب من 6هي عن بيع الحنطة في السنبل، فيدل الحديث على النّ 5»الحبِّ حتى يُـفْرَك

  . سنبله وينقّى من مخلفات السنابل وهذا رأي الشافعية

                                                             
 ادت فيها أكثر من اثني عشر دينارً فوج ،ا فيها ذهب وخرز ففصلتهاخَيْبرَ قلادة باثني عشر دينارً  اشتريت يوم: رواه مسلم في صحيحه بالصّيغة التّالية عن فضالة بن عبيد قال 1

  .1213، ص1591،كتاب المساقاة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، رقم الحديث »تباع حتى تفصل لا«: ذلك للنبي صلى االله عليه وسلم فقال فذكر

شرح خرز وذهب،  باب القلادة تباع بذهب وفيها ،»، ثم بعها كيف شئتل بعضها عن بعضأفض« :ما ورد عند الطحاوي في قوله رواية لم تثبتها كتب التخريج إلاّ وهذه ال 2 

  .4/72 م، 1979-ه1399، 1حقّقه وعلّق عليه  محمد سيد جاد الحق، بيروت لبنان، ط ،الطحاوي أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك معاني الآثار،
  .445صني، ريف التلمساالشّ  مفتاح الوصول،  3

أتى النبي صلى االله عليه وسلم يوم خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بسبع أو بتسع : طحاوي في شرح معاني  الآثار، بالصيغة التّالية عن فضالة قالأخرجه ال 4 

  . 4/72وذهب،  ، باب القلادة تباع بذهب وفيها خرز»لا، حتىّ تميّز بينهما« : فأتى النّبي صلى االله عليه وسلّم فذكر له ذلك فقال
  .5/495 ،10615أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الحنطة في سنبلها، رقم الحديث  5

  . 446مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص: ينظر 6 
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 1فظ نفسهلكن الحنفية رأت أنّ الحديث مجمل، لما لحقه من تصحيف نتيجة تَغيرّ الحركة مع ثبوت اللّ        

، فيدلّ الحديث على �ي 2»�ى عن بيع الحب حتى يُـفْركِ«فيما روي عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنهّ 

 ا؛ أي حينما ينضج ويصير صالحً 3»حتى يطعم ويبلغ حد الأكل«النّبي صلى االله عليه وسلم عن بيع الحب 

  . للأكل، ففي هذه الحالة يجوز بيعه مع حنطته؛ فالنّص مقيد بغاية وهي النضج، فإن نضج جاز بيعه

كم المستفاد من النص، فيُفرَك فعل مبني للمجهول واختلاف الحركة في الفعل أدى إلى اختلاف في الح     

الحنطة، أمّا المعنى الثاني  افعية تنقية السنبل منيحيل إلى فاعل متكفل بالفرك وتنقية الحب، لهذا أوجب الشّ 

  . من بناء الفعل للمعلوم أي يفُركِ الحب؛ يعنى ينضج ويصلح للأكل ىتأتّ 

ص، فرأى أنّ اللّفظ الثاني هو الأصح؛ أي يفركٍ وذلك بالاستناد النّ لكنّ البيهقي حاول رفع الإجمال عن      

والأشبه أن يكون يفركِ بخفض الراء الموافقة معنى «: ، لكنّها مفسرة لهذا المعنى يقولإلى رواية أخرى بلفظ مغاير

يباع الحبّ  لا«: ين أنهّ كان يقولير ، ويبدو أنّ هذا هو الأصح لما ورد عن محمّد بن س4»من قال حتى يشتد

  .بذلك الروايتين السابقتين القول دلالة على نضج القمح، مفسرً ، فالبياض في هذا ا5»في سنبله حتى يبيضّ 

   :أليفالتّ اشتراك  4- 2-2

تتألف البّنية اللّغوية من وحدات لسانية تحتاج إلى روابط ليتحقق الاتساق داخل النص ويجد مقبوليه لدى     

  . عليها النّص ليربط لبناته الضمائر، والّتي تحيل عادة إلى ما قبلها ئالرّوابط التي يتكتلقي، ومن بين الم

وقد يشترك  ،6وتنقسم الإحالة إلى مقامية تربط النّص بسياقه المقامي، ونصية تساهم في اتّساق النّص    

الضمير بين اسمين يصلح لهما  رددالضمير في إحالته، فيحيل إلى اسمين، مما يوقع المتلقي في اللّبس النّاجم عن ت

                                                             
  .446، صمصدر سابقمفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني،  :ينظر  1

كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الحنطة في السنن الكبرى، البيهقي،   ب والجر، حركة للفعل يفرك، وأورد المعنيين للفعل؛ أي في حالة النصفي سننه  لم يثبت البيهقي 2 

  . 5/495، 10614 ،رقم الحديث سنبلها،
  . 446لمساني، صريف التّ الشّ  مفتاح الوصول، 3
  . 5/495 البيهقي، السنن الكبرى، 4
  . 5/496، 10617المصدر نفسه، كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الحنطة في سنبلها، رقم الحديث  5
  . 18، 17، صم1991، محمد خطابي، المركز الثقافي العربي، )مدخل إلى انسجام الخطاب(لسانيات النّص، : ينظر 6
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؛ مثل قولنا علّم المعلم الولد القرآن فأكرمته، فالهاء في هذا المثال يصلح كعائد على المعلم أو الولد، وعليه امعً 

  .فالجمله يتخللها اللّبس الدّلالي

 ﴿ :له تعالى، وذلك مثل قو الهما معً  وقد يعتري الاشتراك بنية لغوية، فتتأرجح بين معنيين تصلح      

                

     ﴾1 فالاشتراك وقع في قوله: ﴿    ﴾، 

كيب، فبيديهما نّ كليهما يصدق عليه هذا الترّ أ؛ أي 2وج والوليافعية أنّ هذا التّأليف مشترك بين الزّ فيرى الشّ 

يدلّ على أنهّ الأب لأنّ « بينما المالكية يرون أنّ الّذي بيده عقدة النكاح هو الولي؛ فنسق الآية ،كاحعقدة النّ 

أن يقع عفو من  ﴾؛ أي فالواجب نصف ما فرضتم، إلاّ    ﴿ : ذلك كله مستثنى من قوله

اخلية؛ فاستندوا إلى بنية النص الدّ  ،3»رهالمرأة إن كانت مالكة أمر نفسها أو من وليّها إن كانت في حج

لأنّ هذا الاستثناء متصلٌ، أمّا  إذا كان التركيب يعود على  ؛فالنّص القرآني تخلله الاسثناء، رجّح هذه الدّلالة

أي  ؛4»عفو الزوج لا يتصور الوجوب عليه ا؛ لأنّ في صورةفلا بد من القطع بكون الاستثناء منقطعً «الزوج 

يتصور وجوب نصف المهر عليه للزوجة؛ ويسقط هذا إن وقع عفو من  عن الزّوج لا االعفو صادرً إذا كان 

  .الزوجة أو وليّها

  : تركيب المُفصّل 5- 2-2

اختلف الأصوليون في بينها تنبثق عنها دلالة معينة، و تتألف البّنية اللّغوية من وحدات متماسكة فيما        

بعضهم أنّ التركّيب برمته يحيل إلى دلالة واحدة، بينما آخرون توصلوا إلى حكم بعض البنى اللّغوية، فرأى 

  . هم لهذا المركب، وهذا ما أدخل النّص في الغموض الدّلاليليا من تفصشرعي آخر منبثقً 

                                                             

  . 235الآية : سورة البقرة1 
  .447، صلمسانيمفتاح الوصول، الشريف التّ : ينظر  2

  . 448، صنفسهالمصدر  3 

  . 1/547روح المعاني، الألوسي،  4 
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 ،1»طَهُورٌ  تمَرْةٌَ طيبةٌ وماءٌ «: سول صلى االله عليه وسلمويمثّل التّلمساني لهذا النّوع من البنى بقول الرّ         

  . فهذا الحديث استنبط منه الأصوليون معنيين أحدهما يرجع إلى تركيب المفصّل، والثاّني إلى تفصيل المركّب

فيقول النبيذ ماء طهور، والماء «مر؛ ومن منطلق تفصيل المركّب استنبط الحنفية جواز الوضوء بنبيذ التّ       

  . أنّ نبيذ التّمر يماثل الماء الطهور، لذا يجوز الوضوء بالنبيذ؛ أي 2»هو مركبالطهور يتوضأ به، فيفصِّل ما 

أمّا المالكية فرأوا أنّ هذا الحديث يحتمل أن تستفاد دلالته من التركّيب لا من التّفصيل؛ أي يجوز الوضوء      

طيّبة، وأنهّ ماء ه تمرة مجموع من تمرة طيبة ومن ماء طهور؛ لأنهّ بعد المزج والتركّيب يصدق عليه أنّ «بالخليط 

يمكن  يصدق عليه هذا المعنى، لذا رأوا أن هذا الحديث لا ، وفي حالة تفصيل هذا المركب لا3»طهور

، والاستدلال يتم إلاّ إذا صدق معناه اا ولا يصدق مفردً يحتمل أنّ معناه مما يصدق مجموعً الاستدلال به؛ لأنهّ 

  .5ى االله عليه وسلم بالنبيذبقرينة خارجية وهي وضوء الرسول صلّ ، أمّا الحنفية فيعضدون رأيهم 4في حالة الإفراد

  : تفصيل المركب 6- 2-2

نّ البنية اللّغوية يفهم منها معنى حال التّفصيل، وآخر أثناء الترّكيب يجمع إوهذا عكس الذي قبله؛ أي     

النّبي صلّى االله عليه وسلّم وهو  شتات المفصّل، وعليه يلحق البّنية الغموض، ومثّل لهذا التّلمساني بما روي أنّ 

الاقتصار على  أنّ « ، فاستنبط المالكية من هذه البّنية وهي مركبة6»مسح بناصيته، وعلى العمامة«يتوضأ 

جب أثناء الوضوء أن يمسح في ،7»مسح النّاصية وحده لا يجوز، وأنّ المسح على العمامة وحده لا يجوز

و كان المسح على أحدهما يجُْزيء لاكتفى بذلك الرسول صلى االله عليه على ناصيته وعلى العمامة، فل ئالمتوض

 ه المسح على العمامة لاقتصرفلو كفاه المسح على الناصية لاقتصر عليه، ولو كفا«: وسلم يقول التلمساني

  . ،  فدلالة الحديث تنجم من تركيب المفصل8»عليه

                                                             

  . 1/15أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الطهارة، باب منع التّطهير بالنّبيذ،  1 
  . 774صالشّريف التلمساني،  مثارات الغلط في الأدلة موجود بذيل مفتاح الوصول،  2

  . 449مفتاح الوصول، الشريف التلمساني، ص 3 

  .450، صنفسه المصدر: ينظر 4 
  .450ص ،المصدر نفسه :ينظر  5
  . 1/100أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الطهارة، باب المسح على العمامة مع الرأس،   6
  . 450مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص  7
  .451، صنفسه المصدر  8
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يوجد دليل على منع الاقتصار على أحدهما؛ أي  أمّا الحنفية ومن خالف المالكية في هذا، فرأوا أنهّ لا       

يحتمل أن يكون هذا في «يجوز المسح على العمامة أو على الناصية؛ لأنّ المعنى المستقى من تركيب المفصّل 

آخر  1»ومسح على العمامة في وضوء ،ن من وضوئين، مسح بناصية في وضوءوضوء واحدٍ، ويحتمل أن يكو 

ن النّص حيث ومن تم نستطيع تفصيل المركّب، وبرجوع المالكية إلى راوي الحديث تمكنوا من رفع الإجمال ع

المسح على النّاصية وعليه فدلالته تستقى من التركّيب لا من التّفصيل فيدلّ على ذكر أنه وضوء واحد، 

  .اوالعمامة معً 

يحصر التّلمساني أسباب الغموض في البنية اللّغوية وما يعتريها سواءً في حالة الإفراد أو التركّيب ويلتقي      

: يقول حلمي خليللالي، فظي يسبب الغموض الدّ ك اللّ لالة في اعتبار المشتر الأصوليون مع علماء الدّ 

غير أنّ دلالة هذه الكلمة  اة نحويً  جملة، وهذه الجملة صحيحالغموض الذي يحدث بسبب وجود كلمة في«

ا أنّ الأصوليين كانوا أكثر كم  ،hamonyme«2تحتمل أكثر من معنى أي أّ�ا من قبيل المشترك اللفظي

؛ لأ�م أثناء حصرهم لأسباب الغموض ينطلقون من نص تشريعي، فنلمس ذلك الغوص في البنية اعمقً 

التحتية للجمل، وهذا من خلال عدة أسباب أوردها التّلمساني للغموض من بينها التّصريف فنراهم يعودون 

     . بالبنية إلى التركّيب الأصلى لها لعلّهم يجلون المعنى

  : التلمساني القرائن عند الشريف -3

هي أصغر نواقل «: هذه المنطلق عرفّها أولمان بقولهومن  ،اينً الكلمة أصغر وحدة تحمل معنى معتعدُّ        

غويين معظم اللّ   أنّ مع الاهتمام البالغ بالمفردة إلاّ  و ،3» في الكلام المتصلأو أصغر الوحدات ذات معنى ،المعنى

 ،لالة المقصودة منهاعليها فيحدد الدّ  بظلاله ياق يلقىالسياق مبهمة، فالسّ والأصوليين اعتبروا الكلمة خارج 

  معناها فتكتسب معنى جديدًا سياقها قد يتغيروإذا غيرّ  ،خرىبفضل مصاحبتها لمفردات أ ويمنحها معنى معينًا

ويعمد �ا إلى وجه دون وجه من  ،أليفا من التّ ا خاصً يد حتى تؤلف ضربً والألفاظ لا تف«: يقول الجرجاني

                                                             
  .451، صالوصول، الشريف التلمساني مفتاح  1

  . 25العربية والغموض، حلمي خليل،  ص 2 
  . 13ة في اللغة، ستيفن أولمان، ترجمة وتقديم  كمال محمد بشر، مكتبة الشباب، صدور الكلم  3
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ابط بفضل الترّ  ؛غوي هو الذي يمنح قيمة للمفردةياق اللّ السّ  ل الجرجاني إلى أنّ ويحي، 1»تيبكيب والترّ الترّ 

  . ابط تلاشت قيمتهاغة، فإذا اختل الترّ ذي تقتضيه سنن اللّ تيب الّ والترّ 

صوص حيح للنّ ه معين على الفهم الصّ لأنّ  ؛ظيرمنقطع النّ  ياق عندهم اهتمامًاا الأصوليون فقد لاقى السّ أمّ     

سا�ا على ما العرب بل ها خاطب االله بكتابفإنمّ «: افعي رضي االله عنه إذ يقولالشّ رعية ورائدهم في هذا الشّ 

 ،ا ظاهراًمنه عامً  ا�ا، وأن فطرته أن يخُاطب بالشيءساع لسوكان مما تعرف من معانيها اتّ  ،تعرف من معانيها

تدل فيس ،يراد به العام ويدخله الخاص خره، وعامًا ظاهراًل هذا منه عن آاهر، ويستغنى بأوّ به العام الظّ  يرُاد

ه يراد به غير أنّ  هيُـعْرف في سياق ، وظاهراًيراد به الخاص عامًا ظاهرًا و ،على هذا ببعض ما خوطب به فيه

ضرورة الاستناد إلى ، وهذه المقولة تحيل إلى 2»أو آخرهل الكلام أو وسطه في أوّ  مُهُ فكل هذا موجود علْ  ،ظاهره

اهر الذي يراد به وكذلك العام الظّ  ،اهر الذي يراد به الخاصفهو الذي يحدد دلالة العام الظّ  ،ياق المقاليالسّ 

  . كما يحدد دلالة الظاهر الذي يراد به غير ظاهره،يدخله الخصوصالعام و 

ن كان نص لا إ« :لالة يقولي الدّ خفياق لتحديد دلالة الحاجة الماسة للسّ  أبو حامد الغزالي ينّ ويب       

نضمام قرينة إلى با المراد منه حقيقة إلاّ  عرفيطرق إليه الاحتمال فلا وإن تغة، معرفة اللّ يحتمل كفى فيه 

لذا فمجرد فهم  ؛يحتمل عدة معانٍ  ه لالأنّ  ؛بالقرينة حاجة له ص لاالنّ  م الغزالي أنّ كلا، ويفهم من  3»فظاللّ 

بالاستناد إلى  ؛فيجب تقصى المعنى الصحيح ،متعددة أوجهًاذي يحتمل ا الّ ص، أمّ غة يفهم المقصود من النّ اللّ 

  . لةجيح بين المعاني المحتممكن من الترّ لتّ لياق السّ و قرينة ال

مارة التي يضعها المتكلم ليتمكن المتلقي من فهي الأ ،ياق والقرائندقيق العيد يدرك أهمية السّ كما نجد ابن       

لة على مراد المتكلم من  اياق والقرائن فإ�ا الدّ ا السّ أمّ «: هي مرشدة إلى المعنى الصحيح يقوللذا ف ،همرادفهم 

 استندنا إلى القرائن لتجلية ص مجملاً ، فإذا كان النّ 4»ن ا�ملات وتعيين المحتملاتهي المرشدة إلى بياو  ،كلامه

ياق هو المرجح للمعنى المقصود من بين المعاني السّ  فلا محالة أنّ  ،كانت البنية تحتمل أكثر من معنى  المعنى، وإن

  .المحتملة

                                                             

  .04ط المدني، ص أسرار البلاغة، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، قراءة وتعليق محمود محمد شاكر، 1 
  . 52،51الرسالة، الشافعي، ص  2

  .2/19المستصفى، الغزالي،  3 
  .2/19م، 1953-ه1372شاكر، مطبعة السنة المحمدية،  حامد الفقي، أحمد محمدإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ، ابن دقيق العيد، تحقيق محمد  4
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  :أقسام القرائن 3-1

: ول ابن الدقيقلالة يقياق لفظ القرينة فهي بدورها لها أثر في تحديد الدّ تي صاحبت السّ من المفردات الّ و      

بيان ا�ملات وتعيين  وهي المرشدة إلى ،الكلامة على مراد المتكلم من الا الدّ والقرائن فإ�ّ ياق ا السّ أمّ «

فهي بمثابة علامات يضعها المتكلم  ؛مياق والقرائن نتمكن من معرفة قصد المتكلّ فضل السّ فب ،1»المحتملات

أقسام القرينة عند  وقبل أن نخوض في، من الوصول إلى المعنى الخفي والصحيح يتمكن المخاطب حتىّ 

  .يم بعض الأصوليين للقرينةسين على تقة معرجثرنا الوقوف عند مصطلح القرينآلمساني التّ 

  : تعريف القرينة 1- 3-1

 ترَنَ الشيءواق ـْ«: الجمع يقول الجوهريالمصاحبة و : عديدة منها من مادة قرن ولها معانٍ القرينة مشتقة : لغة -أ 

أن تَـقْرُنَ بين تمرتين  :الجمع بين الحج والعمرة، والقِراَنُ : والقِراَن ،صاحبته؛ ومنه قِراَن الكوكب: بغيره وقاَرنَْـتُه قرانا

   .2»تأكلهما

القرينة أمر يشير إلى «: لالة فيقولما يدلك إلى الدّ  القرينة كلّ  ريف الجرجاني أنّ يرى الشّ : اصطلاحًا  -ب

 ،فظية وغير لفظيةلّ الفأمر في تعريفه تشير إلى القرينة  ،تعريف الجرجاني يكتسيه العموم ويبدو أنّ  ،3»المطلوب

كريم  يقول ،ظنية لالة المتوصلة إليها عن طريق القرينة تكونالدّ  ا دورها فهو محصور فقط في الإشارة، أي أنّ أمّ 

توجد  ه لاهذا بأنّ عر ظاهر ويُش ،المطلوبى لالة علالقرينة غير صريحة في الدّ  شارة تفيد أنّ فكلمه الإ«: الزنكي

عية كما في قرينة ئن قد تكون قطار الق فإنّ  خلاف الحقيقة؛ قرينة قطعية تدل دلالة حاسمة على المطلوب، وهذا

  . بالاستناد إليها تطمئن إليها النفس لالة المتوصل إليهافالدّ  ،4»على صدق الخبر الةواتر الدّ التّ 

نص بالوضع : للنّص إلى قسمين لمسانيتقسيم التّ  ةيومما يدل على وجود قرائن توصل إلى دلالة يقين      

وأوصلته إلى درجة القطع  اه،فالقرينة هي التي أجلت وكشفت معن ،من النص الأخير وعففي النّ  ،ونص بالقرينة

  . واليقين

                                                             
  . 2/19إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ، ابن دقيق العيد، مصدر سابق،  1

  . 937، ص)قرن(الصحاح، الجوهري،  2 
  . 182كتاب التعريفات، الشّريف الجرجاني، كتاب القاف، ص   3
  .182ص. م2006- ه1427، 1دلالة السياق، دراسة أصولية،  نجم الدين قادر كريم الزنكي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط  4



 الفصل الثاني                               الوضوح والغموض الدّلالي عند الشّريف التّلمساني

 

149 
 

المتكلم قصد  دها يحيل إلى أنّ و فوج ،لمعنى الحقيقي وا�ازييصل بين االقرينة هي الف ا القرافي فيرى أنّ أمّ       

يرازي القرينة أثناء حديثه ف الشّ ويعرّ  ،1»ازالمتكلم أراد ا� القرينة هي الأمارة المرشدة للسامع أنّ «: ا�از يقول

ا يكون بما ، وذلك أنمّ رهفظ ويفسّ  معنى اللّ بينّ يالقرينة ما  أنّ «: قرينة يقول ههي على الأمر باعتبار عن تقدم النّ 

تقتصر مهمتها إن وجدت في فلا  ،اللّفظ القرينة تجلي وتكشف دلالة ل إلى أنّ يفيح ،2»يوافق اللفظ ويماثله

هي على الأمر قرينة تعيد للأمر دلالته الحقيقية وهي م النّ تقدّ  ذلك أنّ  ؛لالة ا�ازيةالمتكلم أراد الدّ  نّ الكلام أ

هي بعد الأمر يقتضى النّ  خلاف أنّ  لاه أنّ «: لالة يقولالمقام كشف هذه الدّ  اهذ فيهي ، لذا فالنّ الوجوب

م النهي ا هو تقدّ ذي كشف عن هذا إنمّ والّ  ،3»ضي الوجوبهي وجب أن يقتالنّ  بعد ر، فكذلك الأمرالحظ

  . على الأمر وهو قرينة

  : مواضع منهاده يتحدث عنها في عدة ا نجللقرينة إنمّ ا أما التلمساني فلا نجد له حدً 

حقيقة « :اهي أ�ّ المستعملة للنّ  "لا تفعل" صيغةا�ازي فيقول في  هي عن المعنى الحقيقي إلىخروج الأمر والنّ  - 

   .4»رينة بقهي إلاّ فلذلك لا يخرج عن معنى النّ  ،ومجاز في غيره في النّهي إجماعًا

ه قد يتعين المعنى اعلم أنّ «: القطع واليقين يقولصله إلى درجة فظ إلى القرينة لتكشف معناه وتو اللّ استناد  - 

  .5»من جهة الوضع ياق لافيه بالقرينة والسّ  افظ نصً ويكون اللّ 

  : ديثه عن أنواع القرائن كما سيأتيأثناء ح - 

   :مهمة القرينة عند التلمساني ومن خلال هذا يتبين لنا أنّ 

  .المعنى أرُيد به ا�از لا الحقيقة بر إشارة على أنّ ت�ا تعإ - 

  . فظمن اللّ والمقصود  حيحالوصول إلى المعنى الص - 

                                                             
علي محمد  قرافي، دارسة وتحقيق وتعليق عادل عبد الموجود،البنفائس الأصول في شرح المحصول، أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المصري المشهور   1

  .2/875، م1995-ه1416،  1مكتبة مصطفى الباز، ط، ظه عبد الفتاح أبو سنهمعوض، قر 
- ه1403، حققه وشرحه محمد حسن هيتو، دار الفكر العربي، )ه 476ت(الشيرازي  الفيروز أباديالتبصرة في أصول الفقه، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف   2

  .39، صم1983

   .39ص المصدر نفسه، 3  
  .413مفتاح الوصول الشريف التلمساني، ص 4
  . 433المصدر نفسه، ص 5
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  . على معنى واحد أي ليدلّ  ؛يصبح نصًافظ الظاهر لمساندة اللّ  - 

  . جليتّ ـــــلإلى ا ضمو ـغالجمل من ـــــــــملة وإخراج المــــــــــعاني المحتـــين المـــــــــــرجيح بـــــــــــــــ ــــّالت - 

ا في ضً ــهم أيفظ كما تسلالة المقصودة من اللّ يح الدّ ـــأنه توضـن شــا مـــل مـــاني كــــــــلمسند التّ ـــفالقرينة ع      

  .بح نصًاليص اهرــفظ الظتقوية دلالة اللّ 

  : عند الشريف التلمساني أقسام القرائن  2- 3-1

لمساني آثرنا الوقوف عند بعض تباين الأصوليون في تقسيمهم للقرائن وقبل أن نخوض في تقسيم التّ       

  . ازي والغزاليالرّ تقسيم كتفي بنوسه التقسيمات التي أوردها العلماء الذين سبقو 

في ثنايا كلامه عن  ا التّقسيم أوردهذأخرى مقامية، وهقرائن حالية و  :ازي القرائن إلى قسمين وهمايقسم الرّ    

  .الفرق بين ا�از والكذب فا�از في رأية تقترن به قرينة

   :1القرائن الحالية فمنها تنوع  إلىيشير :القرائن الحالية

  .الحقيقة فالقرينة تدل هنا على إرادة المتكلم ا�از لا ،المتكلم غير كاذب في كلامه ظن أنّ  إذا علم أو- 

  .راد به ا�از لا الحقيقةالكلام ي مة بالمتكلم دالة على أنّ مخصوصة قائ ئاتإذا اقترن الكلام �ي - 

  .  يوجد داع إلى ذكر الحقيقة عُلم أن المراد ا�از ه لاعلم سبب الواقعة فعرف بذلك أنّ  إذا - 

المراد من الكلام  فهي أن يذكر المتكلم عقيب ذلك الكلام ما يدل على أنّ «: فها بقولهويعرّ  :القرائن المقالية 

  .صلةويقصد بذلك قرائن مقالية متّ  ،2»الأول غير ما أُشعر به ظاهره

الية ــــــــــــــــــــقلية وحـــــــــــــــــــــــوعظية ــــــــــــــــــــــــــقرينة لف :يــــــــــــــــــــــــيقسم الغزالي القرينة إلى ثلاثة أقسام وه        

   ﴿: وله تعالىــــــــــــــشوف كقـــــــــــــــــظ مكـــــــــــــــا لفرينة إمّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالق« :ولــــــــــــــــــــــــــــــــــيق

                                                             
  .1/332م أصول الفقه، الرّازي المحصول في عل: ينظر 1
  . 1/332المصدر نفسه،  2
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﴾1ا إحالة على دليل العقل كقوله تعالىوإمّ ، ، والحق هو العشر :﴿  

﴾2،  ّ3»خمينتدخل تحت الحصر والتّ  ا قرائن أحوال من إشارة ورموز وحركات وسوابق ولواحق لاوإم 

  . لكثر�ا

   4»لفظية وإما سياقية وإما خارجيةإما « :ثلاثة أقسام وهي فيقسم القرائن إلىا التلمساني أمّ        

 :فظيةالقرينة اللّ  - 1

بنية المفردة في حد ذا�ا تعتبر قرينة  أي أنّ  ؛5غويةلمساني ما يتعلق بمبنى المفردات اللّ ريف التّ ويقصد �ا الشّ      

 ،     ﴾6﴿: ذي يتخللها ومثاله قوله تعالىالّ  تجلي الغموض

ه مشترك بين أي أنّ  ؛فظيشتراك اللّ الا - كما رأينا سالفا-د إجماله مر فظ ا�مل في هذه الآية هو قرء و فاللّ 

  . بنية هذه المفردةالأصوليون على مجموعة من القرائن من بينها  الغموض اعتمدولإزالة  ،الطهرالحيض و 

فإذا جمع  ؛ا نوع الجمع فهو قرينةأمّ  ،هر والحيضبين الطّ  شتركًام القرء مفردًا لمساني أنّ ريف التّ الشّ رأى       

ويعضد رأيه بلفظ العود فهو  ،ا إذا جمع على أقراء دل على الحيضأمّ  ،هرعلى الطّ  على قروء دلّ فظ اللّ هذا 

ا إذا جمع على أعواد دلّ على أمّ  ،آلة الغناءع على عيدان دلّ على فإذا جم ،مشترك بين الخشبة وآلة الغناء

   7.الخشبة

ما يتعلق  غة؛ ومن ذلكقتضيها قواعد اللّ لقيود نحوية ت يخضع غوي فلا بد أنفظ حين يوضع في سياق لواللّ     

 لذلك اعتبر ،أنيثذكير والتّ ين ثلاثة وعشرة تخالف المعدود في التّ الأعداد ب ومن المعلوم أنّ  ،العدد والمعدودب

ومن ذلك قول «: المعدود مذكر يقول التلمساني تأنيث العدد في الآية قرينة تحيل إلى أنّ  بعض المالكية أنّ 

                                                             
  .141الآية : سورة الأنعام 1
  . 66الآية: سورة الزمر 2
  . 2/19المستصفى، الغزالي،  3
  .453مفتاح الوصول، الشريف التلمساني، ص 4
  . 187نظرية السياق، دراسة أصولية،  نجم الدين قادر كريم الزنكي، ص: ينظر 5
  . 225الآية : سورن البقرة 6
  . 453مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص :ينظر 7



 الفصل الثاني                               الوضوح والغموض الدّلالي عند الشّريف التّلمساني

 

152 
 

والحيض مؤنثة  ،ثلاثة أطهار :اء في العدد المضاف إليها فيقالالأطهار مذكرة، فيجب ذكر التّ : أصحابنا

بالتاء  ﴾  ﴿: لىاال االله تعثلاث حيض ولما ق: فيجب حذف التاء من العدد المضاف إليها، فيقال

  .1»ه أراد الأطهارعلمنا أنّ 

ح رف كقرينتين توضّ حو والصّ النّ قواعد  لىريف التلمساني وأصحابه لجأواْ إالشّ  دى أنّ فمن خلال هذا يتب     

 من ثمّ  و ،حو والصرفالانصياع للنّ رضه قوانين فذي تخلال تغير بنية المفردات الّ دلالة المفردة الغامضة، من 

  .  لالة الغامضة من خلال هذه البنيةدّ الفظ عن ح اللّ يفص

  : القرينة السّياقية -2

 :ياق ما أدى إلى إطلاق مقولةوشائج بين القرينة والسّ  أدركوا وجود ياق للسّ من خلال دراسة الأصوليين     

  .2» السياقما القرينة إلاّ «

منه عامًا ظاهراً يراد  وأن فطرته أن يخاطب بالشيء «: ياق الشافعي في قولهبهوا للسّ نومن الأوئل الذين ت     

ل الكلام أو هذا موجود علمه في أوّ  فكلّ  ،ه يراد به غير ظاهرهيُـعْرَف في سياق أنّ  به العام الظاهر، وظاهراً

  . غويةالقرائن المقالية المتصلة بالبنية اللّ ياق افعي هنا بالسّ ويقصد الشّ  ،3»وسطه أو آخره

ياق مرشد إلى السّ «: القرائن المقالية والمقامية يقولياق عنده عام يشمل لام فالسّ بن عبد السّ  عز الدين اأمّ      

ة في سياق المدح  ففكل ص ،عرف الاستعمالذلك ب ، وكلّ  ا�ملات وترجيح المحتملات وتقرير الواضحاتينّ تب

صار بالوضع فوقع في سياق الذم  صفة وقعت في سياق الذم كانت ذمًا، فما كان مدحًا ، وكلّ اكانت مدحً 

موعة لالات المحتملة إلى مجناء ترجيحهم للدّ فالأصوليون يستندون أث .4»عرف الاستعمالب ذمًا واستهزاءً و�كمًا

  . ياق عنده يشمل بذلك القرائن المقالية والمقاميةلذا فالسّ  ،لالة سطوة المقام على تحديد الدّ من القرائن كما يبينّ 

                                                             
  .454مفتاح الوصول، الشريف التلمساني، مصدر سابق، ص 1
  .180نظرية السياق، دراسة أصولية،  نجم الدين قادر كريم الزنكي، ص 2
  .52الرسالة، الشافعي، ص 3
، م1978- ه1407، 1وتحقيق رضوان مختار بن غربية، دار البشائر الإسلامية، ط السامي، دراسةالإمام في بيان أدلة الأحكام، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام  4
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المقالية ياق القرائن ه يقصد بالسّ لأنّ  ؛ياق لا تنطبق على مقولة الشافعي السّ وعليه فمقولة ما القرينة إلاّ       

ياق مجموعة القرائن المقالية ه اعتبر السّ لأنّ  ؛ا على مقولة عز الدين بن عبد السلاميً ا يمكن أن تصدق نسببيد أ�ّ 

  . والمقامية

في سياقه  ما يكتنف الشيء«لمساني يقصد بالقرينة السياقية ريف التّ الشّ  نجم الدين الزنكي أنّ   ويرى      

فظ لالة المقصودة من اللّ هم في تحديد الدّ فظ والّتي تسأي القرائن المقامية المتصلة باللّ  ،1»سباقاً أو لحاقاً 

  . الغامض

: قوله تعالى في فظ الغامضاللّ تحديد دلالة ن القرائن في وع ملاصطحاب هذا النّ لمساني ل التّ ويمثّ       

﴿               

             

      ﴾2،  ّقوله تعالى هو خالصة في في هذه الآيةفظ الغامض فالل: 

﴿     ﴾ ، ّى االله عيه وسلم بشيءى اختصاصه صلّ عل«هذه الآية  فتدل 

ويحتمل أن يكون ذلك جواز انعقاد  ،كاح بلا مهرهو جواز النّ  يءفيحتمل أن يكون ذلك الشّ  ،ومنيندون الم

ياق حتى يحددون يتحدد معناه اعتراه الغموض، فيحتاج بذلك الأصوليون إلى السّ  ولما لم ،3»نكاحه بلفظ الهبة

  . دلالته

سول صلى االله عليه فرأوا أن الآية سيقت لبيان شرف الرّ  ؛لمساني اصطحاب الأولون للسياقفيبين التّ       

        ﴿: ج عنه ولذلك قال تعالى، ونفي الحر وسلم على أمته

      ﴾4ان شرفه فلا شك أنّ يالآية سيقت لب نّ ، وبما أ 

كاح نعقاد النّ رف حين يجوز ابل يحصل الشّ  ،يمنع على غيره إذ ليس في ذلك شرفو  ،صل لهيح الشرف لا

                                                             
  .187نظرية السياق دراسة أصولية، نجم الدين قادر كريم الزنكي، ص 1
  . 50الآية : سورة الأحزاب 2
  .455، صل، الشّريف التّلمسانيمفتاح الوصو  3
  . 50الآية : سورة الأحزاب 4
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ويفهم من هذا  ،1وض عنه عليه وسلم عن غيره بإسقاط العسول صلى االلهويختص الرّ  ،بلفظ الهبة للأمة جمعاء

 ،عن الأمة جمعاء عليه وسلم يء الذي اختص به الرّسول صلى االلهفهو الشّ  ،المهر عنه خالصة تعني إسقاط أنّ 

  . يختص به بل يتجاوزه إلى غيره كاح بلفظ الهبة لاالنّ  م أثبتوا أنّ بما أ�ّ 

صطحبوا ا ﴾     ﴿: الأصوليون الغطاء عن قوله تعالى وليكشف     

 الخلوص معناه جواز ليؤكدوا  أنّ و  ،2»ع ما سلف من الإحلالاتيبجمتعلق خالصة «لــــ  ؛ابقياق السّ السّ 

ن خلال ذكر القرآن الكريم للأنواع الثلاثة من به م هواختصاص ،عليه وسلم بلا مهربي صلى االله كاح للنّ النّ 

  : 3الإحلالات وهي

        ﴿: وذلك في قوله تعالى ،إحلال نكاح بمهر - 

 ﴾4.  

  .        ﴾5﴿: ك اليمين وهو وارد في قوله تعالىإحلال بمل - 

  .       ﴾6﴿: بل تمليك مجرد وهو في قوله تعالى ،إحلال بلا مهر - 

على اختصاصه بنكاح " خالصة"ابق للآية تدل ياق السّ ثة المذكورة في السّ فمن خلال هذه الإحلالات الثلا

  . بلا مهر

  ﴿: ياق اللاحق من خلال قوله تعالى اصطحاب الأصوليين للسّ لمساني ليبينّ ثم يعود التّ      

  ﴾7،  فالحرج « ،ى االله عليه وسلمبي صلّ في وضوح دلالة ما اختص به النّ  اأيضً  أسهمتفحرج

بحجر لفظ عليه يؤدي المعنى المطلوب دونه ألفاظ   لا ،ا يكون بإيجاب العوض عليهالمقصود نفيه من الآية إنمّ 

                                                             
  .456، 455ص مفتاح الوصول، السريف التلمساني، مصدر سابق،: ينظر 1

  . 11/238روح المعاني، الألوسي،  2 

  .456، صمفتاح الوصول، الشريف التلمساني: ينظر 3 
  . 50الآية : سورة الأحزاب  4

  .50الآية : سورة الأحزاب 5 

  .50الآية : سورة الأحزاب 6 
  .50الآية : سورة الأحزاب  7
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نكاحه ا جواز أمّ  ،بي صلى االله عليه وسلم حينما يجب عليه المهرالحرج يحصل للنّ  أي أنّ  ؛1»كثيرة أسهل منه

تدل " خالصة لك من دون المومنيين"قولة  على أنّ  حق دلّ ابق واللاّ ياق السّ وعليه فالسّ  ،حرج فيه بلفظ الهبة لا

  . كاح بلا مهرعلى اختصاصه على غيره بجواز النّ 

ح ويوضّ  ،دلالته ديدهم في تحويس ،فظ أو يلحقهق اللّ بما يس يةلمساني قصد بالقرينة السياقوعليه فالتّ       

ابقة فظية السّ فمنهم من يطلقه على القرائن اللّ  ؛ياقمتفاوتون في إطلاق لفظ السّ  الأصوليين راج الهندي أنّ السّ 

مما «: فظية المتأخرة يقولى القرينة اللّ ق دلالته ليطلقه علومنهم من يضيّ  ،لمسانيحقة كما رأينا عند التّ واللاّ 

وفي الغالب يطلق سياق الكلام على القرينة  ،عنى السوقلام بأن يكون السياق بمتترك به الحقيقة سياق الك

  .مة أو البنية اللّغوية الغامضةلأ�ا تسبق الكل ؛2»اق على المتقدمةبوالسّ  ،فظية المتأخرة عنهاللّ 

لام بن عبد السّ  ينالدّ  عزل ضمن السياق مثل ما رأينا عند وبما أنّ بعض الأصوليين يدرج قرائن الأحوا      

والقرائن الحالية « :ه أدرك وجود وشائج بينهما فقالد أنّ يبياقية والحالية، بين القرائن السّ  لمساني فصلالتّ  فإنّ 

من إشارات ورموز  ؛ا قرئن أحوالوإمّ « : بقولهلياما أقره الغز ؛ لكثر�ا وهو 3»بطتنض ياقية وهي لاقريبة من السّ 

رائن ــــــــــــــــــــــفالق ،4»خمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــر والتــــــــــــــــــــــــــــــــــــصل تحت الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتدخ وحركات وسوابق ولواحق لا

 فردةــــــــــــــــــــــالم دلالةديد ـــــــــــــــــــم في تحــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دور مهــــــــــــــــــــــــــــــــــوليين لهـــــــــــــــــــــــــالأصد ــــــــــــــــــــــــــياقية عنــــــــــــــــــــــــالسّ 

  .ةضــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغام

  :القرينة الخارجية  -3

استندواْ إلى  ،ياقية عن تحديد دلالة بعض الألفاظ ا�ملةغوية السّ لأصوليون قصور القرائن اللّ لما رأى ا      

  . ا�مل فظاللّ  أو دلالات ن لهم الوصول إلى قصد المتكلم والترجيح بين دلالتيقرائن خارجية لعلها تؤمّ 

                                                             

  .456صمفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني،  مصدر سابق،  1 
نقلاً عن . 3/807سلامية، كاشف معاني البديع، مجموعة رسائل دكتوراه، الجزء المعتمد هو المحقق من طرف السّعدي، كلية الشّريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود، الإ   2

  . 79ص، م2005-ه1426، 1القرائن عند الأصوليين، محمد بن عبد العزيز المبارك، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط
  .456مفتاح الوصول، الشريف التلمساني ص 3
  . 2/19المستصفى، الغزالي  4
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من نص أو قياس أو  ؛لدليل منفصل موافقة أحد المعنيين«مساني هي فها التلّ والقرينة الخارجية كما عرّ      

والقرائن الخارجية كما  ،من بين الدّلالات المحتملة يستطيع من خلالها الأصولي تحديد دلالة ا�مل ،1»عمل

  .حابةاس وعمل الصّ ص والقيّ النّ  :وهيلمساني هي موضحة عند التّ 

  :النص  3-1

ياق الأكبر بالسّ ص القرائن المقالية المنفصلة أو ما أطلق عليه المحدثون لمساني بالنّ ويقصد التّ    

macroconteste ر بعضها النصوص القرآنية يفسّ منهم بأن  عتمد الأصوليون على السّياق علمًاا، و

تلمساني لهذا النوع من القرائن باحتجاج المالكية بقرينة مقالية ل الّ ويمثّ  ،ويشد بعضها برقاب بعض ،بعضًا

 ﴿: في قوله تعالى" القرء"ك اللفظي المشتر  المعنيين اللّذين تواردا علىمنفصلة للترجيح بين 

    ﴾2،  ّة دلالة القرء إلى الطهر اعتمادًا على قوله تعالىح المالكيفرج :

﴿       ﴾3،  ّص القرآني بمثابة قرينة خارجية وهذا الن

يدل على وجوب  صالنّ ف ،في توضيح دلالة مجمله أسهملكنه  ،ياق نفسهيقع في السّ  لأنه لا ؛ص الأولللنّ 

لذا  4وبما أنّ الطلاق في الحيض حرام ،تراخي بين الطلاق والعدةمن دون  ةها مباشر طلاق اعتداد المطلقة بعد

ا فأمر بطلاقهن طلاقً « :ذلك ساني موضحًامهر يقول التلعلى الطّ  الآية في" القرء"، فتدلّ هرل في الطّ يحص

أيها  يا«: وهيمسعود ص نفسه بقراءة ابن كما يستندون إلى النّ  ،5»ن ولا تتراخى العدة عنهيستعقب عد�

 هر، بما أنّ ووقت العدة هو الطّ  ،7أي في وقت عِدّ�ن ،6»عد�ن لقبلالنبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن 

لاق في الحيض الطّ  فإنّ  ،في الحيض هر لا في الطّ وليس ذلك إلاّ «: ق في الحيض حرام يقول التلمسانيالطلا

  . ح عند المالكية معنى القرء إلى الطهر لا الحيضص الخارجي يرجّ لهذا النّ  اواستنادً  ،8»حرام

                                                             
  .456مفتاح الوصول، الشريف التلمساني، ص 1
  . 225الآية : سورة البقرة 2
  . 01الآية : سورة الطلاق 3
مرْه فليرجعها، فإذا طهرت فليطلق «: طلّق عبد االله بن عمر امرأته حائضًا، فقال النبي لعمر: وهذا بالاستناد إلى ما روي عن الرسول صلى االله عليه وسلم، حينما قال ابن عمر 4

  .203/ 9، شرح السنة، البغوي، كتاب الطلاق، باب تحريم الطلاق في الحيض، »أو ليمسك 
  . 457الشّريف التّلمساني، صمفتاح الوصول،  5
  . 14/325روح المعاني، الألوسي،  6
  .9/201شرح السنة، البغوي، : ينظر 7
  .457مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص 8
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 الحيض لا لترجيح دلالة القرء إلى ؛لمساني اعتماد الحنفية على قرينة مقالية منفصلةريف التّ  الشّ ويبينّ       

          ﴿: الطّهر وهي قوله تعالى

    ﴾1،  ّثلاثة أشهر بر اليائسة تقدّ  عدة المرتابة والصغيرة و ص القرآني أنّ  النّ يبين

القرء ح دلالة ا يرجّ ممّ  ،2»الحيض أصل في العدة هذا أنّ  فدلّ  ،عن الأطهار  عن الحيض لافجعل الأشهر بدلاً «

  . والأشهر تكون بديلة عنه إذا غاب هذا الأصل ،ه الأصلإلى الحيض بما أنّ 

كون قد أومأ إلى ما أشار إليه ي ،)النص(ياقية والقرينة الخارجية لمساني إلى القرينة السّ التّ  وباستناد     

انيات سوفي اللّ «: ديالمسغر والأكبر يقول عبد السلام ياق الأصن أثناء حديثهم عن السّ سلوبيو سانيون والألّ ال

 laياق الأصغر لفظ السّ مقابلاً  ، la macrocontextoياق الأكبروالأسلوبية يطلق لفظ السّ 

microcontexteياق الأكبر فهو الذي يتنزل ا السّ ذي يدل على الجواز المباشر للفظ قبله وبعده، أمّ الّ  ؛

إلى  ندلمساني فاستهذا ما اصطحبه التّ و  ،3»الخطاب جملةً أو كالجملة أو الفقرة   ؛فظ بعد الجواز المباشرفيه اللّ 

) صيةالقرينة النّ (ر ــــــــــــــياق الأكبحب السّ ـــــــــــــــــــــــــــــكما اصط،ياقيةما عرف عنده بالقرائن السّ ياق الأصغر أو السّ 

ين المتنازعيين على دالها، ح بين المعنيــــــــــــــــــــــــليرجّ  ،ضةـــــــــــــــرآنية الغامــــــــــــــــــــلبعض المفردات الق أثناء توضحيه

له ـــــــــــــــــــــــكن فصـــــــــــــــــــيم ا لاـــــــــــــــتره عن سابقه أو لاحقه كمـــــــــــــــــــــكن بـــــــــــــــــــــــــــيم فظ لاـــــــــــــــــــــاللّ  بذلك أنّ  دًاــــــــــــــمؤك

ديد ـــــــــــــــــاق في تحتيسيها السّ ــــــــــــــــيمة التي يكتــــــــــــــــذا إدراك منه للقــــــــــــــوه ،صوص القرآنيةـــــــــــــــــــية النّ ـــــــــــــن بقــــــــــع

  .لالةالدّ 

  : القيــــّاس  3-2

آخر لاشتراكهما في في معلوم  هو إثبات حكم معلوم «والقياس  ،لمساني  القياس قرينة خارجيةاعتبر التّ      

لأجل  ؛هولة الحكم بصورة معلومة الحكمإلحاق صورة مج«: هلمساني بقولفه التّ ويعرّ  ،4»علة الحكم عند المثبت

واستعان الأصوليون لحاق فرع بأصل لوجود جامع بينهما، أي إ ؛5»أمر جامع بينهما يقتضي ذلك الحكم

                                                             
  . 04الآية : سورة الطلاق 1
  . 458المصدر نفسه، ص 2
  .175الأسلوبية والأسلوب، عبد السلام المسدي، ص 3
  . 3/3وابنه،  السّبكي ،الإ�اج في شرح المنهاج 4
  . 652مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص 5
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افعية العدة وقاس المالكية والشّ  ،الفة الذكرها قروء في الآية السّ نبالقياس لتحديد دلالة الألفاظ ا�ملة من بي

الصيام، الصلاة، الطواف فهذه العبادت من شروط ؛كة وهي الفرع على العبادات الأخرىدباعتبارها عبا

  . الطهارةوجو�ا 

وهو  ؛لوجود الجامع بينهما ات أصل،دوهذه العبا على الصيام والصلاة والطوافقيست  العدة وهي الفرع      

اؤها حالة الطهر دأي آ ؛ها تندرج ضمن العبادات، فأُعطي حكم الصلاة والصيام والطوافهذه الأمور كلّ  أنّ 

ة الطهر لا دلالة القروء في الآي مما يحيل إلى أنّ  ،الطهر ا تقتضيالعدة أيضً  فتوصلواْ إلى أنّ  ،لا الحيض للعدّة

أن في العبادة أنّ والشّ  ،العدة لما كانت مأموراً �ا كانت عبادة من العبادات إنّ «: الحيض يقول التلمساني

 تصح مع واف لايام والطّ لاة والصّ ألا ترى أنّ الصّ  ؛ عن أن تتأدى بهتتأدى فيه، فضلاً  ولا ،االحيض ينافيه

بالحيض، وإذا كان كذلك وجب حمل  ا تتأدى بالطهر لاهر، فالقياس يقتضي في العَدّة أ�ّ الحيض بخلاف الطّ 

  . هرو�ذه القرينة الخارجية يرجحون دلالة القرء للطّ  ،1»الآية على الطهارة لا على الحيض القروء في

براءة رحمها  لإثباتالعدة فرضت على المرأة  فيرون أنّ بقياس آخر دلالة القرء للحيض  كما رجح الحنفية       

والحنفية «: قروء على الحيض يقول التلمساني إذن تدلّ  ؛ال على هذه البراءةالدّ  من الحمل، والحيض هو

حم في والعلامة الدالة على براءة الرّ  ،القصد من العدة استبراء الرحم أنّ ، وهو آخريرجحون احتمالهم بقياس 

ا هو في الغالب مختص والحيض إنمّ  ،هر تشترك فيه الحامل والحائلالطّ  الطهر، فإنّ  يض لاا هو الحالعادة إنمّ 

الآية على الحيض لا في ذلك وجب حمل القروء ، وإذا كان كولذلك كان الاستبراء بالحيض لا بالطهر ،بالحائل

  . هذا من القياس وإنما تأتى 2»ارعلى الأطه

  : حابةعمل الصّ  3-3

م عاصروا نزول لأ�ّ  ؛القرآن الكريم بلسان عربي مبين وكان الصحابة على دراية كبيرة بأحكامهنزل        

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم «هة ثانية وقد جغة العربية من دراية كبيرة بأسرار اللّ  لهمو  ،الوحي من جهة

أنْ يعلمهم رسول االله ما فيها من العلم  بعد يجاوزون عشر آيات إلاّ  ويراعى أحوالهم فكانوا لا ،أصحابه يتخول

                                                             
  . 458، صمفتاخ الوصول، الشريف التّلمساني، مصدر سابق 1
  .458لمصدر نفسه، صا 2
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صوص هذه الخصيصات أهلت عمل الصحابي بأن يكون قرينة تجلي ما غمض في بعض النّ  كلّ   ،1»والعمل

       ﴿: ما أجلى بعمل الصحابي قوله تعالىومثال  ،رعيةالشّ 

         

 ﴾2،  وقبلها حرف عطف منصوبة" أرجلكم" لالي اعترى الآية ومراده مجيءالدّ فالغموض ، 

 على الأوجه ويحتمل أن يكون معطوفاً ،جلينفيقتضي ذلك مسح الرّ  ،الأرجل على الرؤوسيحتمل عطف ف

  : 3عقيبة الأسدي الاحتمال الأول ما ورد عن الشّاعرويدعم  ،فيقتضي ذلك غسل الرجلين ،والأيدي

  .ايدَ دِ  الحَ لاَ ا بالجِبَالِ وَ نَ سْ لَ ف ـَ           حْ جِ سْ ا بشَرٌ فأََ نَ مُعَاويّ إنَّـ 

  . صب فهي خبر ليسلأن محل الجبال النّ  ؛البيت الشعري عطف المنصوب على ا�رورففي 

قل عن لم ين«فــــ لكن رجحت دلالته بعمل الصحابي  ،ص القرآنيحتمال يتخلل النّ ومن هذا فالا      

 :المراد بقوله تعالى  على أنّ فكان ذلك دليلاً  ، الغسل لا المسحابعين رضوان االله عليهم إلاّ حابة والتّ الصّ 

﴿ ﴾ على قوله اويكون معطوفً  ،الغسل :﴿  ﴾«4،  ّبذلك  فيدل

ص حددت عن النّ ة قرينة خارج يعتبرحابة الذي ستفيد من عمل الصّ وهذا المعنى أُ  ،جلينعلى وجوب غسل الرّ 

  .المعنى الغامض فيه

ص الإسلامي لا تأخذ دراسة للنّ  نجدهم قد أدركوا أن كلّ  ،ياقومن خلال اعتماد الأصوليين على السّ      

ص القرآني تتطلب ذي يحدد المعنى، وخصوصية النّ ياق هو الّ السّ  لأنّ  ؛ةيمقعين الاعتبار السياق فهي دراسة عب

   5.ذلك

وضرورة الاعتماد عليه للوصول  ،ياقالسّ  هميةكه لأقسيم الذي أورده التلمساني نلمس إدرا من خلال التّ      

  . ياق وعوّلوا عليهوبالتالي سبق علماء الدلالة المحدثون الذين اصطحبوا السّ  ،حيحةلالة الصّ إلى الدّ 

                                                             
  .353نظرية السياق دراسة أصولية،  نجم الدين قادر كريم الزنكي، ص 1
  . 06الآية : سورة المائدة 2
  .2/260م، 1997- ه1414، 1لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيق وشرح عبد السّلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرةطخزانة الأدب ولبّ لباب  3
  .460مفتاح الوصول، الشريف التلمساني، ص 4
  .159، صإلى سميائية الدال،  حسين خمري نظرية النص، من بنية المعنى: ينظر 5
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بابية فظ من الضّ وبالتالي خروج اللّ  ،ذي يرجح بين المعاني المحتملةالّ أساسية كيف لا وهو ياق وظيفة للسّ      

   .اهرةلالة الظّ إلى الدّ  عتيموالتّ 

كانت بنية الكلمة تخفي ؛ فهو ينظر إلى نوع القرينة فإن  المعالم لمساني واضحي أورده التّ التقسيم الذيعتبر   

مّا إذ أ سياقية، لالة عدتحق دور في تحديد الدّ واللاّ ابق ياق اللّغوي السّ فظية أمّا إذا كان للسّ عدت لدلالتها 

والقرينة  ياقيةالسّ  بين القرينة جلكن مع ذلك نلمس وجود وشائِ . خارجه عدّت خارجيةمعنى اللّفظ من  رُجّح

ص أو سع ليشمل النّ يتّ وقد ه، قبله أو بعد الذيالنّصية ذلك أَنّ السياق قد يضيق فيحدد دلالة اللّفظ 

  .لمساني لما رأى أن القرينة النّصية بعيدة عن النص عَدّها خارجيةلكن التّ  الكتاب،

 لمعظم أنواع القرائن السياقية منطلقا من بنية الكلمة كقرينة ليصل إن التقسيم الذي أورده التلمساني شاملاً     

 .إلى القرائن الحالية
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     : العموم في الدّلالة عند الشّريف التّلمساني    - 1

فيه بعض الألفاظ عامة والبعض الآخر  فوردت ،ن بلغتهمنزل القرآعُرف العرب بالفصاحة والبيان، ف      

، فهم على دراية أيديهمل بين ن نز آالقر  لأنّ  ؛ن وخاصهآحابة عام القر الصّ  وقد عرفالخصوص،  دخله

صوص ابعين دلالة العام والخاص في النّ بس على التّ تلعيل الأول، اني، لكن برحيل الرّ بحيثيات الخطاب القرآ

افعي لم نكن نعرف الخصوص والعموم حتى ورد علينا الشّ «: لهذا نجد الإمام أحمد بن حنبل يقول ؛رعيةالشّ 

رعي ص الشّ في النّ نهم من معرفة ما سواعدهم للبحث عن آليات تمكِّ ن لأصوليو اوعليه شمرّ  ،1»رضي االله عنه

  . من خاص أو عام

    :العموم مفهوم 1-1

 :يقال ،شمل الجماعة: ايء يعمه عمومً الشّ  عمّ « حاحمول وهذا حسب ما ورد في الصّ غة يعني الشّ العام في اللّ 

  .إذا شملتهم كلّهم، 2»ة عمهم بالعطيّ 

 ،أصولي كلّ  تي انطلق منهاالّ وهذا راجع إلى المنطلقات  ؛معاللنظر�م  في فقد تباينوا نالأصوليو ا أمّ        

الاستيعاب شتراط الاستغراق أو الجمع و اوا في كما تباين  ،ختلفوا في عموم المعانياو  ،في عموم الألفاظفاتفقوا 

        . تفصيل هذاوإليك 

غة العموم في اللّ  أنّ « والدّليل على ذلك ؛هة الحقيقةالمعاني يعتريها العموم من ج يرى ابن الحاجب أنّ        

فظ يكون حقيقة في في اللّ  وهذا المعنى كما يعرض للفظ يعرض للمعاني، فكما يكون حقيقةً ، شمول أمْرٍ لمتعدد

من ؛ 3»قة للمعنى الكلي لشموله الجزئياتفكذلك يعرض العموم حقي، كعموم المطر والخصب ونحوه  ؛المعنى

 ،مولذي هو الشّ الّ غوي المعنى اللّ من للعموم  نظرته فيانطلق ابن الحاجب  أنّ  ضح لناعريف يتّ خلال التّ 

لفظ " جالالرّ "فتشمل بذلك جميع المسميات المندرجة تحتها مثل  ،الحقيقة هجو فالألفاظ يعتريها العموم على 

                                       

  .3/5البحر المحيط، الزركشي، 1
  .813، ص)عمم(الصّحاح، الجوهري،   2

  .   110، 2/109بيان المختصر شرح مختصر المنتهى، الأصفهاني، 3
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موم مثل عموم المطر يعتريها الع افالمعاني أيضً ، الخ...لي، خالدجولة كأحمد، عسم بالرّ تّ عام يشمل جميع من ا

  .الحقيقة هوج علىيه العموم فيعتر  من الأرض فيشمل بذلك جميع الجزئيات ،والخصب

؛ ومثلّوا لهذا بقول قيقةالح لا ا�ازمن جهة المعاني  يعتري العموم أنّ د الغزالي وجمهور العلماء يرون نجبينما      

فالعموم  ،1ل هذا من باب ا�ازولكن قي ،لم يصلها المطرض أحيائها بع مع أنّ  ،عَمّ هذه المدينة المطر :العرب

 ، من قبيل ا�ازيتصور إلاّ  هذا لالكن إذا أطلق على المعاني ف ،حقيقة في الألفاظويكون  مولعندهم من الشّ 

   .2حقيقة ولا مجازاً  يكون من عوارض المعاني لا ورأى آخرون أن العموم لا

من  مول، بينماغوي للعام وهو الشّ انطلق من المعنى اللّ  المعنى يعتري من رأى العموم وخلاصة القول أنّ      

 كلّ ما ينضوي تحت ردائه  فلم يشمل، سب المتفاوتة في عموم المعنىده النّ مر ، فهذا رأى مجازية العموم للمعنى

شخص  ي تشمل كلّ فه "الفالأط: "قلنا اإذ المعنى من جهة ا�از، فمثلاً  العموموعليه لحق  ،بشكل متساوٍ 

الأماكن وأن شملها فبنسب  عًمّ المطر فهو لم يشمل كلّ  :بينما إذا قيل ،دون تفاوت زال في مرحلة الطفولةما

  .متفاوتة

ن اكتفى ومنهم م ،مولفمنهم من اشترط الاستغراق والشّ  ؛ا أثناء تعريفهم للعامواختلف الأصوليون أيضً       

 ستغرقي فظ العاماللّ إذا كان أ ما فينوا ايذين اشترطوا الاستغراق تبفالّ  ،العمومبفظ اللّ  بالجمع والكثرة حتى يتسم

   :هما وعلى هذا انقسم هؤلاء إلى فريقين ،شيئين فقط أم يتجاوزه إلى ثلاثة فما فوق

 العموم كلّ «: ازي بقولهير نجده عند الشّ أي وهذا الرّ  ،شيئين فصاعدًا شمليالعام يمكن أن  يرى رواده أنّ   -أ

يع وقد يتناول جم ،بالعطاء عممت زيدًا وعمراً :لشيئين كقولك وقد يكون متناولاً ،  فصاعدًالفظ عَمّ شيئين

ين مطلقًا يال على مسمفظ الدّ اللّ «: هقولنفسه عند الآمدي ب المعنى، و 3»الجنس وأكثره ما استغرق الجنس

                                       

  . 6/10إتحاف ذوي الأبصلر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه، عبد الكريم بن علي بن محمد النّملة،: ينظر   1
  . 2/109بيان المختصر، الأصفهاني، : ينظر  2
  .26، صالشيرازي، أبو أسحاق إبراهيم اللّمع في أصول الفقه 3
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قد يستغرق جميع ما يتناوله كما ،كن أن يشمل شيئين فقطفظ العام يملتعريفان في اعتبار اللّ يلتقي ا ،1»معًا

فهنا العطاء لفظ عام عمّ  ،بالعطاء زيدًا وعمراً متزي يرى عموم المعنى يمثل له بعماير الشّ  وبما أنّ  العام،

وغيرهم من  ... اس جميعًا فيعم مثلاً زيدًا وعمراً ومحمدًاد يستغرق هذا العطاء النّ وعمر وقشخصين وهما زيدٌ 

  .الأشخاص

لكن  ،ثنين فصاعدًايحصل في الاه فرأوا أنّ  ؛مولذي هو الشّ غوي للعام الّ على المعنى اللّ اتكأوا  هؤلاء  وكأن     

العموم عنه يقول  فمن الأحرى نفي إذًاثنين أقل الجمع الافإذا نفي عن  ،فهو ثلاثة عا نظر إلى أقل الجمإذ

مول، غوي وهو الشّ ه نظر إلى المعنى اللّ وكأنّ ، الخصوص واحد ان كما أنّ العموم شيئ أقلّ «: اشيالشّ  القفال

لاسيما إذا قلنا أقل الجمع ثلاثة، فإذا  ،اتسمى عمومً  التثنية لا المعلوم أنّ  فمن وإلاّ  ،والشّمول حاصل في التثنية

   .2»تثنية أقل الجمع فسلبه عنها أولىسلب على ال

يحصروا ما يندرج تحت  لذا لم ،جميع ما يصلح لهالعام فظ يين استغراق اللّ من الأصول آخر فريق اشترط -ب

  : تيكالآ  هؤلاءوعلى هذا جاءت تعريفات  ،معينّ  دالعام بعد

ه مستغرق فإنّ "الرّجال : "ولناكق ؛فظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحداللّ «: ازي بقولهفه الرّ يعرّ 

تفقة الحدود على م ما يتناول أفرادًا« :م فقالللعا ينيالأصولسفي تعريفات وأورد النّ  ،3»ما يصلح لهلجميع 

كون العموم  « :قولهفه بالاستغراق فعرّ  الذي يتّصف بالعموم فظاللّ  لمساني فيواشترط التّ  ،4»مولسبيل الشّ 

  .من ألفاظ5»لكل ما يصلح له اقً ستغرِ فظ مُ اللّ 

                                       

  . 2/241الإحكام، الآمدي  1
  . 1/387إرشاد الفحول، الشّوكاني   2
  . 2/309المحصول في علم أصول الفقه، الرّازي، 3
  . 1/159كشف الأسرار شرح المصنف على المنار، أبو البركات عبد االله بن أحمد المعروف بحافظ الدّين النّسفي، دار الكتب العلمية بيروت،  4
  . 486مفتاح الوصول، الشريف التلمساتي، ص 5
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أفراده  بكلّ  فظ العام وجب أن يكون جامعًا ومحيطاًفاللّ  ،كر تشترط الاستغراقعريفات الآنفة الذّ فالتّ       

 كما تعتبر الأسماء الموصولة ،  شخص متسم بالإيمان كلّ   تستغرق فظة عامةفهذه اللّ  "المؤمنون: "قولنا فمثلاً 

  .لعاقلفتصلح  ل" من"ا لح لغير العاقل أمّ تص" ما" فمثلاً   عامةً  اا  ألفاظً أيضً 

فظ وكذلك اللّ  ،المشترك اللفظييدخل ضمنه ه لأنّ  ؛ا ماا نوعً نجده فضفاضً  لمسانيوإذا نظرنا إلى تعريف التّ   

بحسب وضع واحد ليخرجهما من ازي لهذا أضاف الرّ  ،الألفاظ غير عامةوهذه  ،الحقيقة وا�ازى ال علالدّ 

  .1العامفظ اللّ 

 كرات لافهذه النّ  ،"ورجلان ورجالرجل "تة مثل ثبكرات المالعموم في النّ  انفو هذا الاتجاه  فأصحاب      

فظي أخرج المشترك اللّ و مول بل يكون ذلك عن طريق البدل، له على سبيل الشّ  وضعتتستغرق جميع ما 

 ،عريفتدخل في التّ  كرة في سياق الإثبات فهي لاالنّ « :وا�از يقول عبد الكريم النملةفظ الصالح للحقيقة واللّ 

جماعة مثنى مثل جاء رجلان أو  مثل جاء رجل أو كان مفردًا  الشائع سواءً  للفردكرة وإن وضعت النّ  حيث أنّ 

اولته وإنما تن، واحدةً  تناوله دفعةً تأي أّ�ا لم  ؛تستغرق جميع ما وضعت له كرة لاالنّ   أنّ إلاّ  ،مثل جاء رجال

هما على لأحد لا مزية  ال على معنيين فأكثرفظ الدّ هو اللّ و من المشترك،  اوكذلك احترازً  ،على سبيل البدل

فظ الصالح للحقيقة هذا المعنى عام، واللّ  ضع لمعنى واحدٍ وُ  ا العام فهو لفظ واحدأمّ  ،مثل العين والقرء ؛خرالآ

   .2»وا�از

   ف ومن هذا المنطلق عرّ  ،افردً لا م عًابكون الاسم جم ادهاق بل اكتفى روّ فلم يشترط الاستغر  :الرأي الثانيا أمّ  - 

لفظ  والعام كلّ «: اشي بقولهفه الشّ يعرّ و  ،3»من الأسامي العام ما ينتظم جمعًا إنّ «: فقال العام الجصاص

والمعنى نفسه نجده  ،4»كقولنا من وما  ؛ا معنىً وإمّ  ،كقولنا مسلمون ومشركون  ؛الفظً  امن الأفراد إمّ  ينتظم جمعًا

                                       

  .6/25إتحاف ذوي الأبصار، عبد الكريم النملة،  : ينظر 1

  .24، 6/23، المرجع نفسه 2 

-ه1414، 2ط الفقه المسمى بالفصول في الأصول، أحمد بن علي الراّزي الجصّاص، دراسة وتحقيق عجيل جاسم النّشمي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،أصول  3 

  . 1/32، م1994

  . 18، صم1982- ه1402أصول الشاشي، أبو علي الشاشي، دار الكتب العلمية بيروت لبنان،  4 
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لأسماء هنا ونعني با ؛معنىجمعًا من الأسماء لفظاً أو  لفظ ينتظم ا العام كلّ أمّ و «: رخسي بقولهعند السّ 

: كقولنا  ومعنى تارةَ  ،من الأسماء كقولنا زيدون أي ينتظم جمعًا ؛للانتظامير أو معنى تفس لفظاً :المسميات وقولنا

 فظ المشتمل علىالعام هو اللّ «: دي من وجهة نظر هؤلاء بقولهنمرقفه السّ ويعرّ  ،1»وما أشبهها" ما"و" من"

  .2»فظ بحروفه لغةذي وضع له اللّ أفراد متساوية في قبول المعنى الخاص الّ 

فهي  "المسلمون والمشركون وزيدون :"في العام مثل كر تجعل الجمع شرطاًالذّ  ةابقعريفات السّ وعليه فالتّ       

من "ين الموصولينلاسمااسمه زيد، كما يمثلون ب من مسلم أوإنسان مشرك أو  كلّ   اتحوي في طيا� ،أسماء عامة

  . العاقل ويندرج تحت ردائهما العاقل وغير "اوم

م مولية للفظ العاعاب والاستغراق والشّ يذي اشترط الاستوالّ  ؛الفريق الأول ضح أنّ من خلال ما سبق يتّ       

إلى ما أشار دهم قد أومأوا نجلمساني وغيره مما رأينا ريف التّ شّ أمثال ال ؛فين العموم عما يشمل الاثنين فقطنا

تي تعتبر عامة من والّ  ؛زوا بين الكلمات الأساسيةميّ وضعوا معايير لي حين ؛أقطاب نظرية الحقول الدلالية إليه

تي تعتبر خاصة بالنسبة للعامة، فرأوا أن الكلمة الأساسية وبين الكلمات الهامشية والّ  ،ينيوجهة نظر الأصول

نافين بذلك العموم عن "اللفظ  ؛لمساني بقولهمايرازي والتّ شّ ه ال عنوهو ما عبرّ ، مٍ واحديذات لكس) العامة(

هو كلام مستغرق لجميع ما يصلح عريف و تّ بق عليه الحيث ينط مراًضرب زيد ع«: الجملة في مثل قول القائل

دنا العموم من ثلاثة أما هذا فقد استف ،اد من لفظ واحدوهو أن العام مستف... له، ولكنه ليس بعام 

الكلمة الأساسية تكون ذات لكسيم « بأنّ ذان صرحا للّ ا، KeyوBerlin وهذا يلتقي مع نظرة ،3»ألفاظ

ذا �ن العموم عن الاثنين سبقوا هؤلاء الأصوليو  ولما نفى ،4»وحدة معجمية أي؛ monolexemicواحد 

من الأشياء  أو ضيقٍ  د مجال استخدامها بنوع محددٍ يتقيّ  الكلمة الأساسية لا يرون أنّ  الذين؛ لالةعلماء الدّ 

 ،5ةن أن تكون كلمة أساسيكيم ا لاوالبشرة فإذً  عرللشّ  افوص تطلق إلاّ   الاستعمال الحديث لارة فيقفالشّ 

                                       

   .1/125أصول السّرخسي،   1

  .258، صم1984-ه1404 1ميزان الأصول في نتائج العقول، علاء الدين أبو بكر بن أحمد السّمرقندي، حققه وعلّق عليه محمد زكي عبد البرّ، ط 2 
  . 6/22إتحاف ذوي الأبصار، عبد الكريم النملة،   3
  . 96علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص  4
   .96المرجع نفسه، ص: ينظر 5
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وهذا يقترب  ،1بينهما علاقة الاشتمالالعلاقة داخل الحقل المعجمي ومن  لاليةد أقطاب نظرية الحقول الدّ وحدّ 

  . ين وهو الاستغراقيمع ما اشترطه هؤلاء الأصول

يع ما فتستغرق الكلمة العامة جم، اشموليً  اعمومهم عمومً الاستغراق كان ذين اشترطوا ن الّ والأصوليو       

فالبدلي مفاده ؛ اوشموليً  ابدليً  امومهم كان عمومً بينما من اشترط الجمع فع ،واحدة جملةتصلح له وتشملهم 

تستغرق الجميع  مثل رجل فإ�ا لا ؛الإثبات اقكرة في سيّ ط النّ ر ت رداء هذا الشّ فدخل تح ،اشتراطهم الجمع

  .دلا يحصل عمومها عن طريق البّ إنمّ 

والفرق بينهما  ،فون العموميعرّ  وأخرى ،فظ العاماللّ  تارةً يعرّفون  أوردها الأصوليونالتي  عريفاتنجد التّ  كما    

ني على تعريف لذا ينكر خليل العلاّ فظ لما يصلح له، اللّ موم هو تناوَل ا العأمّ  ،لالعام هو اللفظ المتناوِ  أنّ 

   .هذا تعريف للعام وليس العموم لأنّ  ،2فظ المستغرق لجميع ما يصلح لهه اللّ بعض الأصوليين للعموم بأنّ 

يشمل بينما البعض الآخر لا  ،مولما يشمله على سبيل الشّ  ها يعمّ الألفاظ العامة عند الأصوليين بعض  

    .بكيهذا من خلال ما أورده السّ  وسنبحث  ،يندرج ضمنه على سبيل البدل ما يعمّ الجميع بل 

  ؛3»نفرادفراد حالة الجمع وحالة الامن الأ الحكم لكلٍّ  ثبوت هو« :ي بقولهبكفه السّ يعرّ : العام الشمولي -أ

﴾   ﴿ :قوله تعالى وذلك مثل
القرآني يبينّ أنّ الموت يسطو على كلّ نفس النّص ف، 4

 في حالة الجمع لهم الحكم  كما يثبت  ،الإفراد على سبيل ةبشريّ  ؛ أي كلّ نفساا فردً يحيط �م فردً ف، بشرية

للأفراد كما تي تحقق شمول الحكم ظ العامة والّ كي مجموعة من الألفابد السّ ويحدّ . فيشملهم جميعًا دون استثناء

 ،كلّ ها فمثل  كلّ   وأما الألف واللام والموصولات ،أجمعون وجميعًاهو  وما يفيد معنى كلّ «: تحققه للجماعة يقول

                                       

  . 96علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص: ينظر 1
أبي الأرقم للطباعة  تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم، صلاح الدّين أبي سعيد خليل العلاني الدّمشقي، تحقيق علي معوض، عادل عبد الموجود، دار الأرقم بن :ينظر 2

 .11م، ص1997-ه1418، 1والنّشر، بيروت لبنان، ط
  .  2/101الإ�اج في شرح المنهاج، السبكي وابنه،  3
  .185الآية : سورة آل عمران 4
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عم  الألفاظ العامة ت هذه فكلّ  ،1»فرد وتحيط به عم كلّ ت ،اأيضً  ان والاستفهاميتان مثل كلّ ترطيومن وما الشّ 

  .كل ما ينطوي تحتها على سبيل الشمول

نفراد من غير تعرض لحالة لة الاافراد حمن الأ ثبوت الحكم لكلّ « :كي بقولهبالسّ  هفيعرّ   :العام البدلي -ب

جال لذا تستغرق جميع الرّ  لكن لا ،تدل على العموم أيّ  فإنّ  ،الرجال استضفته  قولنا أيّ فمثلاً  ،2»الجمع

جال استضفته دلالة على رّ ا من الأي�  :فنقول مثلاً بعيضية التّ  "بمن" يءوعلى هذا فيمكننا أن نج ، فعمومها بدلي

  . تحصل للجماعة ل بذلك الاستضافة للفرد ولافتحص ،ثنين دون البقيةواحد أو ا

وهذه الألفاظ تثبت الحكم  ،معناهاهي أيّ وما في و  ؛بدلكي الألفاظ الدالة على عموم الب السّ بينّ و       

ا كان حرف العطف الواو يجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في حكم  ،حالة الانفراد ولا تثبته حالة الجمع
ّ
ولم

واحد أسُتعمل في جملة كلّ للدلالة على ثبوت الحكم حالة الإفراد والجمع، أمّا حرف العطف أم الدال على 

ل البدل لا التّخيير فيستعمل في البنية الترّكيبية الّتي تضم أيّ دلالة على ثبوت الحكم حالة الإفراد وعلى سبي

أيّ « :القائل سبكي بقولويمثّل الّ  ، هذا إن دلّ على شيء إنمّا يدلّ على اختلافهما في نوع العمومالجمع

 لّ فد ؛بأم الرّجال عندك زيد وعمرو وخالد بالواو لا ونقول أكلّ  ،بالواو الرّجال عندك أزيد أم عمرو بأم لا

على عموم  حروف العطف فأم تفيد التخيير مما يدلّ لالة دب هتند أثناء تفريقفاس ،3»هايعلى الفرق بين مدلول

ا الواو فتفيد مشاركة المتعاطفين في الحكم مما يقتضي عموم زيد ينفي وجود خالد، أمّ كان عندك   نّ إأي  ؛البدل

  .الشمول

  

  

                                       

  . 2/100الإ�اج في شرح المنهاج، السبكي وابنه، مصدر سابق،  1 

  . 2/101المصدر نفسه،  2 

  . 2/100المصدر نفسه،  3 
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على  فرد لا دلولها كلّ مومتى ومهما وأين ف أيّ «: هي ضافة إلى أيّ لألفاظ التي تفيد عموم البدل بالإوا     

تحيط بجميع  رجل فهي لا :كرة في سياق الإثبات مثلالنّ  اويندرج ضمن العموم البدلي أيضً  ،1»سبيل الإحاطة

  .2مولأفراده على سبيل الشّ 

 : لمسانيريف التّ الة على العموم عند الشّ يغ الدّ الصّ  1-2

 في بين الأصوليينالموجود باين العموم هو التّ ى الة عللصيغ الدّ لحديث عن ابصدد ا ظر ونحنما يلفت النّ        

  .باينح هذا التّ يقسيمات على سبيل توضوسنورد بعض هذه التّ  للألفاظ العامةتقسيمهم 

لغير المعهود وهو  اسم معرف بالألف واللام كلّ :قسام وهييقسم ابن قدامة المقدسي العام إلى خمسة أ      

فهو ما أضيف إلى المعرف بالألف  :ا القسم الثانيأمّ  ،فظ المفردالأجناس واللّ ألفاظ الجموع وأسماء  :ثلاثة أنواع

ا القسم أمّ  ،وجميع كلّ   :ابعالقسم الرّ و  ،رطا القسم الثالث فهو أدوات الشّ أمّ  ،واللام أو ألفاظ الجموع أو المفرد

  .غةويقتصر ابن قدامة على العموم من جهة اللّ  ،3فياق النّ كرة في سيّ النّ  :الخامس

جهة من م العام وقسّ  ،غة أو العرف أو العقلمن جهة اللّ  امالع إلى امم العقسّ المنهاج في ا صاحبأمّ        

سه هو على العموم بنف يدلّ  فما ،بواسطة قرينةله أو  ما أن يفيده بنفسه لكونه موضوعًاإ :غة إلى قسميناللّ 

الجمع يدل عليه بواسطة قرينة فهو  ما أما ،في الاستفهام والشرط وجميع والأسماء الموصولة وسائر وأيّ  لفظ كلّ 

  .4المعرف بالألف واللام والمضاف واسم الجنس والنكرة في سياق النفي

غة جهة اللّ من ا فظ إمّ العموم يعتري اللّ  ختلاف فرأى أنّ مع بعض الا لمسانيالتّ  قسيم سارالتّ هذا  وعلى     

أضفت قرينة عن  ينشأأو  كونه عامًاظ نفسه  فعن اللّ ينشأ غوي العموم اللّ  كما يرى أنّ ،قلأو العرف أو الع

                                       

  . 2/100الإ�اج في شرح المنهاج، السّبكي وابنه،  1
 .6/24ر، عبد الكريم النملة، إتحاف ذوي الأبصا :ينظر 2

  . 13-2/10روضة الناظر وجنة المناظر، عبد االله بن قدامة المقدسي،  : ينظر 3
  . 106-2/92الإ�اج في شرح المنهاج، السّبكي وابنه، : ينظر 4
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... ا من جهة العقلا من جهة العرف وإمّ غة وإمّ ا من جهة اللّ مّ فظ إالعموم في اللّ «: يقول العموم عليه صبغة

   1».م فيها أن يكون من لفظ آخر دال على العمو وإمّ  ،ا أن يكون عمومه من نفسهالعام إمّ اعلم أن اللفظ 

  : قسيم تفاصيل هذا التّ وهذه الخطاطة تبينّ 

  العموم في اللفظ

  

  غوي             العموم العقلي            العموم العرفي العموم اللّ                        

                  

  عام بقرينة                      عام بنفسة                                    

    

  أسماء الشرط     أسماء الاستفهام       الأسماءالموصولة        في أول العام                        آخر العام 

                                        

                 الإضافة        أدوات الشرط       النفي في النكرة        الألف واللام      كل وجميع                     

  : العموم اللّغوي 1- 1-2

همّ  وبما أنّ ، على صيغ العموم احتوى لذا ،اس كافةلنّ لا عربي مبين موجهً نزل القرآن الكريم بلسان       

ئ تتكقد وهذه الأحكام  ه سيتوصل إلى أحكام عامةص فلا شك أنّ استخراج الحكم الشرعي من النّ  الأصولي

أي  ؛غوي هو ما كان مستفادًا من جهة اللّغة، فالعموم اللّ العموم في النّص لغوي بأنّ  بئينما  على ألفاظ عامة

                                       

  .487مفتاح الوصول، التّلمساني، ص 1
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بعض الألفاظ  ا أنّ على العموم وأثناء بحثهم وجدوا أيضً  غوي لتدلّ هذه الألفاظ وضعت في أصلها اللّ  أنّ 

غوي إلى عام بنفسه وهذا ما دعا الأصوليين إلى تقسيم العام اللّ  ،لغوية سب صفة العموم بانضمام قرائنتتك

  .بواسطة قرينةوعام 

   :عام بنفسه 1-1- 1-2

سماء الشرط لمساني أع عند التّ و ويضم هذا النّ  ،يستفاد عمومه منه دون الحاجة إلى القرائنذي هو الّ      

   .لةو ام والأسماء الموصستفهوالا

  : أسماء الشرط -1

" من"و" حيثما"و" أين"الة على العموم تعتبر أسماء الشرط من بين صيغ العموم ومن بين أسماء الشرط الدّ      

  :1يقول صاحب مراقي السعود" ما"و" أيّ "و

  .أفهما وسؤالاً  ي وما               شرطاً ووصلاً أين وحيثما ومن أ

فأينما  ،    ﴾3﴿: قوله تعالى، ومثال ذلك 2ان المكانتعمثما يفأين وح

حيثما تذهب  :أمّا حيثما فمثاله قولنا ،يدركه الموت يتوجه إليه الإنسان دون استثناء مكان مّ كلّ لفظ عام، يع

، وسيأتي تفصيل هذه مكان تذهب إليه، ومن صيغ العموم من وما وأيّ  كلّ   حيثما عمتف ؛د المسجدتج

  .لمساني لهامن خلال تطرق التّ  ةالأسماء الثلاث

فقد اتفق «: خليلقول صلاح الدين صيغ العموم ي من ينرطيتمن وما الشّ  أنّ ن على فق الأصوليو اتّ       

نجح نال من  :قلنا مثلاً فإذا  ،4»يغهما من صوالجزاء فإ�ّ رط شّ لإذا كانتا لمن وما  نّ القائلون بصيغ العموم أ

                                       

  . 214نشر البنود على مراقي السعود، عبد االله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، ص 1

  . 214المصدر نفسه، ص: ينظر 2 

  . 77الآية : سورة النساء 3 

  .323تلقيح الفهوم، خليل العلاّئي، ص 4 
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يفيدان ما ومن  ازي أنّ ين الرّ ورأى فخر الدّ  ،لك الجائزةفرد ناجح يستحق بذ عمت كلّ  "من"ة فهنا الجائز 

إنسان  شمل كلّ فإ�ا ت" من"ما نقول حين فمثلاً  لمسانيالرأي الذي نجده عند التّ وهو  ،1همايالعموم بنفس

من  في ورأي أنّ اواعترض على هذا القر  ،غويضع اللّ و ال متأتي من امعمومهف ،"ما"عاقل بأصل الوضع وكذلك 

المستفهم عنه إذا كانتا  أو ،الصلة إذا كانتا موصولتينا مّ ؛ إستضافة شيء آخربا العموم إلاّ يفيدان  وما لا

ا ولم يحصل ئً يد كلامه شدهما لم يفبما وح ن أونطق واحد بم ولو ،رطاء إذا كانتا للشّ رط والجز أو الشّ  يتينمافهتاس

  .2يحصل العموم بد من إضافة لفظ إليهما حتىّ وجميع لا وكذلك كلّ  ،من العموم شيء

 لقيحعليه صاحب التّ  ويردّ المعنى،  الأسماء إلى الصلة، ليتمّ حاجة هذه  إليه مفادهذي ذهب الّ  وهذا الرأي      

توقف مطلق الإفادة في الجملة ا يبل إنمّ  ،يتوقف إفادة العموم عليها تي ذكرها لات الّ هذه الصلا أنّ «: بقوله

ع يمبل بج ،موم وحدهاص بصيغ العتيخ وهذا لا ،فائدة فيه  لالا هذه الصلات كان الكلام مهملاً ولو 

 ،3»والجموع المنكرةكرة ، ومن وما بخلاف النّ وجميع فظ بجوهره من كلّ فالعموم مستقر في نفس اللّ  ...كيبا الترّ 

على  تدلّ ما ، و عاقل على وجه الحقيقة كلّ   على تدل مثلاً من ف فظالعموم مستقر في نفس اللّ  أنّ كلامه   معنىو 

 : لو قلنافمثلاً  ؛ أو اسماً أو حرفاًفظ وحده سواءً كان فعلاً من اللّ  لصتح لكن الإفادة في الكلم لا ،غير العاقل

ال الدّ  "من"سم الموصول الامن  متأتيلكن العموم ، هذه الجملة �ا عموم فلا شك أنّ  ،"من زارك فأكرمه"

فإذا استعملت في غير  ،4»اول الإناثتناول الذكور تنتفكما ت« ،تستعمل لعموم العقلاءومن  ،عاقل على كلّ 

  .شأن العديد من الألفاظ كالأسد وغيرها شأ�ا في ذلك ،5ذلك كان من قبيل ا�از

عمّ  وقع شرطاً ماس كلّ   لأنّ  ؛عليهأدوات الشرط هي من أعلى وأرفع ألفاظ العموم دلالة  ويرى الجويني أنّ      

 واتدأ تقع تيالّ فمن أعلاها وأرفعها الأسماء : تي يتوقع اقتضاء العموم فيها منقسمةالألفاظ الّ « :قوليمقتضاه 

                                       

  . 311المحصول في علم أصول الفقه، الراّزي، ص: ينظر 1 

  .4/1723الأصول، القرافي،  نفائس: ينظر 2 
  . 329تلقيح الفهوم، خليل العلائي، ص 3

  . 277ميزان الأصول، السّمرقندي، ص 4 

  . 277المصدر نفسه، ص: ينظر 5 
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 حيثما رأيته :كذلك بالنسبة لقولناو  ،من أتى فهنا الإكرام عمّ كلّ  ؛من أتاني أكرمه :فمثلا قولنا ؛1»رطالشّ 

  . أكرمك فإن ذلك عمّ كل مكان رأُي فيه

قل فتفيد العموم فما تصلح لغير العا ؛ما تصلح له سماء الشرط تفيد العموم في كلّ أ لمساني أنّ ويرى التّ      

سول صلى االله ل لذلك بقول الرّ ومثّ  ،حكم عامفينجم عن ذلك الوصول إلى ه، ومن تكون للعاقل فتعمّ  ،فيه

، 3»فاقتلوه نهُ يْ دِ  مَنْ بَدّلَ «: ى االله عليه وسلم، وكذلك في قوله صلّ 2»هُ لَ ي هِ فَ  ةً تَ ميَّ  مَنْ أَحْيا أرَْضًا«: عليه وسلم

له  ملكًافتصبح ا إنسان أحيا أرضً  فتشمل من في الحديث الأول كلّ  فمن في الحديثين النبويين اسم شرط عام؛

 ،ساء الأحرار والعبيدجال والنّ تشمل الرّ  فهي 4حياءبالإ أرضًا يملك فهو الذّمي الذا يندرج في عموم من أيضً 

  . له أصبحت ملكًا إنسان أحيا الأرض كلّ   ينطبق الحكم علىلذا 

 من كان مسلمًا :مثلاً ف ؛فيجب قتلهمن قام بتبديل دينه  رطية تشمل كلّ اني عامة شومن في الحديث الثّ       

دينه  لأنه رجع عن ؛يدخل في ذلك العموم المرتد«عامة من  وبما أنّ ، انطبق عليه الحكمحية يعتنق المسا ثمّ 

  .أيضًا 5»فيشمله بذلك هذا العموم، فيجب قلته

ا مَ «: سول صلى االله عليه وسلمفي قول الرّ ها مساني عموموبينّ التلّ  ،غير العقلاءتعم  ما اسم شرط عام     

هي تشمل الأقوال ؛ فلا يعقلما  عمّ الحديث لفظ عام ت هذا في"ما "، 6»واضُ اقْ فَ  مْ كُ اتَ ا فَ مَ وا وَ لُ صَ فَ  مْ تُ ركْ دْ أَ 

في الأقوال  المسبوق قاضٍ  احتج بعض المالكية على أنّ  «لهذا ؛لاة فيعمها الحكم وهو القضاءوالأفعال في الصّ 

  .عموم ما وهذا الحكم متأتي من ،أيضًا 7»والأفعال

                                       

  . 1/113 ،نييالبرهان في أصول الفقه، الجو   1
  . 2/244،  984لاني في الدراية في تخريج أحاديث الهداية، كتاب أحياء الموات، رقم الحديث أخرجه ابن حجر العسق  2
  . 10/238، 2560أخرجه البغوي في شرح السنة، باب قتل المرتد، رقم الحديث    3
  . 488مفتاح الوصول، الشريف التلمساني، ص: ينظر  4
  .488المصدر نفسه، ص  5

محمد بن إسماعيل البخاري، مركز الدّراسات أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الآذان، باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار، صحيح البخاري، أبو عبد االله  6 

  .1/156والإعلام ، دار إشبيليا، 
  . 490مفتاح الوصول، الشريف التلمساني، ص  7
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  : الاستفهامأسماء  -2

همات ولا تكون من المبقندي أسماء الاستفهام واعتبر السمر  ،من ألفاظ العموم أسماء الاستفهام تُدْرجَ        

بنفسه  غيره ولا يكون مفهومًاذي هو عام با الّ وأمّ «: م معناها يقول باقترا�ا مع صلا�ا أو ما يتمّ عامة إلاّ 

 ،تفهم لذوا�ا لأ�ا لا ؛ى هذه الأسماء أسماء مبهمة وأسماء موصولةمّ تسو  ،وحيث وأينذي فنحو من وما والّ 

ل كلام وحاص ،1»واحدة ها ككلمةٍ صير الكلمة المبهمة مع صلتفت ،يهاعلا تفهم بصلا�ا الداخلة وإنمّ 

 ،ى العموم بنفسهاعل تدلّ تي لا والّ ، ها من الأسماء المبهمةوصولة كلّ المأسماء الاستفهام و  مرقندي أنّ السّ 

أسماء  ذي رأى أنّ الّ  ؛لمسانيذهب إليه التّ  يختلف عماوهذا  ،لحق �امن القرينة التي ت ناشئفعمومها 

وإفاد�ا مقترنة  ،الإفادة في هذه الأسماءعلى  فقد اتكأمرقندي فيه نظر ورأى السّ  ،الاستفهام عمومها بنفسها

ه الكلمات خارج السياق مبهمة وهذا ما أقرّ  بل معظم ، يقتضي الإفادةلكن العموم لا ،صل �ابما يتّ 

، فكذلك هذه الأسماء فهي مبهمخارج السياق هذا اللّفظ  لكن المسلمون فهو عام:  لو قلنافمثلاً  ؛الأصوليون

  . فيها العموممكمن ذي يوضح ياق الّ ا مجردة من السّ لأ� ؛مبهمة

ولكن هذا لا يمنع  وصفات من يعقل، عموم ما لا يعقلفتستعمل في  "ما"ا أمّ  ،للعاقل" من"تستعمل        

 مرقنديالسّ يقول  با�ازى على سبيل الحقيقة بل لكن هذا لا يتأت ،ن مكان ما والعكسمن استعمال م

وكلمة ما تستعمل  ،غير كلمة من تدخل في ذوات من يعقل لا  حو قالوا أنّ غة والنّ فأهل اللّ  « :موضّحًا ذلك

وكلمة من  ،ستعمل في الكلام كلمة ما مكان كلمة منقد ين لك.... وصفات من يعقليعقل  في ذوات ما لا

     ﴾3﴿ : قوله تعالىفمثلاً  ؛2» ولكن ذلك بطريقة الاستعارة ،مكان كلمة ما

   ﴿: لذا كان الجوابيعقل  قومه يسألون عما لا توجيه هذا السؤال عرف سيدنا موسى أنّ بف

                                       

  . 273ميزان الأصول، السمرقندي، ص  1
  . 274،273المصدر نفسه، ص  2
  . 17الآية : سورة طه  3
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          ﴾1،  ّشك  من دخل؟ فلا :ا لو قيلأم

الاستفسار عن صفات من  ريدوإذا أُ  ، بجملولا يجاب مثلاً  خالدائل يسأل عمن يعقل فيقال علي أو السّ  أنّ 

  ﴿ :سأل فرعون موسى بقوله لذا، يستعمل في ذلك ما فيقال ما علي؟ يجاب بعالميعقل 

﴾2 ًسبحانه وتعالى لذا كان الجوابعن صفة االله ، سائلا : ﴿     

   ﴾3، أي صفة من يعلم .  

اسم الاستفهام حلّ محل حرف الاستفهام  لأنّ  ؛نفرادالاعموم  أسماء الاستفهام تعمّ  رأى الأصوليون أنّ      

دار؟ في ال فيقال من" من"فبهذه الطريقة يطول الأمر فيقام مقامه أزيد في الدار أو عمرو أو محمد؟ فيقال " أ"

 "من" ولما حلّ  ،شخص  تكرار حرف الاستفهام الهمزة ينص على كلّ  لأنّ  ؛نفرادسم يعم عموم الالذا فهذا الا

ومن خلال هذا تتبدى لنا الفائدة من ألفاظ العموم  ،4من الهمزةنفراد انه اكتسب سمة العموم على وجه الامك

  .إلى الهدف من الكلام وبأقصر طريقة الوصولهي وأسماء الاستفهام خاصة ة عام

والجواب يكون بشخص واحد في السؤال المطروح " أ" مرقندي قامت مقامكما رأى السّ " نم" وبما أنّ       

لا باعتبار الكائن في  ،ا هو باعتبار حكم الاستفهامالعموم إنمّ  أنّ «: جار بقولهب ابن النّ يفأين العموم هنا؟ ويج

فالعموم ليس  ،ارله كل واحد يتصور كونه في الدّ فالمستفهم عمّ بسؤا ،تبالرّ فالاستفهام عمّ جميع  ،ارالدّ 

ائل حينما يسأل بقوله وعليه فالسّ  ،5»تب المتوهمةتماله على كل الرّ بل باعتبار الاستفهام واش ،الوقوع باعتبار

  . ساءجال والنّ من في الدار؟ فسؤاله هنا عام يشمل الأطفال والرّ 

                                       

  . 18الآية : سورة طه  1
  . 23الآية : سورة الشعراء  2

  .24الآية : الشعراء، سورة 3 
  .276ميزان الأصول، السمرقندي،  : ينظر  4

  . 3/120شرح الكوكب المنير، الفتوحي،  5 
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أسماء الاستفهام تفيد العموم من  لمساني أنّ ويرى التّ  ،1وحيث للمكان ،وأنىّ  ،ومن صيغ العموم أيضا أين     

 لغةً  تضعوُ  اكو�؛إذن العموم مستقر في هذه الألفاظ ،فهي تفيد العموم فيما تصلح له ،غويجهة وضعها اللّ 

 يا :قال رجلاً  أنّ « :ى عن الرّسول صلى االله عليه وسلملاستفهام بما رو لعموم المساني التّ  واحتجّ  ،للعموم

 كَ نُ أْ شَ  ا ثمَُّ هَ ارُ زَ ا إِ هَ ي ـْلَ عَ  دْ شُ تَ لِ : ى االله عليه وسلمال صلّ قَ ؟ ف ـَضٌ ائِ حَ  يَ هِ ي وَ  ـِتأَ رَ امْ  نْ ي مِ لــِـــــــ لُّ ا يحَِ االله مَ  رسولُ 

جميع ما  ستفهام هنا عمّ والا ،الة على العموم فيما لا يعقلواستعمل ما الد ،جل رسول االلهسأل الرّ ، 2»اهَ لاَ عْ أَ بِ 

  .غويها اللّ الدالة على العموم من حيث وضع "ما"ه يحل له من زوجته، وهذا العموم منشؤه ائل أنّ وره السّ يتص

   :الأسماء الموصولة  -3

فرد عاقل  كلّ   ذين تعمّ  الّ فمثلاً  غوي؛بنفسها حسب وضعها اللّ امة عالأسماء الموصولة  لمساني أنّ ى التّ رأ     

 ﴿ :قوله تعالىفي  ما الموصولة ووردت ،ءعمومها في غير العقلاما بينما  ،فرد عاقل كلّ   ومن تعمّ  ،ذكر

         ﴾3، ا من أمّ  ،فهنا ما لفظ عام يشمل غير العقلاء

        ﴿: فهي عامة تشمل العقلاء في قوله تعالى

   ﴾4.  

                                       

  . 3/131شرح الكوكب المنير، الفتوحي، مصدر سابق،  :ينظر  1
لك ما فوق : قالما يحل من امرأتي وهي حائض؟ :" ه سأل الرسول االله صلى االله عليه وسلملتالية عن خرام بن حكيم عن عمه أنبالصيغة ا الشوكاني في نيل الأوطار أخرجه 2

صبري ابن أبي علفة،  أحاديثه رائد بنوخرجّ قدم له واعتنى به  ،بار، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، نيل الأوطار شرح منتقى الأخ381الحديث، اب الحيض، رقمأبو  ،"الإزار

  .  198،ص بيت الأفكار الدولية

  . 49الآية : سورة النحل 3
  . 15الآية : سورة الرعد 4
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أبو فرأى الغزالي والجويني و  ؟؛فهل تفيد العموم موصولتيننتا اإذا ك "من وما"ختلف الأصوليون في او      

ما إذا كانتا موصولتين فليستا لجميع أ�ّ اكلام ازي وهو اختيار الآمدي، ومقتضى  بكر الر إسحاق الشيرازي وأبو 

  .1نفسه عند ابن الحاجبا تفيد العموم والرأي وأ�ّ  ،للعموم وبذلك اعترض عليهم القرافي بالموصولة

ب غلّ وقد ي ،وما لا يعقللتعم من يعلم  منوقد ترد  ،امن يعقل كما ذكرنا سالفً  من الموصولة كلّ  وتعمّ    

، في الآية الكريمة        ﴾2﴿: الأول وذلك في مثل قوله تعالى

لق  يخ والمراد بمن لا« :وتي بمن للتّغليب وهذا ما يوضّحه الألوسيوردت من الدّالة على من يعلم ومن لا يعلم وأُ 

لذوي  لأصنام وأتى بمن تغليبًاوغيرهم كا ،ئكة وعيسى عليه السلامكالملا؛ا شأنه من ذوي العلمما هذ كلّ 

: ومثاله قوله تعالى ،4قلتأتي لصفات من يعقل ولجنس من يعو  يعقل لا فتعم ما "ما"ا أمّ  ،3»العلم

﴿      ﴾5،  بما الموصولة،  أوُتينساء سبحانه وتعالى وصف الّ االله لما أراد

إلى وصف البكر  صفتها وأثرت على من ذهاباًوما بعدها صلتها أو  ،ما موصولة أو موصوفة«: يقول الألوسي

كما نقول   ،ا إذا أرُيد الوصف فلاب في غير العقلاء فيما إذا أريد الذات، وأمّ وما تختص أو تغلّ  ،أو الثيب مثلاً 

، أي أنّ ما تستعمل لعموم غير العقلاء وهذا إذا أريد ذات كما 6»الاستفهام أي أفاضل أم كريم ؟ فيزيد ما

   . تستعمل في الوصف أيضًا

فرد وتحيط به وتشمله في  فهذه الأخيرة تعم كلّ  ؛ويقارن بعض الأصوليين بعموم من الموصولة وعموم كلّ      

خل فد ،ه من النّفل كذا فلمن دخل هذا الحص أولاً  كلّ «: ن بــــاحية ويمثلو قاصرة من هذه النّ  من بينما ،الحكم

إن قال من دخل ... للإحاطة على سبيل الأفراد مة كلّ كل لأنّ  ؛تامل واحد منهم نف لكلّ يجب  عشرة معًا

                                       

  . 324تلقيح الفهوم، خليل العلاّئي، ص: ينظر1
  .17الآية : سورة النحل 2
  .7/360روح المعاني، الألوسي،  3
  . 326تلقيح الفهوم، خليل العلائي، ص: ينظر 4
  .03لآية ا: سورة النساء 5
  . 400/ 2روح المعاني، الألوسي، 6
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لأول اسم لفرد سابق دخل لأن ا ؛يستحق أحدٌ منهم لا عشرة معًا فدخل ،من النّفل كذا فله هذا الحص أولاً 

 ،قاصرة في العموم مقارنة بكل" من"  لنا أنّ ومن خلال هذا يبينّ  ،1»الدّاخلون الأولون بل وجد ولم يوجد ،أولاً 

م على من فأثناء دخوله ينطبق بينما هذا لا ،دى أوجماعاتراف الدخول فرد سواءً كان ط بكلّ يتح ذه الأخيرةفه

      .فرادىحد منهم في حالة دخولهم لوا ووجب ،جماعات سقط عنهم النفل

م عن هذا احتمال ينجف ،غير محكمة فيه "من" ابينم ،العمومفي  ه إحكام كلّ ورده مردُّ ذي أفسير الّ تّ الوهذا     

فل لهذا لم يستحقوا النّ  ؛"أولاً "قرينة ب د العمومذي أورده قيّ ثال الّ وفي الم ،ا وجدت قرينة تخصصهخصيص إذالتّ 

ة في موكو�ا محك لكن في حالة كلّ  ،بينما يستحقه الفرد الواحد إذا دخل أولاً  ،دىالا فر  إذا دخلوا جماعة

حتى وإن دخلوا جماعة لهذا  ،فعموها عموم شمولي فرد بكلّ وهي تحيط خصيص تقبل التّ  العموم فهي لا

ف   بجلاثر في تعبير لفظ أولاً فكلمة من ليست محكمة في العموم حتى تؤ «: يونجيقول ملا ،لاستحقوا النفّ 

 ن فردًا أوفرد دخل الحص كلّ   عمّ ت ألفيناها تي خصصت منفت القرينة الّ وعلى هذا فلو حذ ،2»كلمة كل

وهي  ،نشخص دخل الحص كلّ   ل علىفوجب هذا النّ  ،ل كذالنفمن دخل الحص فله من ا :فلو قيل ؛جماعة

خصيص بوجود قابلة للتّ  "من" والفرق بينهما أنّ  ،ل كذان فله من النفمن دخل الحص كلّ  :من قولناة قريب

  .خصيصفلا تقبل التّ  محكمة في العموم كلّ بينما   ،القرينة

مها منبثق منها  تي وضعت لغة للعموم فعمو والّ  ،لمساني الأسماء الموصولة من ألفاظ العمومريف التّ الشّ  ويعدُّ      

وهي عامة فيما وضعت  واللاتي ،الذينتقتصر على من وما بل كذلك  والأسماء الموصولة لا ،كو�ا وضعت له

ذين اسم موصول عام فالّ  ،    ﴾3﴿: قوله تعالىب ذينل لعموم الّ ويمثّ  ،له

مي على أن الذّ وعليه احتج الشافعي  ؛من يظاهر من نسائه كلّ ية  فرد مذكر فيشمل في هذه الآ يستغرق كلّ 

                                       

  . 1/185الأسرار، دار الكتب العلمية بيروت لبنان،  كشفشرح نور الأنوار على المنار، أحمد المعروف بملاجيون بن أبي سعيد بن عبيد االله الحنفي الصديقي، موجود بحاشية   1 

  1/185المصدر نفسه،  2 

  . 03الآية  :سورة ا�ادلة 3 
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ه بين لأنّ  ؛مي يلزمه الظهارذّ كما يلزم الظهار المؤمن فكذلك الف ،ذينه يدخل في عموم الّ لأنّ  ؛1يلزمه الظهار

  .همأظهر المسلمين فشمله ما شمل

 مُ تُ عْ سمَِ ا ذَ إِ «: وذلك في قوله صلى االله عليه وسلم ؛غير العقلاء والتي تعمّ  "ما"ومن الأسماء الموصولة العامة  

ا الأقوال التي يقوله عام يشمل في هذا الحديث كلّ  "ما"فالاسم الموصول  ،2»ولُ قُ ا ي ـَمَ  لَ ثْ وا مِ ولُ قُ ف ـَ نَ ذِّ ؤَ  ـُمــال

  .من منطلق عموم ما 3على حكاية جميع ألفاظ الأذانالمؤذن لذا احتج بعض المالكية 

عامة تشمل " ما"فهنا  ،      ﴾4﴿ :ووردت ما عامة في قوله تعالى     

له نكاح  من فجر بامرأة حلّ  بعضهم على أنّ «ومن منطلق هذا الاسم العام احتج  ،باتساء الطيّ جميع النّ 

ولا يمنعه حسب رأيهم تدخل تحت رداء الطيبات من النساء، إذا كانت طيبة فهي لا محالة ، 5»بنتهااأمها و 

  .ها وابنتهاالزنا بأمّ 

 ،6» االلهُ لاَّ إِ  هَ لَ إِ  لاَ  :الَ قَ  نْ مَ  فَ لْ وا خَ لُّ صَ «: -صلى االله عليه وسلم- بقوله  "من"بعموم لمساني واحتج التّ       

لذا أدُخل الفاسق من هذا المنطلق إذ يشمله هذا  ؛إنسان نطق بالشهادة فيصلح للإمامة كلّ   تفهنا من عمّ 

فالفاسق " من"وهذا مستوحى من عموم  ،7»لاة خلف الفاسقجواز الصّ  احتج بعضهم على« لذام العمو 

  .، كما ينطبق على غيره من المسلمينلذا فالحكم ينطبق عليه ؛هادةا نطق بالشّ أيضً 

  

     

                                       

  . 492مفتاح الوصول، الشريف التلمساني، ص: ينظر  1
  . 1/143أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، باب ما يستحب للرجل أن يقول إذا سمع الآذان،   2
  . 492مفتاح الوصول، الشريف التلمساني، ص: ينظر   3
  . 03سورة النساء، الآية   4
  .42المصدر نفسه، ص  5
  .1/169، 103اية وقال أنه حديث ضعيف، رقم الحديثأخرجه ابن حجر في الدر   6
  . 493مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص  7
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  :العـــــام بقـــريــنــة 1-2- 1-2

 كما أنّ  ،بعض الألفاظ عامة بنفسها غة العربية أنّ أدرك الأصوليون أثناء بحثهم عن آليات العموم في اللّ      

أي م بقرينة حسب ر ن نحن بصدد توضيح العاوالآ ،عام بنفسهال عرضنافيما سبق و  ،بعضها الآخر عام بقرينة

  . لمسانيالتّ 

كرة في سياق والنّ  ،رطية والاستفهاميةالشّ  لفظ أيّ  - انيلمسعند التّ - بقرينة  الألفاظ العامةومن جملة       

فإما أن  ؛ا العام بلفظ آخروأمّ «: وضّح ذلك بقولهالمعرف يوجميع والإضافة إلى  في والألف واللام وكلّ النّ 

كرة في في النّ والنّ  ،هامرط والاستففأدوات الشّ  ذي في أوله؛أما الّ  ؛فظ في أول العام أو في آخرهيكون ذلك اللّ 

             .من ألفاظ1»ها تفيد العموم فيما دخلت عليهكلّ وجميع فهذه   وكلّ  ،واللام فقط والألف

   :أيُّ  - 1

في  ترد كما  ،فتأتي شرطية وموصولة واستفهامية ومنادى ؛غة العربية في عدة مواضعتستعمل أيُّ في اللّ       

ا أمّ  ،﴾3﴿ :رطية قوله تعالىفمثال الشّ  ،2أسلوب الاختصاص

           ﴾4﴿: قوله تعالى فوردت في ،الموصولة

كما ترد منادى ،         ﴾5 ﴿: واسم استفهام في قوله تعالى

                                       

  . 492مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، مصدر سابق، ص1 
  . 336تلقيح الفهوم، خليل العلاّئي، ص: ينظر  2
  . 110الآية : سورة الإسراء  3
  . 61الآية : سورة مريم  4

  . 81الآية: سورة الأنعام 5 



 العموم والخصوص في الدّلالة عند الشّريف التّلمساني                                  الفصل الثالث          

 

181 
 

          ﴿: في قوله تعالى

 ﴾1،  مجد في عملك - الطالب هاأيّ  -أنت ترد في أسلوب الاختصاص كقولناو .  

صوليون في واختلف الأ ،اقتصارهم على العامة منهاهة عمومها، لذلك كان جودرس الأصوليون أيُّ من      

رطية أيُّ في أسلوب الاختصاص غير عامة، أمّا أيُّ الاستفاهمية والشّ  أنّ  عليهذي اتفق والّ  ،إفادة العموم من أيُّ 

ما يتناول «: ازيين الرّ لموصولة يقول فخر الدّ ين بذلك امستثن ،ألفاظ العموم ها الكثير من الأصوليين منفعدّ 

لما  عمومها في نفسها خلافاً يّ أ وحاصل كلامه أنّ  ،2»لفظ أيُّ في الاستفهام وا�ازاةالعالمين وغيرهم وهو 

هذا و  ،رطيةالاستفهامية والشّ ويقتصر على عموم أيُّ  ا ضمن العام بقرينة،الذي أدرجه لمسانيذهب إليه التّ 

  ،3وابن الحاجب لآمديامن الأصوليين الذين سبقوه أمثال  وعند العديد ،لمسانيعند التّ ا أيضً نجده الرأي 

، 4الشرطية الة على العموم دون ذكر لأيّ يغ الدّ الصّ  د كلّ فيعدّ  ،الشرطية أيّ  عنبينما ينفي الجويني العموم 

أيّ  ولعل السبب في عدم عموم« ؛من ألفاظ العموم الموصولة أيّ  صوليين استثنوامعظم الأ أنّ نجد  وعليه

لذلك فإ�ا  ؛والواحد يفيد الخصوص ،ير دال على الواحدالمحذوف يقدر بضملة هو أن صدر صلتها و الموص

موصول يفيد الخصوص اسم أيّ فهنا  ،ليُعاقب أيهّم مجرم :ناونمثل لهذا بقول ؛5»خصصت بخصوص صلتها

  .دال على الواحدالمقدّر  هومير والضّ ، مجرم قدير هووالتّ  وحذف صدر صلتها؛

 حاصل الكلام أنّ و  ،6وكذلك الموصوفة في النداء ،ا للعمومأما القرافي فرأى أن أيّ في حالة الصلة أيضً      

  . ونفوا عموم الموصولة والمنادى ،ميةاهأقروا عموم أيّ الشرطية والاستف معظم الأصوليين

                                       

  . 21الآية : سورة البقرة 1

  . 2/311المحصول في أصول الفقه، الرّازي،  2 

  .3/87ورفع الحاجب، السّبكي، . 2/243الإحكام ، الآمدي : ينظر3 
  .1/113البرهان في أصول الفقه، الجويني،: ينظر 4

  . 166م، ص2002، 1ان، الأوائل للنّشر والتّوزيع والخدمات الطباعية، طبن مصطفى العبيد ، موسىدلالة تراكيب الجمل عند الأصوليين 5 

  . 3/78البحر المحيط، الزّركشي، : ينظر 6 
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أنك تقول أيّ الرّجال «: ل على ذلكبذلك تخالف كلّ ويدّ ، وهي شمولي وتعم أيّ الأفراد عموم بدلي لا     

 على الفرق بين لّ فد ؛دك زيد وعمر وخالد بالواو لا بأمالرّجال عن أكلّ : لا بالواو ويقول و،عندك أزيد أم عمر 

 تشمل الأفراد بل عمومها لهم بينما أيُّ لا، تفيد شمول الحكم لكل الأفراد كلّ   ضح أنّ فبذلك يتّ  ،1»مدلوليها

  . الة على البدلأم الدّ  تستعمللذا  ،عن طريقة البدل

أيّ وقت « :في أيّ فلو قال قائل ولم يتكرر ،ماوكلّ  كرار في كلّ لحكم التّ ومن هذا المنطلق اقتضى ا      

وقت  كلّ  ما دخلت أوكلّ : ولو قال ،ر الطلاق، فدخلت مرةّ بعد أخرى لم يتكر دخلت الدار فأنت طالق

عمومها بعض الأصوليين من  ومن هذا المنطلق نفى ،2»الطلاق دخلت الدار فدخلت مرة بعد أخرى تكرر

  . 3معاني وغيرهموالغزالي وأبو المظفر السّ  بينهم الجويني

 ،عمومها عموم شمولي تحيط بكل فرد فكلّ  ،عنها العمومينفي  لا في الحكم كرارلكن عدم إفاد�ا التّ        

عموم أيّ  لحقها من حيث  م الأصوليين أنّ ، ويرى معظعمومها بدلي فهي قاصرة إذا قورنت بكلّ  بينما أيّ 

دأب عموم أيّ بواسطة قرينة دأبه في ذلك  لمساني يرى أنّ التّ  لكنّ  ،4لعموميفيد ا غويالوضع فوضعها اللّ 

كو�ا وُضعت باديء الأمر و ا نكرة لأ�ّ ؛ عموم فيها بنفسها أيّ لا فهو يرى أنّ  ،يرخسبعض الحنفية مثل السّ 

  ﴿: ليل على كون أصل وضعها للخصوص هو قوله تعالىوالدّ «: يقول السّرخسي للخصوص

 ﴾5،  أصل وضعها  ي أنّ رخسفيرى السّ  ،6»ولم يقل ياتونني" ياتيني"فجاء الضمير المتصل مفردًا

بـــــ  يرخسل السّ ويمثّ  ،عامة رأيه كرة الموصوفة على حدفالنّ  ؛فلكو�ا موصوفةبالعموم  للخصوص، فإذا وسمت

                                       

  . 2/100الإ�اج في شرح المنهاج، السّبكي وابنه،  1 
  . 2/100المصدر نفسه،   2

  . 339تلقيح الفهوم، خليل العلاّئي، ص: ينظر 3 

  .3/62، البحر المحيط، 2/92، الإ�اج في شرح المنهاج، السّبكي وابنه، 2/311الرّازي  المحصول في أصول الفقه،: ينظر 4 
  .38الآية : سورة النمل  5

  .161أصول السرخسي، ص 6 
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لجميع في االعتق  ، لهذا عمّ عامة أصبحتفأيّ هنا  ،1»تقوا جميعًاعُ  فضربوه ،أيّ عبيدي ضربك فهو حر«

 يصبح حراً فرد وصف بالضرب لذا تناولت أيّ كلّ  ،إذ وصفوا بالضرب ؛الوصف ومرد هذا العموم ؛المثال

 ضربتَه] أيّ عبيدي[قال  وإذ«، طالتهم جميعًا لذا فالحكم يعمهم جميعًا الصفة بعموم هذه الصفة، فبما أنّ 

 فبقيت نكرة غير موصوفة فلهذا لا ،كرة التي تناولها كلمة أيّ فإنما أضاف الضرب إلى المخاطب لا إلى النّ 

فلذا بقيت أيّ على أصلها  العبيد ولم يوصف به ،المخاطب وُسم به ربفهذا الضّ  ،2»احد منهم الو تتناول إلاّ 

  . اواحدً  تناول إلا فردًاتفلا 

فة إلى  فهي مضانكرة من حيث المعنى وإلاّ «م يريدون بذلك رأوا أن أيّ نكرة وكأ�ّ  وأصحاب هذا الرأي      

عبد ضارب أو عبد  :فيه نظر فإذا قلنا أيّ رخسي د به السّ والقيد الذي قيّ  ،3»المعرفة في كثير من الصور

         .4»مما يقوي العموم فيها«وهذا لربما  وصف له، امضروب فكلاهم

من مصاحبتها للفظ  وعمومها ناشيء عليه، د العموم فيما دخلتلمساني أن أيّ الشرطية تفيويرى التّ         

ا الذي أمّ  ؛م أو في آخرها أن يكون ذلك اللفظ في أوّل العاآخر فإمّ  ا العام بلفظوأمّ «: موضّحًا هذا آخر يقول

 والاستفهامية ويرى أنّ رطية ويقصد بأدوات الشرط والاستفهام أيّ الشّ  ،5»أدوات الشرط والاستفهامفي أوّله ف

العموم فيما  دتفي؛ لذلك ا نكرة من جهة المعنىه رأى أ�ّ فها من جهة الإضافة التي تلحق �ا، وكأنّ العموم اكتن

 ،اأيضً  وإن دخلت على غير العاقل أفادت العموم فيه ،عليه فإن دخلت على عاقل أفادت العموم فيه دخلت

  .فهي شاملة وتفيد العموم في العاقل وغيره

                                       

  . 162أصول السرخسي مصدر سابق، ص 1 
  .162المصدر نفسه، ص 2
 .343تلقيح الفهوم، خليل العلاّئي، ص 3
 . 349المصدر نفسه، ص 4
 . 493ل، الشّريف التّلمساني، صمفتاح الوصو  5



 العموم والخصوص في الدّلالة عند الشّريف التّلمساني                                  الفصل الثالث          

 

184 
 

 يقول ومعنىً  لأّ�ا تصحب النّكرة لفظاً ؛ا كلمة أيّ فقد قيل هي بمنزلة النكرةوأمّ «: معانييقول السّ         

كرة تحتاج فالنّ ، 1»المراد �ا واحد منهم وهي نكرة معنى لأنّ ... ؟وأيّ دار تريدها ؟أيّ رجل فعل هذا: القائل

كرة يضفي فمصاحبتها للنّ  فيها، بما من شأنه إضفاء العموم معناها، لذا فالعموم نشأ من اقتران أيّ  إلى ما يتمّ 

  .أي بعدما كانت دالة على المفرد أصبحت عامة ؛فظ، ومن جهة المعنىم من جهة اللّ عليها العمو 

ها ليِّ وَ  نِ ذْ إِ  غيرِ بِ  حتْ كِ نُ  ا امرأةٍ أيمّ « :طية بقوله صلى االله عليه وسلملعموم أيّ الشر لمساني التّ  لومثّ        

من فنقل الحكم والقرينة هنا هي الاسم المفرد امرأة  ،يّ هنا لفظ عام لكن عمومه بقرينةفأ 2»لٌ اطِ ا بَ هَ احُ كَ نِ فَ 

قوله صلى ا بأيضً  ل لعموم أيّ ومثّ  حت بغير إذن وليّها فيبطل نكاحها،امرأة نك كلّ   أنّ  ؛ أيّ الخاص إلى العام

 جلد فكلّ  ،غة العمومصب ابإهاب أضفت عليه قترنت إيّ اا لم 3»رَ هُ فقد طَ  دُبغَ  ابٍ هَ ا إَ إيمِّ «: ماالله عليه وسلّ 

 جلد ما لا على أنّ «: ومن هذا المنطلق احتج المالكية ،تي يحرم أكل لحمها جلد الحيوانات الّ يطهر بالدباغ حتىّ 

نة أخرجتها من الخصوص إلى ة المقترنة بقريرطيّ الشّ  أيّ وهذا مستفاد من عموم  4»باغيؤكل لحمه يطهر بالدّ 

  .العموم

 ،5أيّ الاستفهامية تفيد العموم فيما دخلت عليه ويطال ذلك العموم جوا�ا لمساني أنّ كما يرى التّ        

 فبينّ  ،6»نًاا ثمَ هَ لاَ غْ أَ  الَ قَ ؟ ف ـَلُ ضَ فْ أَ  ابِ قَ الرِّ  أًيُّ «: لذلك بقول الرسول صلى االله عليه وسلم لما سُئلواحتج ّ 

لذلك "  أغلاها ثمنًا"أي  ؛كان عامًا جوا�ا  لهذا حتىّ  ،عامة أصبحتقاب لمساني أن أيّ لما أضيفت إلى الرّ التّ 

عتق الكافر  على أنّ «احتج ابن القاسم ومنه  ،فأيّ رقبة غالية لها الأفضلية سواءً كانت رقبة عبد مؤمن أو كافر

                                       

تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشّافعي، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب  قواطع الأدلة في الأصول، أبو مظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، 1

 . 1/169 م، 1997- ه1418، 1العلمية بيروت لبنان، ط
 .3/43، 1139النكاح، باب بطلان النكاح بغير ولي، رقم الحديث  أخرجه الشافعي في مسنده، كتاب 2
 .2/97، 303أخرجه البغوي في شرح السنة، باب الدّباغ، رقم الحديث  3

  .495مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص4 
 . 495المصدر نفسه، ص: ينظر 5
، صحيح بن خزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 769استحباب المغالاة، رقم الحديث ، باب »وأنفسها عند أهلها«رواه ابن خزيمة في مسنده بإضافة  6

 . 4/291، م1980- ه1400النيسابوري، حققه  محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، 



 العموم والخصوص في الدّلالة عند الشّريف التّلمساني                                  الفصل الثالث          

 

185 
 

مية هاالاستف عموم أيّ ا فهمه من وهذا إنمّ  ،1»إذا كان دونه في الثمن المسلم أفضل من عتق إذا كان أغلى ثمنًا

  .فيها العمومأدخلت ة المقترنة بقرين

بينما  ،بالوصف هذا الأخيردها فقد قيَّ  ،رخسيالسّ  نظرة تلف عنلمساني لعموم أيّ تخريف التّ رة الشّ فنظ      

ا إهاب إيمّ « في الحديث السابق فمثلاً  ؛اختلافه الرؤية نجم عنها وهذ ،بواسطة قرينة عامةا لمساني رأى أ�ّ التّ 

موجه  - بغدُ - لوصفإنما هذا ا ،لأ�ا غير موصوفة ؛خسي أ�ا غير عامةر بحسب رأي السّ  ،2»بغ فقد طهردُ 

ا اعتبر عمومها ناشئً و  ها عامةلمساني يعتبر نما نجد التّ بي ،ا الجلد فهو مدبوغأمّ  ،بغذي دلضمير مستتر فهو الّ 

  .من الإضافة

لتلمساني خالفهم في أن انجد و  ،غويموضوعة للعموم بوضعها اللّ  أيّ  "أنّ " إلى معظم الأصوليين ركن       

لا ينطبق خارج السياق إفاد�ا للعموم لأن عدم  ؛الإفادةفي رأيه هذا من لم ينطلق اعتبرها عامة بقرينة و ف ؛ذلك

وما  غوي،تي اعتبرها عامة من جهة وضعها اللّ لة وأسماء الشرط والّ سماء الموصو الأ ا يشمل، إنمّ وحدها على أيّ 

ن عمومها ناشئ ع يومئ إلى أنّ  ما جعلهلزومها للإضافة في أكثر صورها  حعله يعتبرها عامة من جهة القرينة

   . ، فهي نكرة محتاجة إلى قرينة لتصبح عامةهذه الإضافة

 ،الوارد بعد سؤال عامبينّ عموم الجواب  ،لعموم أيّ إذا كانت للاستفهاملمساني التّ  عرضوبعد        

 رسولُ  يا: مرضت فعادني رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلت«: القائل ابربحديث جفي هذا المقام  لّ ويستد

فلما كانت آية الفرائض «: يقول التلمساني ،3»الفرائضآية االله إنما يرثني كلالة، فكيف الميراث؟ فأنزل االله 

ا عمن السؤال جرى مجرى عامً  أنّ ه الاستدلال بالحديث ووج؛ 4»عن الاستفهام كانت مستوعبة لمن يرث جواباً

                                       

 .496مفتاح الوصول، الشريف التلمساني، ص 1
 .2/97، 303أخرجه البغوي في شرح السنة، باب الدّباغ، رقم الحديث  2
يا رسول االله كيف أقصي في مالي أو كيف : فقلت.....مرضت فأتاني رسول االله صلى االله عليه وسلم فوجدني قد أغمي علي: رواه الترمذي في سننه عن جابر بن عبد االله قال 3

 .418، 4/417،  2097رقم الحديث  أصنع في مالي ؟ فلم يجبني  شيئا وكان له تسع أخوات حتى نزلت آية الميراث،  باب ميراث الأخوات،
  .497مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص 4
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 ا عامة في كلّ أي أ�ّ  ؛1من يرث موافقة بذلك لمقتضى السؤال ، فلمّا كانت آية الفرائض مستوعبة لكلّ يرث

  .فعمّ السؤال جميع الورثة شخص له أقارب ولا ولد له ولا والد

 2»يرثون ولما لم يذكر فيها ذوو الأرحام ظهر أ�م لا« :مساني من خلال ما صرحّ به في قولهالتل كما أنّ       

فنزلت  ،فهنا سأل السائل عن كيفية الميراث لمن لا والد له ولا ولد ،المفهوم المخالفة عمومً  ه يرى أنّ أنّ أومأ إلى 

فلما لم يذكر ذوي الأرحام عرف بالمفهوم  ،من يحق له أن يرث وكلّ  ،حة كيفية تقسيم الميراثآية الميراث موضِّ 

  .ذوي الأرحاميرثون وهذا الحكم عام في  المخالف أ�م لا

يخالف في ذلك  خالفةوكذا عموم مفهوم الم ،ا لسؤاللمساني في هذين القضيتين أي إذا ورد جوابً والتّ      

يدرجها التّلمساني ضمن العموم بينما  ،وم العقليمرجان ضمن العما يندالذين يرون أ�ّ  ،3بعض الأصوليين

 كيفية تقسيم الميراث في كلّ ت  تي عمّ والّ  ؛العموم هنا منبعث من أداة الاستفهام كيف يرى أنّ  ، إذغوياللّ 

 من يحق له الميراث وهي عامة في كلّ  لذا استوعبت آية الفرائض كلّ  ،شخص لا ولد له ولا والد وله أقارب

ة مفهوم المخالف ه يرى أنّ على أنّ  بئ، بينما رؤيته لمفهوم المخالفة تنيرثه كلالةرك لهم ميراث من شخص تُ  الورثة

   . تدرك عن طريق العقلغة ولادلالته لفظية عن طريق اللّ 

  : فيكرة في سياق النّ النّ  -2

اقترا�ا بأداة نفي  فإنّ  ،عن طريق البدل -عند بعض الأصوليين  - ة تفيد العموم ثبتكرة المفإذا كانت النّ       

في النَّ  فإنّ  ،كرة في الإثباتيرون عموم النّ  ذين لاا عند الأصوليين الّ أمّ  ،مولييصبغ عليها سمة العموم الشّ 

رجل في  في سلب وجود أيّ رجل في الدار فدخول أداة النّ  لا : قولنايخرجها من الخصوص إلى العموم، فمثلاً 

 ،في عليهاذي اعترى كلمة رجل مفاده دخول أداة النّ وهذا العموم الّ  ،لعمّ الحكم جميع الرّجا كار، فبذلالدّ 

                                       

 .334شرح مفتاح الوصول، مولود السريري ، ص: ينظر 1
 .497مفتاح الوصول، الشّريف التلمساني، ص 2
  .1/346، ، والبدر الطالع، السّبكي158، 3/157، وشرح الكوكب المنير، الفتوحي، 2/107الإ�اج، السبكي : ينظر 3
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غرقت است العلم أنّ النّكرة إذا كانت نفيًاوقد قال عامة أهل « ،ينة نقلتها من الخصوص إلى العمومفهي بمثابة قر 

  .2في مقام الإثبات ووصلت في عمومها درجة كلّ  ،اهاكرة قوّ في إذا دخل على النّ والنّ  ،1»جميع الجنس

 مما يدلّ «: كيبفي يقول السّ ا هو محصلة اقتر�ا بالنّ كرة إنمّ العموم الذي اعترى النِّ  ويرى الأصوليون أنّ       

نحو  ؛فيأو ليس أو لم فإ�ا تعم باشرها النّ بلن ا بما أو مّ كرة إوذلك كالنّ في؛ بواسطة اقتران قرينة أن يكون في النّ 

لم  لو كرة في سياق النفي تعمّ به الإمام على النّ  ومما استدلّ  ،نحو ما قام أحد ؛عاملهاما أحد قائم أو باشر 

كي بومن خلال كلام السّ  ،3»سوى االله عى إلهاًلدعوى من ادّ  إله إلاّ االله نفيًا قولنا لافي لما كان يكن للنّ 

، إنمّا يسبق فقط كرةدخوله على النّ يقتصر على  في لاوالنّ  ،كرةالعموم ناجم عن اقتران النفي بالنّ  ضح أنّ يتّ 

   .فيصبغ عليه سمة العموم ،عاملها أيضًا

في تدخل على الفعل الواقع على كلمة النّ   أحدهما أنّ «: وعلى هذا فالعموم من هذا الجانب على قسمين      

كرة  على الاسم النّ اني أن يدخل النفي في تدخل على الرؤية، والثّ فإن كلمة النّ  رأيتُ رجلاً  ؛ كقولك ماالنكرة

  . ينالتالعموم حاصل في الح وعليه فإنّ  ،4»اررجل في الدّ لا كقول القائل 

يفيدان  كيبينالترّ ر بأن ويقرّ  ،في بمنم هذا النّ يكرة وبين تدعفي على النّ كي بين دخول النّ بق السّ وقد فرَّ       

مثل ما جاءني من " من" عليهارجل على الفتح أو داخلاً  ببناءفي الدار  رجلَ  لا« :وذلك في مثل قولهم ،العموم

فخلو  ،تفاوت نسبة العموم فيهماالعموم لكن ت فكلاهما يفيد ،5»جل فإن كو�ا للعموم من الواضحاتر 

ولا يه ف جعلتها نصًا" من"صيص بينما إضافة خفي العموم تحتمل التّ  جعلتها ظاهرًا" من"يغة الأولى من الص

صوص واحتمال الخنص  العموم قبل دخول من ظاهر لا وأنّ «: وضح من الظاهر يقولص أالنّ  يخفى أنّ 

                                       

 .1/169قواطع الأدلة في الأصول، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني،  1
 . 442تلقيح الفهوم، خليل العلائي، ص: ينظر 2
 . 2/104الإ�اج في شرح المنهاج، السبكي وابنه،  3
 . 271ميزان الأصول، السّمرقندي، ص 4
 . 2/104، الإ�اج في شرح المنهاج، السّبكي وابنه 5
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بحيث لا  عموم نص واحتمال الخصوص ضعيف جدًاال" من"وبعد دخول  ،احتمال كبير وإن كان مرجوحًا

   .؛ لأنهّ نص في العموم والنّص مكشوف الدّلالة لا يقبل التّخصيص1»يكاد يوجد في كلام العرب

فخالف بذلك جمهور  ،كرةذي انطلق منه القرافي في رأيه بخصوص النّ هذا هو المنطلق الّ  وكأنّ        

ا العموم القياسي أمّ  ،سماعيةصيغ لفاظ التي سمعت عن العرب منفيه وهي العموم يعتري الأ فرأى أنّ  ؛الأصوليين

  : يقول القرافي" من" بواسطة إلاّ النافية للجنس، وما عدا هذا فيقتضي العموم  أي اسم لا ؛ق النكرة المبنيةحفيل

ا ا المسموع فهي هذه الألفاظ وأمّ أمّ مسموع وقياس،  :في تقتضي العموم في أحد قسمينكرة في سياق النّ النّ «

للجنس في حالة وعليه لما رأى أن دخول لا النافية  ،2»لمبنية وما عدا ذلك فلا عموم فيهكرة االقياس فهي النّ 

 اتينفخص العموم � ،االمؤكدة للعموم يكون نصً  "من"ولما تلحقه  ،العموم اعتبره عامًابنائها كانت ظاهرًا في 

عية والتي نقلت عن الإعراب وتفيد العموم وهي أسماء نكرة مسبوقة بنفي ومن اموأضاف الصيغ السّ  ،الحالتين

مجيب ولا ولا داع لا و ي ر طو  ولا... يح ولا نافخدبِّ ريب ولا كتيع ولا عولا  ،ربوا لا رفصا لا :هذه الصيغ نذكر

صوص القرآنية تحتوي على العموم لورود بعض النّ  ؛ذي ذهب إليه القرافي فيه نظرأي الّ وهذا الرّ  3...أنيس

 مثل ؛عامة سمع عن العرب من صيغ امّ ، وخارج عاس الذي ذكره القرافيخارج عن القيّ في وهو المنبثق من النّ 

وهذا  ،عدم ظلم االله لعباده مطلقًا لأّ�ا نفت ؛ية عمومففي الآ ،    ﴾4﴿ :قوله تعالى

 وجود للصيّغ المبني ولا على اسم لا  تحتوِ كما أّ�ا لم   ،أويل ومع ذلك فلا وجود لما الزائدةيحتمل التّ  نص لا

  .ماعيةالسّ 

يد العموم، فالعموم إذن منبعث كرة يفى النّ في علدخول النّ  لمساني مذهب الجمهور فرأى أنّ وذهب التّ      

سول صلى بقول الرّ  ل لهذاويمثّ  ،5»كرة أفاد العمومفي إذا دخل على النّ حرف النّ «: في يقولمن دخول أداة النّ 

                                       

 . 2/104الإ�اج في شرح المنهاج، السّبكي وابنه، مصدر سابق،  1
 .184شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، القرافي، ص 2
  .183، 182المصدر نفسه ص: ينظر  3
 .48الآية : سورة الكهف 4
 . 497مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص 5
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كرة في دخل على النّ النّ  هذا الحديث عام لأنّ  ،1»عليه الحولُ  يحولَ  تىّ حَ  في مالٍ  زكاةَ  لاَ «: االله عليه وسلم

تجب فيه  ل عليه الحول لامالِ لم يحَ  كلّ   في فبذلك صار الحكم شاملاً  ،من الخصوص إلى العمومفها ر فص

  . اةكالزّ 

: بوي الشريفمن عموم الحديث النّ وهذا مستفاد  ،2طوعصوم التّ ت في يحتج المالكية على وجوب التبياو       

كرة أفادت نفي صحة صيام تي دخلت على النّ الّ  لا فيفأداة النّ  ،3»ن اللّيلِ يّام مِ الصّ  تْ بيّ يُ م ْ  ـَل نْ مَ  ـِل امَ يّ صِ  لاَ «

ذا العموم احتج المالكية ومن ه ،فليل سواءً كان ذلك صوم رمضان أو صوم النّ من اللّ  النيّة إنسان لم ينوِ  كلّ 

  .طوعفي صوم التّ ية النّ ت يتبي على وجوب

  : الجنسية والإضافة) الــــ(دخول  - 3

دخول الألف واللام قد يكسب عريف، واعتبر الأصوليون م عليها للتّ ل الألف واللاّ تختص الأسماء بدخو        

والألف واللام  ،موليفيخرجها من نطاق الخصوص إلى العموم أو من العموم البدلي إلى الشّ  ،مًاعمو  الاسم

  : لـــــــــ عريف قد تأتيالدالة على التّ 

ف بالألف واللام قد جرى ذكره أو هو معلوم عنده فيعرّ يء امع علم بشومعناه أن يكون عند السّ «: العهد -أ

    ﴿: ومثاله قوله تعالى ،4»أنّ هذا المذكور هو ذلك المعهود �ما على ليدلّ 

     ﴾5،  ّرسول"للعهد وهي تحيل إلى كلمة  سولفهنا الـــ التعريف في الر "

 . ألا وهو موسى عليه السلام ؛سول المعهود المذكور قبل حين؛ أي ذلك الرّ قبلهاالمذكور 

                                       

، سنن الدار قطني، على بن عمر الدار قطني، حقّقه شعيب الأرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، جمال عبد 1888أخرجه الدار قطني في سننه، كتاب الزكاة، رقم الحديث  1

 . 2/468اللطيف، مؤسسة الرسالة، 
 . 499مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص: ينظر 2
، رقم الحديث »فمن لم يبيّت الصيام قبل الفجر فلا صيام له«: أخرجه النسائي في سننه، وهو باختلاف في اللّفظ عن حفصة زوج النّبي صلى االله عليه وسلم أنه قال 3

 . 3/169، كتاب السنن الكبرى،  أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي،  2652
   .418تلقيح الفهوم، خليل العلاّئي، ص 4
 .15الآية : سورة المزمل 5
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ثال ، وما� دراية المتكلمل الألف واللام العهدية وذلك ف الكلمة الأولى التي تحيل لهاذكما يمكن أن تح     

فهنا  ،          ﴾1﴿: قوله تعالى ذلك

ى االله سول صلّ امع على دراية به وهو الرّ والسّ  ،سول للعهد، فسياق الكلام اقتضى ذلكالألف واللام في الرّ 

  .واللام العهدية، لذا لم يذكر قبل الألف 2عليه وسلم

تعريف بعض من  لا ،ذي تدخل عليهم تحقيق جميع الجنس الّ يقصد باللاّ وهو أن «: تعريف الجنس -ب

وهو جنس  ؛لاستغرق الجنس في الظالمين فهنا الألف واللام ،اا شديدً ندم الظالمون ندمً  :قولنامثل  ،3»أفراده

 . لأ�ا تستغرق الجنس كرة عمومًاتي تكسب النّ فإن الألف واللام الدالة على الجنس هي الّ  منهو  الظالمين،

لكن  ،تدخل على الجمعكما   ،الة على الجنس تدخل على الاسم المفردالألف واللام الدّ  ولا يخفى أنّ        

 عة منهم إلى أنّ ب جمافذه ؛ختلف فيه الأصوليونادخولها على الاسم المفرد هل يقتضى عمومها؟ وهذا ما 

وتبعهم في هذا  يرازي،ركشي والشّ مرقندي والزّ ف واللام يفيد العموم من بينهم السّمعاني والسّ للأالمفرد المحلى با

  : وإليك تفصيل هذا لمسانيالتّ 

وبذلك  ،4ال على الجنس إذا اتصلت به الألف واللام تكسبه العمومالاسم المفرد الدّ  يرازي أنّ يرى الشّ       

لألف واللام إذا دخلت على اسم الجنس ا أنّ  فيرى بكيوالرأي نفسه عند السّ  ،يستغرق جميع أفراد الجنس

واحدًا طفل وتصدق عليهم  كلّ  ا تشمل بذلكفل فإ�ّ الطّ  فإذا قيل مثلاً  ،5افردً  عمتهم فردًا أي ؛عمت أفراده

  . واحدًا

ده كون لفظي، وهذا مر  لف واللام فهنا العموم معنوي لالأواكتسبت هذه المفردات العموم جراّء دخول ا      

ها فهو يدل على الجمع إذن هذا الاسم المفرد اا معنأمّ  ،تي استغرقت الجنس مفردة من جهة اللّفظاللّفظة الّ 

                                       

 .28الآية : سورة الفرقان 1
 .418تلقيح الفهوم، خليل العلاّئي، مرجع سابق، ص: ينظر 2
 . 418المرجع نفسه، ص 3
 . 115التبصرة في أصول الفقه، الشّيرازي، ص: ينظر 4
 . 2/102الإ�اج، السبكي وابنه، : ينظر 5
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فالعموم لحق  ،1»ليه ما يوجب عمومه وهو لام الجنسعلى العموم ودخل ع ولا يدلّ  ن كان لفظاً مفردًاإو «

 أنّ  حينما رأى الجنس وهذا ما يؤكد عليه السمرقندي ، وبذلك استغرقجراء مصاحبته للألف واللامظ اللفّ 

إنسان ورجل إن  :كقولك«؛ فتكسبها العموم ،هي الألف واللام؛ و القرينة خولبل دتكون خاصة ق ةالمفرد

 متناولاً  لقرينة يصير عامًابعد ا و ،فقبل دخول القرينة يراد به رجل واحد أو إنسان واحد ،دخلها لام التعريف

   .3لف واللام الجنسيةفظة المفردة التي سبقت بالأومن أدلة القائلين بعموم اللّ  ،2»للجنس

 ﴿: كقوله تعالى  ؛ذلك في القرآن الكريم دور  من المفرد المحلى بالألف واللام وقدحة الاستثناء ص - 

          ﴾4،  جنس مفرد اسم فالإنسان

  .نلمؤمنو منه ا ستثنياُ لما   يكن عامًالم فلو ،غرقت بذلك جميع أفراد الجنسفاست ،بالألف واللام يوحلّ 

       ﴿: وذلك في مثل قوله تعالى ،بما ينعت به العموم يوصف - 

 ﴾5، ليل على وأفادت فيه العموم والدّ  ،الطفل بالألف واللاماسم الجنس  يلّ الكريمة حُ  يةالآفي ف

 . الطفل لفظ عام هذا على أنّ  لّ ، فدذينوهو الّ  ؛بالاسم الموصول الدال على الجمع عمومه وصفه

ومن  ،يفيد العموم لا الجنسية وهناك من الأصوليين من يرى أن الاسم المفرد المحلى بالألف واللام       

اللام و  ثبوته يستغرق جنسه بزيادة الألفوفي حالة  ،اإذا كان جمعً  لاسما ذي يرى أنّ والّ  ؛ازيالقائلين �ذا الرّ 

كقولك ضربت   ؛والإضافةكقولك الرّجال   ؛اخلة على الجمعبوت فضربان لام الجنس الدّ أمّا الثّ «: الجنسية يقول

                                       

 .1/168، قواطع الأدلة في الأصول، ابن السّمعاني 1
 .203ميزان الأصول في نتائج العقول، السّمرقندي، ص 2
 . 1502، صم1999-ه1420، 1المهذب في علم أصول الفقه المقارن، عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، مكتبة الرشد الرياض، ط: ينظر 3
 . 3،2،1الآية ، : سورة العصر 4
  . 31الآية : سورة النور 5
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الألف واللام  ومحصلة كلامه أنّ  ،يستغرق جنسه المفرد المحلى بالألف واللام لا ه يرى أنّ وعليه فإنّ  ،1»عبيدي

  . تستغرقه في المفرد تفيد الجنس لكن لا

         :2ومن بين أدلة القائلين �ذا

 لأنهّ لاوب أو شربت الماء ست الثّ بل :كذب القائليفيد العموم للزم  لف واللام كان المفرد المحلى بالأ لو - 

لى بالألف المفرد المح هذا محال دلّ على أنّ  وبما أنّ  ،، وشرب جميع المياهس ثياب العالم إذا لبيكون صادقاً إلاّ 

 .يفيد العموم واللام لا

 فلو كان مفيدًا ،جاءني الطالب الفضلاء :فلا يقال جمعًاعت بصفة ترد ني لف واللام لاالمفرد المحلى بالأ نّ إ - 

  .للعموم لجاز ذلك

 المفرد بالجمع فقد كان من بين أدلة الفريق الأول واتكأوا صفليل الذي أورده هؤلاء بخصوص عدم و فالدّ     

           ﴾3﴿: قوله تعالى وهو ؛فيها على دليل قرآني

 فإما أن تكون لاستغراق الجنس ؛عريفالة على التّ المفرد إذا دخلت عليه الألف واللام الدّ  ويرى الغزالي أنّ       

عتبر الهاء علامة فارقة تعليه  و �ا،ينتهي  مفردهكان و في الجمع  إذا عُريَِ من الهاء؛ فتستغرق الجنس يفأو للتعر 

يد �ا الواحد ر ا إذا أأمّ  ،مرتمر تستغرق جنس التّ  مثل ؛ال على الجنسمنها الدّ وجمعه العاري  بين الاسم المفرد

فما  ،لا يتعددفإما أن يتعدد أو  ؛اءد الجمع بالهز واحتمرة، وإذا لم يتميّ  :فنقول دلالة على المفرد اءفتلحق به اله

  ؛يتعددما  اوأمّ  ، عن بعض الذهب بالواحدبرّ يع ؛ لأنه لالاستغراق الجنسلألف واللام ذهب فاليتعدد كا لا

                                       

 . 2/312المحصول في علم أصول الفقه، الرّازي،  1
 . 1502المهذب في علم أصول الفقه المقارن، عبد الكريم النملة، ص: ينظر 2
 .31الآية : سورة النور 3
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 هنا لا تستغرق  والألف واللام ،حدا الو يتناول إلاّ  لذا فهو لا ؛عريفلف واللام فيه للتّ جل فإن الأوالرّ  رانيلدّ كا

  .1فه فقطا تعرّ نمّ إ الجنس

لف الأ«: التعريف يقول" الـــ"بالألف واللام نابع من  ةلاالعموم في المفردات المح لمساني فيرى أنّ ا التّ أمّ      

عموم  لمساني يرى أنّ التّ  نّ إوعليه ف ،2»كان مفردًا أو جمعًا  واللام إذا دخلت على اسم أفادت العموم فيه سواءً 

المعرف فكلاهما للعموم  مفردللكذلك بالنسبة ،فالمعرّ  لجمعفكما هو حاصل في ا ؛فاظ عمومًا معنوياًهذه الأل

سول لفظ الكلب في قول الرّ بلألف واللام الذي لحقه العموم جراء مصاحبته ل لمساني للفظ المفردل التّ ويمثّ 

لذلك استوعب   ،4ه معرف بالألف واللاملفظ الكلب عام لأنّ  ،3»امٌ رَ حَ  الكلبِ  نُ ثمَ «: ى االله عليه وسلمصلّ 

طلق احتج بعض المالكية نأنواع الكلاب حرام، ومن هذا الم أي ثمن كلّ  ؛أنواع الكلاب فصار الحكم عامًا كلّ 

وهذا مستفاد من  ،ع فثمنه حراميْ فإن بِ  ،ه يندرج ضمن هذا العموم؛ لأنّ 5»يجوز بيع كلب الصيد لا على أنّ «

 . عموم لفظ الكلب

سُئل رسول االله  هبما رُوي أن ،باعا لفظ السّ م فأحدث فيه عمومً ومثال الجمع الذي اقترن بالألف واللا         

 باع جمع معرففالسّ  ،6»السّباعُ  ، وبما أفضلتِ نعم: ، قالالحُمُر؟ توضأ بما أفضلتِ أنََ «: ى االله عليه وسلمصلّ 

ومن عموم هذه  ،اس والحيواناتتعتدي على النّ تي �ا أنياب و الحيوانات الّ  فاستوعب بذلك كلّ  بالألف واللام،

الكلب و «باع عامة وهذا الحكم مستقى من طهارة سؤر السّ  ،سؤر الكلب طاهر فظة احتج المالكية على أنّ اللّ 

  .باعف واللام المحلاة �ا لفظ السّ للأالوجود ما يقتضي ذلك وهو  ؛7»سبع فاندرج في عموم السّباع

                                       

 . 145،144المنخول من تعليقات الأصول، أبو حامد الغزالي، تحقيق هيتو، طبعة دار الفكر، ص: ينظر 1
 .499التلمساني، صمفتاح الوصول، الشّريف  2
 . 4/422، سلسلة الأحاديث الصحيحة، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 1806أخرجه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، رقم الحديث  3
 . 500مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص: ينظر  4
 . 500المصدر نفسه، ص 5
 . 2/71، 287شرح السنة، رقم الحديث، أخرجه البغوي في  6
 . 501مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص 7
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ا الثبوت فضربان لام الجنس أمّ «: ازييقول الرّ  ا الإضافةأيضً العموم صبغة القرائن التي تضفي ومن        

 بععبيدي لفظ عام وعمومه نا فهنا ،1»؛ كقولك ضربت عبيديجال والإضافةلك الرّ و كق  ؛اخلة على الجمعالدّ 

عَبْدٌ لفظ ف ـَ ،قرينة الإضافة يستفاد منوع من العموم وهذا النّ  ،عبيدال ا لكلّ رب عامً فصار الضّ  ،ضافةلإمن ا

 مما يستفاد العموم إلاّ  ا العام الذي لاوأمّ «: لمساني قائلاً ح به التّ وهذا ما يصرّ  ،ا أضيفموم لمخاص ولحقه الع

بعموم  يقرّ و  مستفاد من الإضافة فالعموم إذاً  ،2»اف إلى المعرفة سواءً كان منفردًا أو جمعًافي آخره فهو المض

ى سول صلّ العموم عن طريق الإضافة قول الرّ  اعتراهل لما ويمثّ  ؛ضافة إلى المفرد أو الجمعالإفظ في حالة هذا اللّ 

لمساني من خلال هذا  التّ يبينّ  ،3»وعشرين درجةً  بسبعَ  ذِ الفَ  ةَ لاَ صَ  لُ ضُ فْ ت ـَ ةِ اعَ مَ الجَ  ةُ لاَ صَ «: االله عليه وسلم

، "الجماعةصلاة "سول صلى االله عليه وسلم الحديث عموم الحكم المستفاد من الإضافة الواردة في قول الرّ 

 صلاة جماعة تفضل كلّ  كلّ   فحكم بأنّ « ،صفة العموم هماكسبمماّ أ فكلاهما مضاف إلى المفرد "صلاة الفذ"

  . ما وجدتأينما كانت هذه الجماعة وحيث، 4»صلاة فذ �ذا العدد المخصوص

فهنا الإضافة وردت في     ﴾5﴿: ومن جملة ما عم بالإضافة قوله تعالى      

ومن عموم هذا  ،ألا يبطلهعمل صالح فيجب على المؤمن  يشمل كلّ  اعامً  أصبح فظفهذا اللّ  أعمالكم ومن ثمّ 

له كالصلاة والصيام لا يجوز وّلها بآخرها  أعلى أنّ من دخل في النّافلة التي يرتبط « فظ احتج المالكيةاللّ 

عمل  فإذا كان كلّ  ،7»لة عمل فاندرجت تحت هذا العموموالناف«وهذا مستفاد من هذا العموم  ،6»قطعها

  . وز قطعهايج لا إذن صالح ا فهي عملافلة أيضً فاستوعب هذا النّ  ،يجب أن يبطله عمله المؤمن لايصالح 

                                       

 . 2/312المحصول في علم أصول الفقه، الرّازي،  1
 .503، 502مفتاح الوصول، الشريف التلمساني، ص 2
،كتاب المساجد ومواضيع الصلاة، باب صلاة الجماعة وبيان التشديد »صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة«: أخرجه مسلم في صحيحه بالصيغة التالية 3

 . 450في التخلف عنها، ص
 . 503مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص 4
 . 33الآية : سورة محمد 5
 .503المصدر نفسه، ص 6
  . 504المصدر نفسه، ص 7
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    ﴿ :وارد في قوله تعالىاجم عن الإضافة وكذلك العموم النّ      

﴾1 ، فوجب في هذه الأنواع جميعًا ،لذا استوعب جميع أنواع اليمين" نكماأيم"فالإضافة وردت في قوله 

افعي الشّ  احتجّ «ولهذا  ؛نوع من أنواع اليمين ل منهنكم فلا يستاكله مستقى من لفظ أيموهذا العموم   ،الكفارة

ا لأ�ّ  ؛اليمين الغموس في الكفارةعامة إذن تجب  هنا أيمانكم لأنّ  ؛2»الكفارة في اليمين الغموسى وجوب عل

  .، الموجودة في الآية الكريمة3»يمانمندرجة في عموم الأ«

  :وجميع كلّ  -4

غوي للعموم، فهي إذن وضعت في أصلها اللّ  الأ�ّ  ؛منها عناب جميعو  عموم كلّ  رأى معظم الأصوليين أنّ       

ا العام وأمّ « :يقول ا من جملة الألفاظ العامة بقرينةأي أ�ّ  ؛لمساني فيرى خلاف ذلكا التّ أمّ  ،4عامة بنفسها

ا ما إذا اسمً  ييعتر  العموم بذلك أنّ يرى ف ،5»عيوجم وكلّ  ،والألف واللام ،في في النكرة فقطالنّ ...بلفظ آخر

 ، وعليه فإنهّ يرى6»سم أفادت فيه العمومعلى ا ع إذا دخلتيأو جم لفظ كلّ «: ع يقوليوجم دخلت عليه كلّ 

المضاف  نّ فكأ ،ما يلزمان الإضافهملاحظته أ�ّ راجع إلى وهذا  ؛ا بقرينةا إنمّ مهيتعم بنفس وجميع لا كلّ   أنّ 

ذكره نذي وهذا الّ  وجميع لما بعدهما، كلّ   إضافةفالعموم إذن فيهما منشؤه  ،عامة واحدةً  والمضاف إليه كلمةً 

 ا لافإ�ّ  ،ي كيف يستفاد العموم من لفظ جميعأدر  ولا «: كي بخصوص جميع يقولباله ابن السّ قما  يلتقي مع

أو عريف بالألف واللام ومع التّ  ،جميع قوم: نقولجميع القوم، وجميع قومك ولا  :تضاف إلاّ إلى معرفة فنقول

ا تلزم فإ�ّ  وما يقال على جميع يقال على كلّ  ،7»لا من لفظة جميع منها بالإضافة يكون العموم مستفادًا

                                       

 .89الآية : سورة المائدة 1
 . 504مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني،  ص 2
 .504المصدر نفسه، ص 3
 . 2/92، الإ�اج في شرح المنهاج، السّبكي وابنه، 3/63، البحر المحيط، الزركشي، 2/311المحصول في علم أصول الفقه، الرازي، : ينظر 4
 . 434مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص 5
 .501المصدر نفسه، ص 6
  . �2/92اج في شرح المنهاج، السّبكي وابنه، الإ 7
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      ﴾1، ﴿  ﴿: صورها مثل قوله تعالىالإضافة في معظم 

  ﴾2 ، ّوجميع يكسبان العموم من الإضافة كلّ   لمساني أنّ وغيرها كثير لهذا رأى الت.  

يستفاد منهما العموم  وجميع لمساني يعتبر كلّ فالتّ  ؛بكياني يختلف في رأيه عن ابن السّ لمسالتّ  بيد أنّ   

لألف اتلزم الإضافة إلى المعرف ب الأ�ّ  يستفاد منها العموم بقرينة؛ جميع بكي فيرى أنّ ا ابن السّ أمّ بالقرينة، 

صل منهما يح "كل وجميع"من  لمساني فلما رأى أنّ كلا� التّ ا أمّ  ،اعريف معً فالعموم منشؤه الإضافة والتّ  ،واللام

    .العموم منشؤه الإضافة بقرينة يحيل إلى أنّ  العموم

 لا كلّ و  ،3الجمعوالمذكر والمؤنث والمثنى و  ،ل العاقل وغيرهمشمن أقوى صيغ العموم فهي ت تبر كلّ عوت       

على سبيل الانفراد كأن  ، فيصير مذكوراًفرد من أفراده لتحيط بكلّ  ، على ذي جزئيات أو أجزاءتدخل إلاّ 

رجل  مثل كلّ ؛ لا مأ ،مشرك مقتول كلّ   :كقولك زمًا له؛أكان ا�موع مع ذلك لا سواءً  ؛4ليس معه غيره

كلّ أي   ؛نفرادالحكم جميع المشركين على سبيل الاعمت ب فكلّ  ؛مشرك مقتولكلّ : ففي قولنا ،5يشبعه رغيف

يغة ا الصّ أمّ  ،فيصدق على جميع المشركين حينئذٍ القتل ،والحكم للمجموع هنا حاصل أيضًامشرك على حدى، 

يُشبع  إذ لا ؛على ا�موع قولنا ا�موع فلا يصدق هنا الأفراد لا كلّ   تاستغرقرجل يشبعه رغيف  الأخرى كلّ 

  .جالرغيف واحد جماعة من الرّ 

كرة فإذا أُضيفت إلى النّ  ؛كرة أو المعرفةعلى العموم إذا أضيفت إلى النّ  الأصوليون في دلالة كلّ ق فرّ وي       

 موع وكلّ فرد لا ا� لعموم في هذا القسم كلّ ومعنى ا«: كيبقول السّ ي ،فرد وتستغرق الجزئيات ا تحيط بكلّ فإ�ّ 

 ،أو جمعًا كان أوتثنيةً   امفردً  ؛كرةت عليه تلك النّ فردٍ مما دلّ  في كلّ وهي نص  ، على كلّ فردلالة لها إلاّ د لا

                                       

 .60الآية : سورة البقرة 1
 .21الآية : سورة الطور 2
 .250تلقيح الفهوم، خليل العلاّئي، ص: ينظر 3
 . 1/157، أصول السّرخسي، 3/88رفع الحاجب، السّبكي، : ينظر 4
  . 3/88رفع الحاجب، السّبكي،  :ينظر 5
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       ﴿:  قوله تعالىفمثلاً  ،1»ويكون الاستغراق للجزئيات

      ﴾2 ، ّإلى مفرد نكرة وهو إنسان  أضاف االله سبحانه وتعالى كل

جميع  فرد يجعل ما عمله من أعمال ملازمه له، فاستغرق هذا الحكم فرد، إذن كلّ  ذلك الإحاطة بكلّ  فاقتضى

  . الناس، ولا يخرج منهم أحدًا

 :مثل قولنا ،3»كانت لاستغراق أجزائه ويلزم فيه ا�موع  مفردًافإن كان «إلى المعرفة  ا إذا أضيفت كلّ أمّ       

فبذلك استغرقت  ، فصوله وأبوابه وغيرهامثلاً  ؛قراءة جميع جزئيات الكتاب "كلّ "الكتاب فاستغرقت  قرأت كلّ 

  .الكتاب ولزم منه قراءة كلّ أجزائه، 

رمان  كلّ «قالوا بصحة ، ويلزم ا�موعة تستغرق الجزئيات المضافة إلى المعرف فلما رأى الأصوليون أن كلّ       

ه مان أنّ رمان مأكول استغرقت جميع أفراد الرّ  قولهم كلّ  وذلك لأنّ  ،4»الرمان مأكول مأكول ولا يصدق كلّ 

وهذا  ،مان بما فيها القشورجزئيات الرّ  مان مأكول فيفهم منه أكل كلّ الرّ  كلّ : ا قولهمأمّ  ،يؤكل وهذا صحيح

  .غير صحيح

ة يعاب الأجزاء والإحاطليين يرجعون دلالتها إلى استإلى الجمع المعرف فمعظم الأصو  إذا أضيفت كلّ ا أمّ       

ا إذا أضيفت إلى جمع معرف فترجع أمّ «: كيبكرة يقول السلالتها إذا أضيفت إلى المفرد النّ دك،بكل فرد

كما ،من أفراد ذلك الجمعفرد  ع على كلّ قي فعموم كلّ  ،5»والإحاطة �م ،عاب الأجزاءيدلالتها إلى است

بجميع الأفراد  كما أحاطت كلّ ،فرد قائم فاقتضي ذلك أن كلّ  ،قائم همكلّ   :مثل قولنا ؛تستغرق هذه الأجزاء

  .مولفالكل ينطبق عليه الحكم على سبيل الشّ 

                                       

 .2/94السبكي وابنه الإ�اج في شرح المنهاج،  1
 . 13الآية : سورة الإسراء 2
د، شركة دار الأرقم بن أبي أحكام كلّ وما عليه تدل، أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن تمام  السّبكي، موجود بذيل تلقيح الفهوم، تحقيق علي معوض عادل عبد الموجو  3

 .586، صم1997-ه1418، 1الأرقم بيروت لبنان، ط
 . 4/66، الزركشي، البحر المحيط 4
 . 2/98الإ�اج، السبكي وابنه ، 5



 العموم والخصوص في الدّلالة عند الشّريف التّلمساني                                  الفصل الثالث          

 

198 
 

لجمع  إلاّ تضاف  وهي لا ،في إفادة الاستغراق وهي تماثل كلّ  ،على سبيل الاجتماعتعم ا جميع فإ�ا أمّ       

 فمثلاً  ،توجب الإحاطة على سبيل الاجتماع ا جميعأمّ  ،تستغرق الجزئيات كلّ   لكن يتبينان في أنّ  ،1معرف

  .فرادلأا فيتعلق الدخول با�موع لاب دخل جميع الطلاّ  :قولنا

 لّ كُ «: بقوله صلى االله عليه وسلم "كلّ "ذي يعتري الاسم إذا دخلت عليه لمساني بالعموم الّ ويحتج التّ       

 ا ا نوعً نوعً  أنواع الأشربة المسكرة فاستغرقت بذلك كلّ  ،أضيفت إلى نكرة فهنا كلّ  ،2»امٌ رَ حَ  وَ هُ ف ـَ رَ كَ سْ أَ  بٍ اشر 

العموم فهو  ه يدخل ضمن هذالأنّ  ؛3»بيذالمالكية على تحريم النّ  احتجّ «، لذلك فيصدق عليها حكم الحرمة

  . ريفبوي الشّ بذلك هذا الحديث النّ فاستوعبه  ،مسكر

 أربعةً  ضرهُ يحَ  مْ  ـَل احٍ كَ نِ  لُّ كُ «: صلى االله عليه وسلم قول الرّسول المضافة اجم عن كلّ ا العموم النّ وأيضً       

 دواح واستغرقت بذلك كلّ كرة على النّ  ففي الحديث دخلت كلّ  ،4»عدلٍ  الي وشاهدوَ وَ  بٌ اطِ ، خَ احٌ فَ و سِ هُ ف ـَ

  .عدل وخاطب فهو باطل اره ولي وشاهدضلم يحن الأنكحة م

    : العموم العرفي 1-2-2 

؛ فالعرف قد تصرف في تغيير اكيبديد دلالة بعض الألفاظ والترّ لقد أثار انتباه الأصوليين دور العرف في تح  

عن طريق ظ وإخراجه من دلالة عامة إلى دلالة خاصة أو ا عن طريق تضييق دلالة اللفّ دلالة بعض الألفاظ إمّ 

أحدهما أن يوضع الاسم لمعنى  :الاسم يسمى عرفيا باعتباريين« :زي وهذا ما يوضحه الغزالي بقولهقل ا�االنّ 

ت ؛ كاختصاص اسم الدابة بذواغة ذلك الاسم ببعض مسمياتهص عرف الاستعمال من أهل اللّ ، ثم يخصّ عام

 بل فيما هو ا في غير ما وضع له أولاً يصير الاسم شائعً أن : ما يدب، الاعتبار الثاني الوضع لكلّ  الأربع مع أنّ 

                                       

، الإ�اج 299، تلقيح الفهوم، خليل العلائي، ص1/158، أصول السرخسي، 61شرح التلويح على التّوضيح، سعد الدين التفتازاني، دار الكتب العلمية بيروت، ص: ينظر 1

 .2/99في شرح المنهاج، السبكي وابنه، 
 .4/422، 1806،رقم الحديث " كل مسكر حرام:" سلسلة الأحاديث الصحيحة، بالصيغة التاليةأخرجه الألباني في  2
 . 502مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص3
، 3521الحديث ، كتاب النكاح، رقم »لا نكاح إلاّ بولي وشاهدي عدل«: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: رواه الدار قطني بالصيعة التالية عن بن عباس قال 4

4/315. 
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ا ا سابقً ا وا�از معروفً فصار أصل الوضع منسيً  ...فالغائط الموضع المطمئن من الأرض... ؛ كالغائط مجاز فيه

  .1»اإلى الفهم بعرف الاستعمال فسمى هنا عرفيً 

كيب التي حذفت أحد ا دلالة بعض الترّ ، فكذلك بينّ دلالته على بعض الألفاظ العرف أصبغ فكما أنّ    

، على ما يتعلق به الشيء ويتصل به؛ كتسميتهم الخمر محرمة، والمحرم شر�ا الاسم«فقد أطلق العرب  ،لبناته

 قامت مكا�ا ما يتعلق �ا ويتصل �ا فمثلاً وأ ،بناتحذفت العرب بعض اللّ  ،2»والأم محرمة والمحرم وطؤها

رمة لذا�ا أو حُرّم فليست مح ،ااس هو شر�يتصل بالخمر ويتعلق به في عرف النّ ذي ، والّ حرمت الخمر: يقال

لذا هو الوطء " حرّمت الأمهات " :مفي قوله والمتعارف عليه في عرفهم ساءصيق بالنّ والشيء اللّ  ،ظر إليهاالنّ 

   .ذه التراكيب دلالتها حددها العرفينصرف الذهن مباشرة إلى تحريمه ومثل ه

فيسمى هذا  ،أو الترّاكيب قد يتكفل بتعميم بعض الألفاظ، لالةالدّ  يسهم في إجلاءف العر  أنّ  فكما      

لالة حاصل عن عميم في الدّ التّ  أي أنّ  ؛3»د العموم من جهة العرفيّ تق«: هوو  بالعموم العرفيوع من العموم النّ 

   .كي بين عموم المحذوف أو المذكوربولا يفرق السّ  طريق العرف،

ل لوجود يحياني لمسالتّ  وتعريف ،4»نه العرفالذي عيّ هو عموم المحذوف «: بقولهلمساني فيعرفه التّ  أما    

لمساني في رؤيته ويختلف التّ ، المحذوفف هو ا�لي والمعمم لدلالة هذا العر  وأنّ  ،نية التركيبيةحذف في البّ 

ذوف في محذين يشتركون معه في التّقسيم نفسه، فهو ينطلق من وجود بعض الأصوليين الّ للعموم العرفي عن 

نية التركيبية  لا يبينّ وجود محذوف في البّ بكي مثلاً بينما السّ  ،العرف عمم دلالة المحذوف ويبينّ أنّ كيببة البنية الترّ 

 أن لجمع الجوامع يبينّ  بكي في شرحهين السّ ج الدّ فتا في طياته تعريف الشّريف التّلمساني، فتعريفه شامل يحوي 

 ،هوم الموافقة وعموم المحذوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم مفعم :سم إلى قسمين وهماــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم العرفي ينقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمالع

 ساويـــــــــــــــــــــقة الـأولي والمــــــــــــــــــــــــــهوم الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــكالفحوى أي مف ؛افظ عرفً وقد يعم اللّ « :ولـــــــــــــــــــــــــــــيق

                                       

  .2/14المستصفى، الغزالي،  1
  .2/16المصدر نفسه،   2
 .  2/107الإ�اج في شرح المنهاج، السبكي وابنه،  3
  . 504مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص 4
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           ﴾1﴿    ﴿:نحو

         ﴾2، ﴿  

 ﴾3، من الوطء  نقله العرف من تحريم العين إلى تحريم جميع الاستمتاعات المقصودة من النّساء

ه بالأدنى على الأعلى كان من قبيل التنبي  العرف يعمم دلالة مفهوم الموافقة سواءً  فالمقولة تبينّ أنّ  ،4»ومقدماته 

وهذا الاختلاف منبعث من وجه  ،5الفتوحيا أورده أي أيضً المحذوف وهذا الرّ ،كما يعمم دلالة أو المساوي

اس لهذا ها من قبيل القيلمساني رآلتّ بينما ا ،تعميمها عن طريق العرف ، فبعضهم يرىلالة في مفهوم الموافقةالدّ 

  .لم يوردها في هذا الموضع

ففي هذه ،    ﴾6﴿: على العموم العرفي بقوله تعالىلمساني التّ  ويستدل        

رع قد العقل والشّ   أنّ إلاّ « ،فمقتضى الظاهر تحريم الأمهات ،ية أسند التحريم إلى الذات وهي الأمهاتالآ

حريم والتّ  بما تطيقه من الأفعال فالإسناد المذكور ظاهري تتعلق إلاّ  جميع الأحكام الشرعية لا اجتمعا على أنّ 

إلى الآية  يلــــــــــــــــــلال هذا تحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذن من خ، 7»كلف وهو الأفعالالم متوجه إلى ما هو في طاقة

 حرم من الأمهاتـــــــــــــــــــــــــــالم أنّ رف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف بالعفعُ هات، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن الأم حريم شيءـــــــــــــــــــــــــــــــــت

وطء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن ال ،8»حريم بجميع أنواع الاستمتاعق التّ متاع للحذف لزم تعلـــــــــــــــــــــــــالاستهو «

                                       

  .23الآية : سورة الإسراء 1
  .10الآية : سورة النساء 2
  .23الآية : سورة النساء 3
  .346، 1/345حل جمع الجوامع،  أبو عبد االله محمد بن احمد المحلي الشافعي، البدر الطالع في  4
  .3/154شرح الكوكب المنير، الفتوحي، : ينظر 5
 . 23الآية : سورة النساء 6
 .23تلقيح الفهوم، خليل العلاّئي، ص 7
 . 505مفتاح الوصول، الشّريف التلمساني، ص 8
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أنواع  كلّ حرمت  لذا فشمل جميع أنواعه  ،فو الاستمتاع هو لفظ محذ  أنّ فيبينّ ، 1تهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــومقدم

: وهوا سمي عند الأصوليين بالمقتضى  أو شرعً وهذا الحذف الذي تقتضيه صحة الكلام عقلاً  ،الاستمتاعات

 لا يستقيم الكلام إلاّ غوي إلى وجود حذف كيب اللّ الترّ ، فيحيل 2»قديرفظ الذي يتوقف صدقه على التّ اللّ «

   .من خلال ما تعارفوا عليه في آدا�م وعادا�م لهذا المحذوف اس إلى دلالة عامةل النّ ، فتوصّ بتقديره

ليل على الدّ  دلّ إذا خاصة أو  دلالة عامةكان ذا   سواءً ، مامحذوف تعيين  علىولقد أجمع الأصوليون    

الملفوظ والمقدر في إفادة المعنى، فإن كان ؛ إذ لا فرق بين قتضى إذا تعينّ بدليل فهو كظهورهالم« لأنّ  ؛3تعينه

م وجود الة عدلكن اختلف الأصوليون في ح ،وإن كان ظاهره خاص فهو خاص ،4»ا فهو عامعامً ظاهره 

ذي ليل الّ دام الدّ واحد منها مع انع مع وجود تقديرات عديدة يستقيم الكلام في كلّ عرف في محذوف معين 

 )عموم المقتضى (  يصرف دلالة المحذوف إلى المعنى العام أو الخاص فهل يقدر لفظ عام يشمل جميع المقدرات

    ؟ ر معنى خاصقدّ أو يُ  أو يلتزم الإجمال في ذلك

ومنهم من التزم  اللمقتضى عمومً  آراء الأصوليين في عموم المقتضى فمنهم من رأى أنّ  لمسانيويبينّ التّ     

يرى العموم  ، فمنهم منا إن لم يكن عرف في محذوف معينفأمّ  « :في قوله لمسانيالإجمال على حد رأي التّ 

  :المسألة ثلاثة آراء وإليك بيا�االبارز في هذه  على أنّ  ،5» الإجمال ومنهم من التزم ....في جميع المقدرات 

  

  

                                       

  .2/107الإ�اج، السّبكي وابنه، : ينظر 1
 . 345شرح مفتاح الوصول، مولود السريري، ص 2
 .154أثر الاختلاف في القواعد الأصولية، سعيد الخن، ص : ينظر 3
  .196شرح العضد، عبد الرّحمن الإيجي، ص 4
 .505مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني ، ص 5
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 ى حد رأي بعضافعي علومن بين القائلين �ذا الإمام الشّ  ،اللمقتضى عمومً  ى بعض الأصوليين أنّ ير   -أ

 ،2»للمقتضى عموم :افعيولا عموم للمقتضى عندنا وقال الشّ  «: القائلرخسي من بينهم السّ ؛ 1الأصوليين

  :وأدلتهم في ذلك مايليهذا الرأي  لمسانيوارتضى التّ 

، فيحصل بت به كالثابت بالنّص لا بالقياس، فالحكم الثاضى بمثابة المنصوص في ثبوت الحكمقتالم إنّ  -

ا صار كالمنصوص القائلين بعموم المقتضى يرون بأنّ  ومن خلال هذا فإنّ  ،3إثبات العموم به كالمنصوص
ّ
ه لم

  .دأبه في ذلك دأب المذكور الذي يلحقه العموم ه يلحقه العمومأي أنّ  ؛فإنه يقع عليه حكم المنصوص ،عليه

لا  ، أوبعينه اا ان يتعين مضمرً ؛ إمّ ه لا يخلو من أمرين، فإنّ جميع ما يصح إضماره م بالعموم فيإن لم يحك - 

، وإن لم يعُينّ مضمر بعينه نجم عنه عنه ترجيح من غير مرجح وهذا باطل؛ فإن عُينّ مضمر بعينه نجم يتعين

  . ضرورة إضمار الجميعفلم يبق إلاّ  ،4الإجمال وهو خلاف الأصل

وا ا استكرهُ ومَ  سيانُ والنِّ  أُ طَ لخَ ا تيِ مَ أُ  نْ عَ  عَ فِ رُ  « :في مثل قوله صلى االله عليه وسلم كامإضمار جميع الأح نّ إ - 

، سيان وهو متعذرغوية دالة على ارتفاع ذات الخطأ والنّ نية اللّ البّ  باعتبار أنّ  ،يكون أقرب إلى الحقيقة ،5»عليه

ه لأنّ  ؛ برفع جميع الأحكامولا يتأتى ذلك إلاّ  ،رفع الذاتتي هي الّ ؛ جب تقدير ما هو أقرب إلى الحقيقةفو 

  6.، فلذلك وجب إضمار الجميعحقيقة الذات قد ارتفعت ، فكأنّ يجعلهما كالعدم

  ،   ﴾7 ﴿ :لمساني لما أضمر فيه الجميع قول االله سبحانه وتعالىل التّ ويمثّ          

م يحرّ  من شأنه أن مضمرفوجب تقدير  إسناد التحريم إلى ذات ه متعدزولأنّ  ؛حريم إلى الميتةسند التّ الآية أُ  ففي

                                       

 .1/400كشف الأسرار، حافظ الدّين النّسفي، : ينظر 1
 . 1/248أصول السرخسي،  2
 .1/248المصدر نفسه،: ينظر 3
 .345، وشرح مفتاح الوصول، مولود السريري، ص505مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص: ينظر 4
 ضعفاء الرجال، أبو أحمد عبد االله بن عدي، ، الكامل في»رفع االله عن هذه الأمة ثلاثاً الخطأ والنّسيان والأمر يكرهون عليه «: أخرجه ابن عدي في الكامل بالصيغة التالية 5

 .  2/390تحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد عوض، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية بيروت، 
  .155صو أثر الاختلاف في القواعد الأصولية، سعيد الخن، . 196وشرح العضد، الإيجي، ص. 2/308الإحكام ، الآمدي، : ينظر 6
 .03الآية : سورة المائدة 7
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 ففي هذه الحالة يضمر كلّ  ،لعدم وجود دليل على حد رأي المالكية د بعينهعين شيء محدولما لم يُ  ،من الميتة

تحريم �ذا العام المضمر فوجب تعلق الّ  ،فصار المحذوف شيئًا عامًا...لحمهاتفاع بمقدر يصح إضماره مثل الان

معين وجب  ها وجب الإضمار ولما لم يتعين شيءه لما تعذر أن يتعلق التحريم بالميتة نفسفإنّ «: يقول التلمساني

1»اع منها فوجب تعلق التحريم بهوالانتف ،مقدر يصح إضماره إضمار كلّ 
المالكية  ومن هذا المنطلق احتجّ  ،

  . 2من الميتة مطلقاً  ريم الانتفاع بشيءعلى تحإضمار الجميع وذلك ب

بقوله صلى االله عليه  على سقوط القضاء عمن أفطر ناسيًابعموم المقتضى واحتج أصحاب الشّافعي       

سيان فع في الحديث إلى الخطأ والنّ ند الرّ أسُ ،3» لخَطأَُ والنِّسيانُ ومَا استكرهُوا عليها تيِ مَ أُ  نْ عَ  عَ فِ رُ  «: وسلم

 وجود سيان، وإذا تعذر هذا تبينّ ومعرضون للنّ  يقعون في الأخطاءفالأشخاص  ؛ وشرعًاوهذا متعذر عقلاً 

ه صادر ؛ لأنّ كيف لا وهو كلام لا يحتمل الخطأ  ا، وشرعً حذف في الحديث يجب تقديره لصحة الكلام عقلاً 

ا لم يقُدّر محذوف بعينه؛ لصحة  ،ن الرّسول الذي لا ينطق عن الهوىع
ّ
بحسب كل «إضمار أمور عديدة ولم

ه يمكن إضمار  ارتأى بعض الأصوليين أنّ  4»؛ كالحساب والعقابدنيوي؛ كالعقوبة والضمان، وأخروي حكم

فإنه لما لم يرتفعا بنفسهما  «: يقول التّلمساني ،حكم الرفّع ايصدق عليه ومن ثمّ  كرالفة الذّ الأمور السّ  كلّ 

  وجب إضمار كلّ ولما لم يتعينّ  ،ضي تقديره إلى صدقفي الكلام حذف يف ارع أنّ ة صدق الشّ علم من ضرور 

 ،اإضماره أيضً ا يصَحّ المفطر ناسيً أي أن قضاء ؛ 5»ضاء مما يصح إضماره فكان مرفوعًاما يصح إضماره، والق

   .حكم الرفع ثابت له وعليه؛ وهو من الأحكام الدنيويةلقضاء ا لزمه اه إذا كان فاسدً لأنّ  ؛لذا فصيامه صحيح

                                       

 . 506مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص 1
 . 506المصدر نفسه، ص: ينظر 2
 .    2/390، »رفع االله عن هذه الأمة ثلاثاً الخطأ والنّسيان والأمر يكرهون عليه «: أخرجه ابن عدي في الكامل بالصيغة التالية 3
 .196ص شرح العضد، عبد الرحمن الإيجي، 4
 .506مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص 5
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: رخسي القائلمن بينهم الحنفية وعلى رأسهم  السّ  ؛المقتضى لا عموم له الأصوليين أنّ رأى العديد من   -ب 

والآمدي  ،الغزاليو  ازيوالرّ  يرازيمنهم الشّ  ؛ا المتكلمونوهذا الرأي تبناه أيضً  ،1»عموم للمقتضى عندنا لاو «

  :مايليومن بين أدلتهم ، 2وابن الحاجب

غ لنا تعميم الحكم وّ سي صحة الكلام تتوقف عليه، لكن هذا لا ؛ لأنّ دوف لما قدّر استدعته الضرورةالمح نّ إ - 

للحكم بدون   إذا كان المنصوص مفيدًاحتىّ  ،ولكنا نقول ثبوت المقتضى للحاجة والضرورة«: رخسييقول السّ 

اجة يتقدر بقدرها ولا حاجة إلى إثبات صفة العموم بالح ابتوالثّ  ولا شرعًا، بت المقتضى لغةً يث المقتضى لا

يثبت  الكلام من دونه لا المقتضى دعت إليه الضرورة لأنّ   أنّ وهنا يبينّ ، 3»الكلام مفيد بدونه للمقتضى فإنّ 

  .، فالكلام من دون العموم مفيدوهذا مختلف عن حالة عمومه ،شرعًا ولا لغةً 

لكلام فلا داعي ا وبإضمار أحد المضمرات يتمّ  ، بذاتها ومستقلاً تامً إن الإضمار إنما يراد ليصبح الكلام - 

  4.يدل عليه بدليل فظ من غير حاجة إلاّ ، وعليه لا يجوز تقدير الإضمارين في اللّ لإضمار أمور أخرى

  5فظ في حكم العدمفيبقى ما وراء اللّ ا يقدر للضرورة وإنمّ ن صفة اللّفظ والمقتضى غير ملفوظ، العموم م نّ إ- 

   .ي لا يثبت له العموم مثل المذكورأ

لخَطأَُ ا تيِ مَ أُ  نْ عَ  عَ فِ رُ  « :الرسول صلى االله عليه وسلم المضمر في قول افين لعموم المقتضى يرون أنّ والنّ     

، و�ذا القدر الآخرة  وهو الإثم مراد بالإجماع، وحكم هو حكم الآخرة لا غير 6» والنِّسيانُ ومَا استكرهُوا عليه

  .نيا؛ ألا وهو حكم الدّ 7، فلا يتعدى ذلك إلى حكم آخرقدير، فتزول الضرورة �ذا التّ يصبح الكلام مفيدًا

                                       

  .1/248أصول السّرخسي، 1
 .195شرح العضد، الإيجي، ص. 2/306والإحكام، الآمدي . 105 /2المستصفى، الغزالي، . 2/382والمحصول، الرّازي، . 338شرح اللّمع، الشيرازي، ص: ينظر 2
 . 1/248أصول السّرخسي،  3
 .338الشّيرازي، ص شرح اللّمع، : ينظر 4
 .307ميزان الأصول، السمرقندي، ص: ينظر 5
  .2/390، »رفع االله عن هذه الأمة ثلاثاً الخطأ والنّسيان والأمر يكرهون عليه «: أخرجه ابن عدي في الكامل بالصيغة التالية .6
 .1/402كشف الأسرار، حافظ الدين النسفي، : ينظر 7
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ليل على  يقوم الدّ حتىّ ورأوا ضرورة التوقف  ،1بعض الأصوليين التزموا الإجمال في هذه القضية كما أنّ      

لخَطأَُ والنِّسيانُ ومَا استكرهُوا ا تيِ مَ أُ  نْ عَ  عَ فِ رُ  « : في قوله صلى االله عليه وسلمفمثلاً  ،تعيين أحد الاحتمالات

فمن «وعليه  ،3رفع المآثم أو رفع الحكم ولا دليل لترجيح أحد الاحتماليين: ، تحتمل معنيين وهما2» عليه

 ؛ امعً  4»مله عليهماحتى يعلم المراد منه ولا يح وقف فيه، فيجب التّ عل ذلك من باب ا�ملحابنا من يجأص

  .وجود دليل يرجح المعنى المراد لعدم

  : العموم العقلي 3- 1-2

 غة أوعمومه من جهة العقل دون اللّ د ي ما استففالعام عقلاً «العموم للفظ عن طريق العقل،  أتىقد يت      

  6:وإليك بيا�ا م بعض الأصوليين العموم العقلي إلى ثلاثة أقسامويقسّ ، 5»العرف

 ،يشعر بكونه علة للحكمالذي ترتب عليه الحكم ؛ فالوصف 7على الوصفترتيب الحكم  :القسم الأول   

 :صوليين في هذا التّقسيم لذا يقوللمساني يشترك مع هؤلاء الأ، والتّ  حيثما وجدت العلةفيعم الحكم عقلاً 

ففي هذا المثال  ،حرمت الخمر للإسكار الحكيم ارع، وهذا مثل قول الشّ 8»فمنه عموم الحكم لعموم علته«

والعقل يحكم   ،م التحريم للخمر انبثق عن كو�ا مسكرة وعليه يشعر هذا الحكم عن كون الإسكار علة لهحك

غة ولا وهذا العموم غير مستفاد عن طريق اللّ  ،9»وكلّما انتفت ينتفي ،ه كلّما وجدت العلة يوجد المعلولبأنّ 

 ،ولا بالعرف لعدم الاشتهار ،وذلك ظاهرالمفهوم بلا منطوق فيه بصيغة العموم، ولا ا اللغة فلأنه أمّ  ؛العرف

ويقصد  أو المفهوم عن طريق المنطوقإن كان لغة فلزم أن يكون مستفادًا فالعموم هنا  ،10 العقلفلم يتبق إلاّ 

                                       

  .505لمساني، صمفتاح الوصول، الشّريف التّ : ينظر 1
  ..2/390، »رفع االله عن هذه الأمة ثلاثاً الخطأ والنّسيان والأمر يكرهون عليه «: أخرجه ابن عدي في الكامل بالصيغة التالية 2
 .339، 338شرح اللمع ، الشيرازي، ص: ينظر 3
  .339، 338المصدر نفسه، ص 4
 .2/170ية للتراث، أصول الفقه، محمد أبو النور زهير، المكتبة الأزهر : ينظر 5
 .3/155، وشرح الكوكب المنير، الفتوحي، 2/107والإ�اج، السبكي، . 1/346البدر الطالع، السبكي،: ينظر 6
 .3/155شرح الكوكب المنير، الفتوحي، : ينظر 7
 .507مفتاح الوصول، الشريف التلمساني، ص 8
  .3/155شرح الكوكب المنير، الفتوحي،  9

 . 3/156، وشرح الكوكب المنير، الفتوحي، 2/170أصول الفقه، أبو النور زهير، : ينظر 10
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ا العموم مّ أ ،جه بعض الأصوليين ضمن العام عقلاً مفهوم المخالفة يدر  لأنّ  ؛ن بالمفهوم مفهوم الموافقةالأصوليو 

 لذا يندرج ضمن العموم ،مستفاد من العقلفالعموم هنا  أمّا  ،عليهاس النّ  تعارففهو منبعث من العرفي 

  .العقلي

السؤال الذي وُجه لرسول االله : ا لسؤال مثلإذا وقع جوابً  :اني من هذا النّوع من العموم فهوا القسم الثّ أمّ       

لمساني التّ  بيد أنّ ، 2مفطر ه يعم بذلك كلّ فيعلم أنّ  ،1» ةُ ارَ فَ عليه الكَ « :لى االله عليه وسلم عمن أفطر فقالص

ا لذا فالحكم أصبح عامً  ،ه يرى أن العموم منبعث من أداة الاستفهامغوي لأنّ أدرج هذا النوع ضمن العموم اللّ 

العقل هو الذي عمم الحكم فهو حكم  لأنّ  ؛لكن بعض الأصوليين يرى أن هذا العموم منبعث من العقل

شخص أفطر  ا هو عام في كلّ إنمّ  ،طة إعمال العقل ندرك أن الجواب لا يختص �ذه الحادثةخاص لكن بواس

  .فعليه القضاء

 نيَِّ الغَ  لُ طْ مَ « :ى االله عليه وسلمقول الرّسول صلّ  مفهوم المخالفة عند القائلين به مثل الث فهوا القسم الثّ أمّ     

   .إنسان غير غني وهذا الحكم ينطبق على كلّ  ،4اظلمً ا ليس مطل غير الغني عمومً  فمفهومه أنّ  ،3» مٌ لْ ظُ 

كما أنّ الفتوحي يضيف قسمًا رابعًا للعموم العقلي وهو عموم مفهوم الموافقة عند القائلين بأن دلالته تدرك 

  . 5عن طريق القياس لأنّ القياس يستند إلى العقل

 وضحناهأوقد ب الحكم على الوصف ترتّ : وهماالعقلي أنواع ويكتفي بنوعين العموم  والتّلمساني يبينّ أنّ   

تي يقتضيها عموم المفعولات الّ ومنه « :وعموم المفعول به الذي يقتضيه الفعل المنفي، يوضّح ذلك بقولها سالفً 

                                       

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمر رجلاً أفطر في رمضان أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكيناً، كتاب : أخرجه مسلم في صحيحه بالصيغة التالية 1

م اع في �ار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى في بيا�ا، وأ�ا تجب على الموسر والمعسر، وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع، رقالصيام، باب تغليظ تحريم الجم

  . 783، ص84الحديث 
 .2/107الإ�اج، السبكي، : ينظر 2
، كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني، وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا "مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع" أخرجه مسلم في صحيحه بالصيغة التّالية 3

  . 1197، ص1564أجل على ملئ، رقم الحديث
  .3/157شرح الكوكب المنير، الفتوحي، : ينظر 4
 .3/156المصدر نفسه، : بنظر 5
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ا غة، أمّ وهذا العموم مستفاد عن طريق اللّ  ،كرة أو على عاملهاإذا دخل على النّ  في يعمّ والنّ  ،1»ل المنفيفعال

والكفيل  ،هذا المفعول ومن تم يعمّ  ،في على الفعل المتعدي وحذف مفعولهعقل فيكون بدخول النّ عن طريق ال

  . عالق الموجود بين الفعل ومفعوله؛ للتّ عميم إنما هو العقلبالتّ 

فعل متعدٍ يحتاج  على ينة التركيبيةهذه البّ تحتوي  ،2» واالله لا أكلتُ « : وع بقولهل التلمساني لهذا النّ ويمثّ      

ولما خفي  ،ؤكلما يُ  يءالمفعول به ش ف أنّ عُر  "أكل"ح المتكلم بالفعل ولما صرّ  ،إلى مفعول به وهو محذوف

 التعميم وهذا  ،مأكول ه يحنث على كلّ امع قصد المتكلم عمم المفعول به، ففهم من كلام المتكلم أنّ على السّ 

  . عن طريق العقلأدُرك 

المفعول  ذين رأوا أنّ ني وأصحابه في عموم المفعول المحذوف الغزالي مخالفين بذلك الحنفية الّ بع التلمساوقد اتّ   

له ، ولا عموم 3»هذا من قبيل المقتضى واستدل أصحاب أبي حنيفة بأنّ  ...لا عموم له « به المحذوف

به  على وجود المفعول يدلّ  الفعل المتعدي نّ عول به المحذوف ليس من المقتضى؛ لأالمف ويرى الغزالي أنّ  عندهم،

    ،فالأكل يدل على المأكول ،ا أو شرعً ذي اقتضته ضرورة صحة الكلام عقلاً الّ بصيغته ووضعه بخلاف المقتضى 

  .4، فهو بالعموم أشبهوتتشابه نسبته إلى الجميع ،والخروج على المكان ،والضرب على الآلة

ح وإن صرّ  ،فإذا حذفه المتكلم عدّ عموم عقلي ،صريح بهوالتّ  لمساني الفرق بين حذف المفعول به التّ ويبينّ      

 :لذا لو قال القائل « ،خصيص عند المالكية والحنفيةل التّ بغوي يقوالعموم اللّ  ،يدّ عموم لغو عُ  به وكان عامًا

 فشيء 5»العموم فيه لغوي لأنّ  ؛بما نوىولا يحنث  ،يتهنعته فبعينه ن أكلت شيئًا ونوى شيئًا مخصوصًا واالله لا

وإن أكله وجبت عليه   ،إن نوى شيئًا معينًا فلم يأكله نفعته نيتهف ،النية عن طريقخصيص قابل للتّ  لفظ عام

  . كفارة اليمين

                                       

 . 507مفتاح الوصول، الشريف التلمساني، ص 1
 . 507المصدر نفسه، ص 2
 .2/106المستصفى، الغزالي،  3
 .2/106المصدر نفسه : ينظر 4
 . 507مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص 5
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تخصصه عند الحنفية فإن قال  بينما لا ،ية عند المالكيةصيص بالنّ خل التّ ه يقبا العموم العقلي فإنّ أمّ       

فإن نوى  ،الأكل يستدعي مأكولاً  ضرورة أنّ  ، لكان عمومًا عقليًا؛بالمفعول ولم يصرح «واالله لا أكلت  :القائل

العموم عندهم عقلي  لأنّ  ؛ولم تنفعه عند الحنفية ،غويلّ عندنا كما في العموم ال تهني تهنفعبعينه  ا مخصوصًاشيئً 

  .فيبقى على عمومه وتجب عليه كفارة اليمين ،1»خصيصلايقبل التّ 

في إدراجه عموم المفعول المحذوف ضمن   الحنفية اتبع لمسانيلتّ ا قولة يتبدى لنا أنّ ن خلال هذه الموم    

  .بكيقسيم السّ يخالف في هذا التّ  و ؛العموم العقلي

 : لمسانيريف التّ لالة عند الشّ مخصصات الدّ  -2

وجد في لذا  ؛ساعسان العربي الاتّ خصيصات اللّ  ومن ،العرب وعلى ما أثر عنهم من معانِ نزل القرآن بلسان   

 وهناك ،عامة أريد �ا العموم ودخلها الخصوص وأخرى ،حملت دلالة عامةالقرآن الكريم بعض الألفاظ عامة 

  .2عام أريد به الخاص لفظ

  : مفهوم الخصوص   2-1

صيصي وخِ  ،والفتح أفصح ،ا وخُصوصيةه خُصوصً ه بالشيء خصّ خصّ  :يقال صَ صَ خَ  من :الخصوص لغة

: هم به، والخاصةأي خصّ  ،، واختصه بكذااص منهمخوّ  :أي ،من النّاسهذا خُصّان  ا يفعلإنمّ  :وقولهم

  .3خلاف العامة

تي باين مفاده اختلاف المنطلقات الّ وهذا التّ  ،تباينت تعريفات الأصوليين للخصوصفقد : أمّا اصطلاحًا       

الخصوص «: ذي يلحق الخاص لخروجه عن العام فيقوليق الّ يضازي من التّ فانطلق الرّ  ؛انطلق منها الأصوليون

فظ العام الذي لحقته على اللّ  الخاص يطلقفلمساني ريف التّ ا الشّ أمّ  ،4»تناوله الخطاب عنه إخراج بعض ما

                                       

 . 507مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، مصدر سابق، ص 1
 .52الرسالة، الإمام الشافعي، ص: ينظر 2
 .323، ص)خصص(الصحاح، الجوهري،  :ينظر3
 . 3/07المحصول في علم أصول الفقه، الرازي،  4
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 ،1»ناولهتما يبعض  على مقصوراً] اللفظ[الخصوص وهو كون «: أو خارجية فخصصته يقول ةقرينة لغوي

على  لكن إذا اقترن به ما يدلّ  ،تصرفه إلى الخصوص وجد قرينةعمومه إذا لم تفظ العام يبقى على فاللّ 

    ﴿ :قوله تعالى في" النّاس" ومثال اللّفظ العام المخصص اخاصً أصبح الخصوص 

     ﴾2  ّعلى اختصاصه  ية لفظ عام، لكن هناك ما يدلّ الآاس في هذه فالن

قصر  « :حيليالصبيان وا�انين يقول وهبة الزّ  فين والعاقلين لاكلّ ن بعض، فيجب الحج على المو ببعض أفراده د

 يلتقيلمساني ومفهوم الخصوص عند التّ  ،3» على المكلفين دون الصبيان وا�انيناس عقلاً الوجوب في كلمة النّ 

عن طريقة اللّغات في  عرانسّ ث الويتحدّ  ،لغة كلّ فرضه منطق  ذي ياين الّ بتّ لالة المحدثين مع اللماء الدّ ية عمع رؤ 

: خاص يقول  عام إلى آخرنىمن مع لهافينقذي يلحق دلالة المفردة ضييق الّ ا من التّ قً للالة منطتخصيص الدّ 

 لالة على طبقة عامة منللدّ  امنه أن تخصص ألفاظ، كان يستعمل كلّ  غات جميعًاما يحدث في اللّ  كثيراً«

ذي كانت تصدق عليه وهكذا يضيق مجال الأفراد الّ  ،حالات خاصةحالة أو  كل منها على  فيدلّ  ،الأشياء

، وهي shtafوسية الكلمة الرّ «: ومنهاتي خصصت بعد عمومها لفاظ الّ ل لذلك ببعض الأويمثّ  ،4»أولاً 

 بيد أنّ  ،5»على معنى الغرامة المالية ثم صارت تدلّ  ،العقوبه بوجه عام الألمانية كانت تعني أولاً وذة من مأخ

تي لالة فبحثوا عن الألفاظ الّ ا علماء الدّ أمّ  ،لالة في الألفاظ العامةالأصوليين بحثوا عن القرائن التي تخصص الدّ 

  .ن قرينةوهذا الخصوص استقرت فيه دو  ،انتقلت من العموم إلى الخصوص

 فالخاص كلّ «: فراده بمعناه، يقولركة عنه واننفي الشّ هومه للخاص من طلق في مفنفقد ا رخسيسّ ا الأمّ     

 فلان بكذا اختصّ  :ومنه يقال ،لفظ موضوع لمعنى معلوم على الانفراد، وكل اسم لمسمى معلوم على الانفراد

                                       

  .487مفتاح الوصول، الشريف التلمساني، ص 1
 . 97الآية : سورة آل عمران 2
 .254أصول الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، ص 3
 . 283، ص1لعربي، طعلم اللغة، مقدمة للقارئ العربي، محمود السعران، دار الفكر ا 4
 . 283المرجع نفسه، ص 5
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 في تعريفه رخسيانطلق السّ قد و  ،إذن الاسم الخاص هو ما استقل بمعناه ،1»أي انفرد به ولا شركة للغير معه

  .غوي للخاصمن المعنى اللّ 

  ينّ فالمع ؛نًا كان أو مبهمًاللفظ الذي أرُيد به الواحد معي ـّالخاص عبارة عن ا«: مرقندي بقولهفه السّ يعرّ و      

    ﴾3«4﴿: والمبهم المطلق نحو قوله تعالى ،   ﴾2﴿: كقوله تعالى

 اواحدً  ، وقد يقصد بالخاص فردًاكمحمد فهو اسم ذات  ؛الخاص يدل على فرد معين مرقندي إلى أنّ فيشير السّ 

إذ  ،ا من قبيل المطلقأ�ّ إلا  مؤمنً  واحد ا عبد� قصدمثل رقبة فهي وإن كان يُ  أي مبهمًا ؛لكن غير محدد

  .عبد مملوك مؤمنكلّ   صدق علىت

: أوجه عديدة يقولمن  قد يكون ذي يقصدهفراد الّ نفالا ،مرقندي مجموعة من الأسماء الخاصة السّ ويبينّ      

، وقد ايتناول أنواعً  امي وإن كان في نفسه عامًاكالحيون بمقابلة النّ  ؛الواحد قد يكون من حيث الجنس ثمّ «

، وقد يكون كثيرةً   وإن كان في نفسه أشخاصًا رلإنسان بمقابلة الإبل والبقاك ؛وعمن حيث النّ  يكون واحدًا

من  عامًاو من وجه  من حيث الأجزاء فيكون خاصًا أشياءً وعمرو وإن كان  يدز  نحو ؛اتمن حيث الذّ  واحدًا

لجسم إلى فيقسم ا ؛إلى ما هو أخص منهدرج من الخاص ذلك التّ  في قوله هذا مرقندي لنا السّ ويبينّ  ،5»وجه

ا الحيوان فيندرج تحته باتات، أمّ امي فيشمل الحيوانات والنّ ا النّ أمّ  ،الجماداتيشمل  يامنّ الفغير  ؛وغير نامٍ  نامٍ 

وخاصة  ،عامة من وجه المفردات نجدهابعض ، ومنه فتحته أسماء الذاتا الإنسان فيندرج أمّ  ،الإنسان والحيوان

فريع من وينطلق في هذا التّ  ،وخاص بالنسبة للحيوان ، عام بالنسبة لأسماء الذاتالإنسان مثلاً ف ؛من وجه آخر

                                       

 .125، 1/124أصول السرخسي،  1
 .29الآية : سورة الفتح 2
 . 92الآية : سورة النساء 3
 .298ميزان الوصول، السمرقندي، ص 4
 .298المصدر نفسه، ص 5
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مرقندي تنقسم إلى وعليه فالألفاظ حسب السّ  ،إلى الخاص الذي لا أخص منه لاً و وص هذي لا أعم منالعام الّ 

  :ثلاثة أقسام

 .هو الجسمو  هعام لا أعم من - 

وهو خاص بالنسبة  ،نسانلإمثل الحيوان فهو عام بالنسبة ل ؛آخر عام من وجه وخاص من وجه - 

 .اميللنّ 

 :لهذا قال نات مثل أسد، فيل،الحيواأو عمر،  مثل محمدوهي ألفاظ الذات : لا أخص منه خاص - 

 .لعدم ثبات بعض الألفاظ على العموم، 1»ةيالعام والخاص من الأسماء الإضاف«

يها زعماء نظرية شتمال التي أشار إلإلى علاقة الا أمرقندي يكون قد أومريع الذي أورده السّ فو�ذا التّ       

 ،كيبيالترّ  علاقة الاشتمال أهم العلاقات في السيمانيتيك تعدّ «: لالية، يقول أحمد مختار عمرالحقول الدّ 

حيث يكون ) ب(مشتملا على ) أ(يكون  ؛واحد فه تضمن من طر ادف في أنّ والاشتمال يختلف عن الترّ 

ينتمي إلى فصيلة أعلى  ذيفرس الّ  ، مثلtaxonomicفريعي في أو التّ يصنقسيم التّ أعلى في التّ  )ب(

 . فييصنفي الترتيب التّ  منه لأنه أعلى ؛2»وعلى هذا فمعنى فرس يتضمن معنى حيوان" حيوان"

  :3يرى الأصوليون أن الخاص ينقسم إلى نوعين

  .وعمرونحو زيد  ؛طرف خاص ولا يوجد ما هو أخص منه - 

 ،اميمن الإنسان وأخص من النّ  ه أعمّ كالحيوان فإنّ  ؛ه أعم مما دونهلكنّ ، طرف آخر هو أخص مما فوقه - 

  .اميمن الحيوان وأخص من الجسم لشمول الجسم لغير النّ  ه أعمّ امي فإنّ وكالنّ 

                                       

 .298ميزان الوصول، السّمرقندي، ص 1
 .99علم الدلالة، أحمد مختار عمر، ص 2
  .320أصول الفقه، الشنقيطي، صمذكرة  :ينظر3
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ومثاله في  ،و العقليسواءً ذلك في العموم اللغوي أ ؛تخصص عموم يمينه ثنية الحان لمساني أنّ ويرى التّ       

بغير ما نوى ولا يحنث  ،نفعته نيته بعينه مخصوصًا اونوى شيئً  ،اأكلت شيئً  واالله لا«: غوي قول القائلالعموم اللّ 

  .ية العموميأكل شيئا بعينه خصصت هذه النّ  بألاّ  نوىلكن أن  ،فكلامه كان عامًا ،1»العموم فيه لغوي لأنّ 

  : خصيص بالقرائنالتّ  2-2

لالة بحث الأصوليون عن قرائن لتخصيص العام، وأثناء تكفي لتخصيص الدّ  لما كانت النية وحدها لا     

ا خارجة عنه وإمّ  ،ص العاما كامنة في النّ لالة إمّ للدّ  ةالقرائن المخصص صوص الشرعية وجدوا أنّ استقرائهم للنّ 

 أي؛ 2»يكون بمتصل وقد يكون بمنفصلقد «خصيص وعليه فالتّ  ،وتنقل بذلك دلالته من العام إلى الخاص

ل فيما يأتي القرائن صّ سنفو ، الخصوص سمة هوتلبس هأو قرائن خارجة عن ،ص العامقرائن لغوية متصلة بالنّ 

  .غوية المتصلة والقرائن المنفصلةاللّ 

  : غوية المتصلةالتخصيص بالقرائن اللّ  1- 2-2

غوية قابعة فالقرائن اللّ  ،3»ص المشتمل على العاممن النّ  جزءًاما يكون «يقصد بالقرائن اللغوية المتصلة        

لتشمل بعض أفراده،  هــــــــــــدلالت قضيّ ــــــفت ،فظ العام فيهالعام تحيل إلى تخصيص دلالة اللّ ص داخل النّ 

  صاتوسيأتي تفصيل هذه المخص ،4»الاستثناء والشرط والغاية والصفة« : غوية المتصلة هيوالمخصصات اللّ 

  : خصيص بالاستثناءالتّ   -1

 اعتبروه مخصصًاكما  فتعهدوه بالدّراسة ،حاةمن القضايا المشتركة بين الأصوليين والنّ يعتبر الاستثناء       

 حويين قريبًاولذلك كان تعريف بعض النّ  ،لكونه أخرج المستثنى من حكم المستثنى منه فخصصه بذلك ؛للدّلالة

: خصيص يقولمن جهة دلالته على التّ  ف الاسثناءذي عرّ ابن يعيش والّ  أبي البقاء من الأصوليين ومنهم

                                       

 .507مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص 1
  . 529المصدر نفسه، ص 2
 .262أصول الفقه، وهبة الزّحيلي، ص 3
 . 530مفتاح الوصول، الشريف التلمساني، ص 4
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ستثناء استفعال من ثناه من الأمر يثنيه إذا صرفه عنه، فالاستثناء صرف لفظ عن عمومه بإخراج الا علم أنّ ا«

تخصيص ناء تخصيص وليس كل استث فكلّ  ،صيص صفة عامةوحقيقته تخ ،المستثنى من أن يتناوله الأول

    ﴿ : قوله تعالىلالة فمثلاً استثناء يخصص الدّ  كلّ   ومفاد كلامه أنّ  ؛1»استثناء

            ﴾2، 

وعليه فإنّ هذا الاستثناء خصّص  ،صّص منه الذين آمنوا وعملوا الصالحاتفالإنسان هنا لفظ عام جنسي خُ 

  .الدلالة

المستثنى : استثناء تتوفر فيه الأركان كلّ   يعيش على عمومه فيقتضى ذلك أنّ  خذ كلام ابنوإذا أُ        

لدي ثلاثة   :قولنافيفهم منه  ،لالةغوي يخصص الدّ من ناحية البناء اللّ م يأي سل ؛والمستثنى منه وأداة الاستثناء

ه الأصوليون وع من الاستثناء أو ما أطلق عليلكن هذا النّ  ،جملة خصصت بالاستثناء  ثلاثة كتبكتب إلاّ 

حويين نّ وهذا الاختلاف بين ال ،للدّلالة فهو غير مخصص ومن ثمّ  ،نفوا دلالته على العموم بالاستثناء المستغرق

لى قاعدة نحوية إحويون تتبعوا قضاياه ليتوصلوا فالنّ  ،والأصوليين منبعه الهدف المتوخى من دراسة الاستثناء

، لذا دراستهم في هذا صوصرعية من النّ فهم استنباط الأحكام الشّ دا الأصوليون فهأمّ ، بخصوص المستثنى 

  . ا�ال اتّسمت بالدّقة

ذا املكن   ،3»ملة بلفظ إلاّ إخراج بعض الج«لالة من منطلق الاستثناء مخصص للدّ  لمساني أنّ  التّ ويبينّ       

نى للتكلم بالباقي نخرج المستث ناإنّ ؟ أم يعني نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى ؟ هل يعني إثباتيعني الإخراج

اب أبي حنيفة من جهة وأصح ،افعية من جهةادة المالكية والشّ ؟ وما ذكر محل اختلاف بين السّ بعد الاستثناء

  . أخرى

                                       

-ه1422، 1إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط  شرح مفصل، للزمخشري، أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش الموصلي، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه 1

2001 ،2/46.  
 .3، 2، 1الآية : سورة العصر 2
 . 3/28المحصول في علم أصول الفقه، الرازي،  3
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ي دل : قولنافمثلاً  ؛الإخراج يعني إثبات نقيض حكم المستثنى للمستثنى منه افعية أنّ فرأى المالكية والشّ      

ني لا أي أنّ  ؛له نقيض الحكم فيثبت ،واحدًاا كتابً نا  خمسة كتب واستثني ملكيةفيثبت  ،خمسة كتب ألاّ كتاباً

 :افعيةاختلف في الاستثناء فقال أصحابنا وأصحاب الشّ «: لمساني بقولهذلك التّ  حوضّ ي ،أملك كتاباً واحدًا

ا وإنمّ  ،هامتمرادة بر  ةفالعشر  ، سبعةيقتضي نقيض حكم صدر الجملة في المستثنى، فإذا قال عندي عشرة إلاّ 

 1»ثنىحكم الصدر في المستقتضي نقيض خرج منها المستثنى لمعارض، فكان الاستثناء معارض للصدر يأُ 

  . خرج من المستثنى منهلأنه أُ  ؛فخصصت دلالته

سْتَثْنيِ تَكَلّم بالباقي أكاب أبي حنيفة ففسروا الإخراج  ا أصحأمّ       
ُ
وت عن وسك من جنس المستثنى«ن الم

فما تبقى بعد ، 2»لاثةثّ السبعة وسكت عن  :ه قالفكأنّ  ، ثلاثةعندي عشرة إلاّ  :، فإذا قالحكم المستثنى

  .لاثة من العشرة هو سبعةالثّ استثناء 

ا عند مّ أو  ،منه نىافعية هو إدخال المستثنى في حكم مخالف للمستثوعليه فالإخراج عند المالكية والشّ        

  .من حكم المستثنى منه ستثنىَ الحنفية فهو إخراج الم

ودلالته على تثناء المستغرق الاس :وهماستثناء قضيتين بالالالة ص الدّ يصتخلمساني في وتناول التّ       

  ؟ هما يخصصذلك إذا ورد الاستثناء بعد جمل متعاطفة فأيّ ك، و خصيص عند من اعتبره مخصصًاالتّ 

  :الاستثناء المستغرق  1-1    

استثناء  ابن يعيش يعتبر كلّ  ما استغرق فيه المستثنى جميع أفراد المستثنى منه، وقد ذكرنا فيما مضى أنّ هو     

 عشرة، إلاّ  عندي عشرة :فإذا قيل ،3الأصوليون أجمعوا على بطلان الاستثناء المستغرق لكنّ  ،لالةللدّ  امخصصً 

المستثنى منه وتنفيه تثبت الحكم في  تفهم منها دلالة معينة فهي لا لأ�ا لا؛ لالةفهذه الجملة غير مخصصة للدّ 

وسبب بطلان الاستثناء « ؛ستثناء باطلذن اير المستغرق فهو إكما هو الحال في الاستثناء غ ،في المستثنى

                                       

 .530مفتاح الوصول، الشريف التلمساني، ص 1
 .530المصدر نفسه، ص 2
 .2/147الإ�اج في شرح المنهاج، السبكي وابنه : ينظر 3
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الاستثناء يثبت الحكم  لأنّ  ؛1»وكونه نقضًا كليا ورجوعًا عن الإيجاد إلى العدم ،ضي إلى العبثفيه المستغرق أنّ 

ثم ينقضه وتنجم عنه دلالة  هسبعة فهنا يثبت لدي عشرة إلاّ : المستثنى منه وينقضه في المستثنى؛ فلو قيلفي 

فهذا هو العبث ينقض ملكيتها،  بت ملكية العشرة ثمّ ففي الأولى يثعشرة؛  لدي عشرة إلاّ  بخلاف ،صحيحة

  .ضي بذلك إلى دلالةفي بعينه ولا

لالة فلو قال رجل للدّ  صًاه مخصفعدّ عن إجماعهم بخصوص هذا الاستثناء،  بعض الأصوليين خرج بيدَ أنّ       

الاستثناء  ذين رأوا أنّ ومن الّ  ،2»ه استثناء وينفعه وهذا غريبأنّ . .. ثلاثاًإلاّ  أنت طالق ثلاثاً«: لامرأته

  . 3المستغرق يُـعْتَدّ به ابن طلحة المالكي

من رؤيتهم للإخراج المذكور  ه منبعثويرى أنّ  ،لمسانيريف التّ نه الشّ وهذا الخلاف في المذهب المالكي يبيّ       

 واحدة، إلاّ   ثلاثاًالقائل لزوجته أنت طالق ثلاثاً إلاّ في وعلى هذا الأصل اختلف المذهب عندنا  «: يقول آنفا

ا أنت طالق ثلاثً : م باثنتين فقاله تكلّ واحدة فكأنّ  ا إلاّ ثلاثً  ه لما قال في المستثنىلأنّ  ؛تلزمه طلقة واحدة :فقيل

ستثناء المستثنى، وهؤلاء عنوا بالإخراج ما تبقى في المستثنى منه بعد ا ،4»ثنتين ولو قال كذلك لزمته اثنتانا إلاّ 

انية فالباقي منهما من ثلاثة الثّ  تستثنىا قال واحدة وهي فلمّ  ،ضى إلى دلالةففرأوا بذلك الاستثناء المستغرق ي

  . واحدةً  فتلزمه طلقةً  ليصبح واحدًا ،تثني هذا الباقي من المستثنى منهن، فبذلك نسااثن

الاستثناء   أنّ فهذه المعارضة والمناقضة تبينّ  ،المستثنى يعارض المستثنى منه ولما رأى معظم المالكية أنّ       

تلزمه طلقتان وهو  :وقيل«: لمسانيالتّ  ضي إلى دلالة يقولفي لذلك لا ؛فيه هذه المعارضة تنتفيالمستغرق 

لبطلان الاستثناء ا صار كالمعارض للصدر المستثنى منه، ولما استغرقه بطل  ثلاثً ه لما قال إلاّ لأنّ  ؛المشهور

ولو  ا إلا واحدةً أنت طالق ثلاثً : الاستثناء الآخر إلى الصدر الأول فكأنه قال دّ ويرّ  ىالمستغرق، فوجب أن يلغ

                                       

 .406، صم1997-ه1417، 1إتحاف الأنام بتخصيص العام، محمد إبراهيم الحفناوي، دار الحديث القاهرة، ط 1
 . 2/147الإ�اج، السبكي وابنه  2
 . 406براهيم الحفناوي، صإتحاف الأنام بتخصيص العام، محمد إ :ينظر 3
 . 532مفتاح الوصول، الشريف التلمساني، ص 4
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لغيت أُ  أنت طالق ثلاثاً: الاستغراق يبطل الاستثناء فقوله وعليه فهؤلاء لما رأوا أنّ  ،1»ذلك لزمته اثنتانقال ك

  . إذن تلزمه طلقتان  واحدةً ا إلاّ ح الجملة أنت طالق ثلاثً بوبذلك تص ،فائدة منها لأ�ا لغو لاثلاثة الثانية؛ 

  : الاستثناء الوارد بعد جمل معطوفةخصيص بالتّ  2- 1

بعد جمل معطوفة ففي  دير  لكنّ هذا المخصص قد لالة العامة في الجملة،الاستثناء أحد مخصصات الدّ  يعد     

  ؟صوص فيهاهذه الحالة إلى أي جملة يعود فيدخل الخ

النحوي   يانحأبو احية الإعرابية لذا يقول النّ أثر لها من  ا لالأ�ّ  ؛حويون كثيراً في هذه المسألةالنّ  ليتناو  لم    

م عليها منهم من تكلّ ر ولم أ ،حاةض لها من النّ هذه المسألة قلّ من تعرّ « :محمد بن يوسف بن علي الأندلسي

ا لها من أثر وذلك لم ،2»علم الأصول أليقبالمسألة  فإنّ  ،والأمر كما قالقلت ... سهيلسوى ابن مالك في التّ 

على  ادخل السرور: وعليه فلو قيل مثلاً . دون الآخر صيص الكل أو البعضمن خلال تخ ؛في توجيه المعاني

فهل يدخل  تين معطوفتين،ء بعد جملثناففي هذه الجملة ورد است المتمردين، الفقراء واعن المحتاجين إلاّ 

  ؟الخصوص على الفقراء والمحتاجين

 ،3لأخيرةلجملة اناء مع اتفاقهم في أنهّ يخصص اصوليون في عود الاستثاكيب اختلف الأوفي مثل هذه الترّ      

  ﴿ :خصيص قوله تعالىتّ اليات التي ورد فيها الاستثناء فاختلف الأصوليون في مكمن ومن الآ

          ﴾4،  فالشّافعية صرفت الاستثناء إلى

 لذا ،وتعيد لهم الشّهادة فتصرف عنهم صفة الفسق، ،ئبين يخرجون من عموم الفاسقينتاأي أنّ ال ؛5الجميع

                                       

 . 532مفتاح الوصول، التلمساني، مصدر سابق، ص 1
  .3/263م، 1992-ه1413همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جلال الدين السيوطي، تحقيق وشرح عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرّسالة،  2
 .532مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني،  ص: ينظر 3
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الاستثناء إلى الجميع  افعية في عودواستند الشّ  ،1»] المحدود في القذف بعد التوبةشهادة [افعية تقبل فالشّ «

       :2بأدلة منها

  .  ا على الاستثناءفينطبق هذا أيضً  ،رط يعود للجميعالشّ  ومعلوم أنّ  ،خصيصرط في التّ الاستثناء يماثل الشّ  - 

  . فيما يراد به الاستثناء من الجميع ةكنول عيّ  جملة كلّ تكرار الاستثناء عقب   أنّ  على فاق أهل العربيةاتّ  - 

  . اد بين المعطوف والمعطوف عليهمن الاتحّ  العطف بالواو يوجب نوعًا إنّ  - 

 تجلىغوية تفالقرينة اللّ  ية؛فشملت قرائن لغوية وأخرى خارج ؛متنوعةجاءت  ةافعيوالأدلة التي ساقها الشّ       

لما قاسوا  اأيضً  والمعطوف عليه في حكم واحد، واستندوا إلى دليل عقليع بين المعطوف للجمفي دلالة الواو 

من  تكلم من كلامه، فإن أراد الاستثناءرط، كما استندوا إلى قرينة خارجية وهي قصد المالاستثناء على الشّ 

  . ود للجميعالاستثناء يع وا أنّ أر ها ظافر القرائن كلّ تبف ،الاستثناء كرارالجميع فلا حاجة له من إعادة التّ 

 بعد  ائب المحدود عليهافعية لشهادة التّ قبول الشّ  ومن ثمّ  ،على عود الاستثناء للجميع "يلعيالزّ "واعترض       

سامهم سبب قبولهم للشهادة هو اتّ  أي أنّ  ؛3عليل لا العطفلت على التّ ية دّ الآ الواو في ده أنّ قذفه؛ وهذا مر 

إن كانت كذلك وحتى  ،عليلللتّ  تالواو ليس ى أنّ ه ير افعي مصيب مع أنّ الشّ  رأى أنّ في ا الألوسأمّ  ،بالفسق

حمة فيما ذهب إليه من قبول افعي عليه الرّ وانتصر الشّ « :يقول ،ستثناء للجميع حينئذفلا ضير في إرجاعه الا

الجملة الأخيرة من ولَوْ سَلّم رجوع الاستثناء إلى  ، للرد يتم ذلكعلت الجملة تعليلاً جه إذا دته إذا تاب، بأنّ اشه

 إنه أي ؛4»عليللتزام أ�ا ليست للتّ ا بيدفع إلاّ  نهظولا أواو وجوب زوال الحكم بزوال العلة، الجمل المتعاطفة بال

لكن إذا  لم تقبل شهادته، ز �ا، لذاصفة تميّ ائب فهي وهي نفي الفسق عن التّ  ،ة الأخيرةعود الاستثناء للجملي

  . هادة فزال الحكم بزوال علتهفيعيد لهم قبول الشّ  ،أي يرفع عنهم الفسق ؛عاد الاستثناء إلى الأخيرة

                                       

 .533ص ق،ابس صدرم ،  مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني 1
 . 360، ومذكرة في أصول الفقه، الشّنقيطي، ص359اللّمع في أصول الفقه، الشّيرازي، ص: ينظر 2
 .9/288روح المعاني، الألوسي، : ينظر 3
 .9/298المصدر نفسه،  4
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بينما أبقوا الجملة الأولى صاف بالفسق، تّ مما يعني نفي الا ؛ا الحنفية فصرفوا الاستثناء إلى الجملة الأخيرةأمّ       

 نّ إ ع الاستثناء إلى الأخيرةهم في رجو توحجّ  ،1ائب المحدود عليه في القذففلم يقبلوا شهادة التّ  ؛على عمومها

اهر عدم اعتباره في الجميع لمخالفته لهذا فكان مقتضى الظّ  ،الاستثناء خلاف الأصل؛ لأنه إنكار بعد إقرار

 �ا كان هذا من الجملة الأخيرة ومتصلاً  كان قريبًا  اولم ،للكلام بقدر الضرورة لكن اعتبر تصحيحًا ،الأصل

 فمثلاً  ؛فيا الإقرار أو النّ إلى أصل الكلام فهو إمّ  فدليلهم هذا يعود ،2غيرها على اختصاصه �ا دون دليلاً 

انية فهي ا الثّ أمّ  ،خول لجميع الرجالالجملة الأولى ثبوت الدّ  نّ فإ ؛جالجال، لم يدخل الرّ حينما نقول دخل الرّ 

أو  جال إلا محمدًال الرّ دخ :فيقول ،ما سهو من المتكلم فيستثني شخصًالكن قد يقع  ،جالالرّ  تنفي دخول كلّ 

م وكأ�ّ  ؛خصيص يلحق الأخيرةالتّ  ولما كان كذلك رأواْ أنّ  ،ح ما وقع فيه، فيصحّ محمدًا جال إلاّ لم يدخل الرّ 

ر معنى الجملة الأخيرة لا ه يستحضم حينما يستثني فإنّ المتكلّ  فإنّ  ،ه في حالة وجود الجمل المتعاطفةن أنّ و يومؤ 

يطبق  نيمكن أ هذا لا  أنّ هو في كلام البشر إلاّ ن أقرواْ بالسّ إم و لأ�ّ  ؛كاف  دليل غير نافي رأي وهذا الأولى،

فعوده إلى الأخيرة من هذا المنطلق  ة جملها معطوفة وعقبها الاستثناء،وقد وردت فيه آيات قرآني ،على كلام االله

  .فيه نظر

 والحق أنه مجمل لا«: ة من قبيل ا�مل يقولمل المعطوفلمساني فرأى رجوع الاستثناء في الجا التّ أمّ        

ص غير كافية وحدها بطة من داخل النّ نالقرائن المست باعتبار أنّ ؛ 3»من خارج ح فيه أحد الأمرين إلاّ يترجّ 

أو إلى  ،ص تحيل إلى عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرةفتحتاج بذلك إلى قرائن أخرى من خارج النّ  ،جيحللترّ 

ح دلالة اخلية والخارجية التي ترجّ وقد كشف أبو الحسين البصري الغطاء عن القرائن الدّ  ،الجمل المعطوفة

ه ليس في هذا الكلام نص من واعلم أنّ «: افعية والحنفية يقولخصيص بالاستثناء وانتقد بذلك مذهب الشّ التّ 

ا إمّ  ؛عليه وجهان ي يجب أن يدلّ ذا الّ وإنمّ  ،اني منهماالمتكلم يقتضي رجوع الاستثناء إلى كلا الكلامين أو الثّ 

فهذه القرائن  ،4»إليه وجه متعلق بالاستثناء وراجع اوإمّ  ،وجه منفصل كآيات القرآن الكريم وعمل الصحابة

                                       

 . 534، 533مفتاح الوصول، الشريف التلمساني، ص: ينظر 1
 . 2/235النور زهير  أصول الفقه، أبو : ينظر 2
  . 533مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص 3
 .267كتاب المعتمد في أصول الفقه، أبو الحسين محمد البصري، ص 4
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يدخل يعود إلى الأخيرة ف  أوا أن يخصص جملاً ة، فإمّ خصيص بالاستثناء في الجمل المعطوفمتظافرة تحيل إلى التّ 

  . الخصوص فيها

 ﴿: ستثناء إلى الجميع في قوله تعالىعود الا في الأخير حواستنجد بمجموعة من القرائن ليرجّ         

           ﴾1،  ّهم"الضمير  فرأى أن "

إذن هذا خيط رفيع يجمعهما فتجعلهما تشتركان في  ؛الي يوجد إضماربالتّ و  ،ذين تابواْ في الجملتين عائد على الّ 

م والحكم عليهم بالفسق يجمعهما غرض �رَدّ شهاد أنّ  الجملتين غير منفصلتين، ثمّ  مما يعني أنّ  ،حكم واحد

: قوليفلذا يعود الاستثناء لكليهما  ؛يستوجب ذلك ذمه ب لافإذا تا ،واحد وهو ذم القاذف والانتقام منه

وهو داخل  القصة واحدة لأنّ  ؛عن الأول لاً اني عدو م فلم يكن الكلام الثّ فيه ما تقدّ  رمضأُ من حيث .. .«

من حيث كان ردّ الشهادة مع الجلد والحكم بالفسق يجمعهما أمر  ؛ذي قبل هذا القسما في القسم الّ أيضً 

ورؤية أبو الحسين البصري ثاقبة يبحث بذلك عن خيوط رفيعة  بالنسبة للفاسق،2»واحد وهو الانتقام والذم

يتخللها  ا إذا وجد أن جمل البّنية الترّكيبية التي بذلك عود الاستثناء إلى الجميع، أمّ فبينّ  ،تجمع الجمل المتعاطفة

  . منفصلة أحال الاستثناء إلى الأخيرةالاستثناء بعد الجمل المعطوفة 

  : رطخصيص بالشّ التّ  -2

ة �ذا النّوع من المخصصَ  ةيكيبالبنية الترّ العامة، ف لالةتخصّص الدّ تي الّ  غويةللّ المخصصات اشرط من يعتبر الّ   

، لكن في هذا المقام وهو أحد مسالك مفهوم المخالفة ،لها أدوات لغوية ذات وظيفة شرطيةتتخل المخصصات

عبارة عمّا لا يوجد المشروط مع « :لعامة والشّرط كما يعرفه الغزاليلالة اسنتطرق إليه من زواية تخصيصه للدّ 

  :لنا مايلي ضحالتّعريف يتومن خلال هذا  ،3»، لكن لا يلزم أن يوجد عند وجودهعدمه 

   .اني المشروط؛ أولهما الشّرط والثّ متلازمينالشّرط يقوم على شيئين  نّ إ- 

                                       

 .05، 04الآية : سورة النور 1
 . 266كتاب المعتمد في أصول الفقه، أبو الحسين محمد البصري،  مصدر سابق، ص 2
 .2/148المستصفى، الغزالي،  3
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   .إذا انتفى الشّرط انتفى معه المشروط- 

أكثر على الشرط العقلي  ، وهذا التّعريف ينطبقالضّرورةإنّ وجود المشروط لا يستوجب وجود الشّرط ب- 

  .والشّرعي

  :لأصوليون الشّرط إلى ثلاثة أقسامويقسّم ا  

فيلزم من ؛ الحياة للعلم« ؛مثل ا بشرطية الكلامع من الشّرط يقف العقل حكمً وفي هذا النّو : الشّرط العقلي- 

 طة العقل أنّ كلّ إنسان عالم إلاّ ، فندرك بواس1»، ولا يلزم من وجود الحياة وجود العلموجود العلم وجود الحياة

  .اعالمحي  ، لكن ليس كلّ ياةتوفرت فيه الح

الصّلاة وجود ، فيلزم من كالطهارة للصلاة«كم في هذا النّوع من الشّرط؛ والشّرع هو الح: الشّرط الشّرعي- 

صحة الصّلاة بوجود وصحة فالشّارع الحكيم ربط ، 2»ةزم من وجود الطهّارة وجود الصّلاوجود الطهّارة، ولا يل

 .لاةصّ ، لكن الطهارة لا يلزم من وجودها الالطهّارة

عند أهل اللّسان العربي؛ فبعضها ظروف ات الشّرط المتعارف عليها وهو ما استعملت فيه أدو  :الشّرط اللّغوي- 

، ومن الأسماء من وما وأيّ ومهما،  وحيثماأين ومتى وأنىّ  «وأخرى أسماء، والبعض الآخر حروف فمن الظروف

  .3»الحروف التي جاءت لمعنى إن وإذما ومن 

والمخصص « :الزّركشي بدر الدين يقول ؛العامةلالة ويعتبر الأصوليون الشّرط اللّغوي هو المخصص للدّ    

بحالة دون  تخصص تي يتخللها أدوات الشّرطلأنّ البنية اللّغوية الّ  ؛4»ذي الكلام فيه إنما هو اللّغويالّ صل المتّ 

فقيّد حكم منح  "من"من دخل المسجد منح هدية، فهذه البنية تحتوي على أداة شرط : أخرى؛ فإن قيل مثلاً 

                                       

  .329، 3/328البحر المحيط، الزّركشي،  1
 .3/328المصدر نفسه،  2
  .2/46، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب بيروت، )ه285ت(المقتضب، أبو العبّاس محمد بن يزيد المبرد 3
  .3/328البحر المحيط، الزّركشي ،  4



 العموم والخصوص في الدّلالة عند الشّريف التّلمساني                                  الفصل الثالث          

 

221 
 

هدية؛ سواءً دخل المسجد أو خول إلى المسجد، فإن لم تقيّد الجملة بشرط فهم منه أنّ الكل يمنح الهدية بالدّ 

  .    لم يدخل

، فلولا تقييد الجملة أكرم بني تميم إن دخلوا: فإن قيل ما لولاه لدخل لغةً  العام دلالة يخرج من أنهّكما        

، فلمّا ذكُر الشّرط عُلم أنهّ بقي شرط تميم بإسره وهو بنو؛ لوجود المقتضى رط لوجب إكرام بني تميم أجمعبالشّ 

  .1ولولا الشّرط لما خرجوا وكانوا داخلين في حكم وجوب الإكرام ،الولاه لكان المقتضى تمامً 

  :رطأقوال العلماء في التّخصيص بالشّ   2-1

لالة خر رآه غير مخصص للدّ لالة العامة، كما أنّ البعض الآاعتبر بعض الأصوليين أنّ الشّرط مخصصًا للدّ    

  : لهذا انقسم القائلون بتخصيصه إلى فريقين ؛العامة

أنّ الشّرط من ور والمشه« :الزّركشيل يقو ، للدّلالة الشّرط اللّغوي مخصصًااعتبر معظم الأصوليين أنّ  -أ 

د إحداهما بقيد فيتقيّ ، هما حرف الشّرط كلامًا واحدًا؛ لأنّ الجزاء والشّرط جملتان صيرّ المخصصات مطلقًا

   :وتحيل هذه المقولة إلى أنّ  2»الأخرى

  .جملة الشّرط وجملة الجزاء :رط تتكون من جملتين هماجملة الشّ - 

تغني عن جملة رط أن تس، فلا يمكن لجملة الشّ في إحداث تعالق بين الجملتين أسهم ارط رابطً تعتبر أداة الشّ - 

  .الجواب والعكس صحيح

من  : لو قيل، ومن ثمّ خصصت الدّلالة؛  فمثلاً الوثيق بين الجملتين جعلهما مقيدتين بقيد واحدٍ هذا الربّاط - 

 يدخل ، ومن ثمّ كلّ واحد لمخول إلى المسجد، فقيّد التّكريم في الجملتين بالدّ دخل المسجد فهو مكرّم بجائزة

  .؛ وهو التّكريمالمسجد خرج من عموم الحكم

                                       

 .224، 223شرح العضد، الإيجي،  ص: ينظر 1
 .3/344ركشي، البّحر المحيط، الزّ  2
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؛ فالاتصال الوثيق لالةبين جملة الشّرط والاستثناء والذي يعُتبر مخصص للدّ  ا تشا�اًكما أنّ الأصوليين لاحظو   

فيشترط اتّصال الشّرط « : منه يقول الفتوحيبين جملتي الشّرط تماثل الاتصال الوثيق بين المستثنى والمستثنى

  .1»بالمشروط كما يتّصل الاستثناء بالمستثنى منه

أكرم بني فلان إن كانوا : فإن قلت « ؛دتان بقيد خصص لنا الدّلالةكلتاهما مقيّ جملتي الشّرط والاستثناء   إنّ 

، وهو أنّ تان توصلنا إلى معنىً واحدفالجمل، 2» أن يكونوا جهالاً أكرم بني فلان إلاّ : علماء صار كقولك

  .م مخَصَص بفئة واحدة وهي العلماءالإكرا

 أكرم قريشًا واعط تميمًا إلاّ :  لو قلنامثلاً ف؛ 3الشّرط يماثل الاستثناء في وروده بعد جمل متعاطفة نّ إكما 

  .إن كانوا فقراء أكرم قريشًا واعط تميمًا :الأغنياء تماثل قولنا

       ﴿: قوله تعالىبرط بالشّ  للتّخصيصل التّلمساني ويمثّ    

         ﴾4،  ّرط في هذه فالش

د الحكم بالشرط ية خصص عموم الحكم، فنكاح الأمة مشروط بعدم استطاعة الحر نكاح الحرة، فإن لم يقيّ الآ

  .رط خصص الحكم بفئة معينةقييد بالشّ فهذا التّ  ؛الأحوال نكاح الأمة جائز في كلّ  لفهم أنّ 

باط الوثيق بين والرّ ، هأوجرط مرده المضارعة بينه وبين الاستناء من عدة وخلاصة القول أنّ التّخصيص بالشّ     

  .رط وجوابه جعلهما جملة واحدةجملة الشّ 

 خصيص لأنّ ستثناء في التّ فهو لا يجري مجرى الا«لة، لاا للدّ رط ليس مخصصً الشّ  الشريف المرتضى أنّ  ىرأ -ب

بعضهم  يقطع بأنّ  ار لاالدّ  أعط القوم إن دخلواْ  :قولك رط لأنّ بخلاف الشّ  ،استثناء تقليل في العدد قطعً الا

غير مخصص للأشخاص والأعيان   رطفإذن الشّ  ،فيستحقواْ العطية ز أن يدخل الكلّ بل يجو  ،ةخارج العطي

                                       

  .3/345شرح الكوكب المنير، الفتوحي،  1
  .3/334البّحر المحيط، الزركشي،  2
 .3/345شرح الكوكب المنير، الفتوحي، : ينظر 3
 .25الآية : سورة النساء 4
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 ا لا يستحقو�ا على كلّ الأمر بالعطية لو كان مطلقً  من حيث أنّ  ؛ا هو مخصص للأحوالوإنمّ  ،ستثناءكالا

رط خصيص بالشّ ويرجح رفضه للتّ ، 1»ارتي هي دخول الدّ ار يخصص بتلك الحالة الّ شرط بدخول الدّ  حال فإذا

 ،رط مخصص للأحوالبينما الشّ  ،لأشخاص والأعيان، فهو يخصص اخصيصفي التّ ستثناء يماثل الا إلى كونه لا

أعط القوم  :فلو قيل الشّرط يخصص الأحوال كذلك الاستثناء يخصصها فكما أنّ  ،لكن المثال الوارد فيه نظر

إذن  أحد دخل الدّار ، ونفترض أن لالا يستحق العطيّة ينا من دخل إلى الدّارنار فاستثاخلين إلى الدّ الدّ  إلاّ 

   .  الكلّ استحقّ العطيّة

  :ةيص بالــغايــخصالتّ  -3

 حتىّ وهي  ؛على الغاية تدلّ  تتخلل البنية الترّكيبية صلة لوجود حروفتعتبر الغاية من المخصصات المتّ       

فالغاية خصصت لنا الحكم  ،2»خرج حال عصيا�م فلا يكرمون ،ن يعصواأاكرم بني تميم إلى «: و قولناوإلى نح

   .رجت حال عصيا�م من عموم الإكرامسامهم بالطاعة وأخفقصرت الإكرام على اتّ 

    م تقدم عموم يشملها فورودها في الكلام خصص العام المتقدّ  خصيص بالغايةترط الأصوليون في التّ شاو

لما حصل  3»لم تأت عموم يشملها لووالمراد بالغاية غاية تقدمها « :بكيقال السّ  ،ي شملهاذعليها والّ 

         ﴿ :مثل قوله تعالى في البنية اللّعوية، تخصيص

               

    ﴾4د هذا وقيّ  ، ضرورة قتال الكفار القاطنين بين المسلمينتبينّ  الكريمة يةفالآ

 لم ا إذامّ أالجزية  ،5لم يعطو لقتلنا الكفار أعطوا أو يةبغاد الحكم  يقيّ ية وهي إعطاء الجزية فلو لمالحكم بغا

ا لما بعدها قبلها مخالفً  يكون بذلك حكم ما لالة ولاا للدّ عموم يشملها فلا تعتبر مخصصً م على الغاية يتقدّ 

                                       

  .3/333البحر المحيط، الزركشي،  1
 .1/388البدر الطالع بشرح جمع الجوامع، السّبكي،  2
 .1/388المصدر نفسه،  3
 .29الآية : سورة التوبة 4
  .3/353شرح الكوكب المنير، الفتوحي،  :ينظر 5
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﴾    ﴿ :ومثاله قوله تعالى
لأن مابعد الغاية  ؛الكريمة ليست للغايةفحتى في الآية  ،1

يشمله  بح ولامن الصّ  فطلوع الفجر، 2ي طلوع الفجر ليس من الليلة حتى تشملهأ ؛قبل الغاية ما شملهي لا

.قبلها ا لحكم ماليس مخالفً  بعد حتىّ  وعليه فحكم ما ،يلاللّ 

: فإن مفهومه« ،       ﴾3﴿: بمفهوم الغاية قوله تعالىصص ومن أمثلة ما خُ 

وهي الغسل  ،االله سبحانه وتعالى الاقتراب من الصلاة بغاية رصق ،4»اغتسلتم فلكم أن تقربواْ الصلاة فإن

لاة أي يقرب المؤمن الصّ  ا الحكم بالغاية لكان الحكم عامًا؛أي لولا تقييد هذ ؛فخصصت هذه الغاية العام

  . طاهراًسواءً كان جنبًا أو 

  : خصيص بالصفـــةالتّ  -4

 شعرأما « أي ؛5فة المعنوية لا النعتون �ا الصّ صوليد مسالك مفهوم المخالفة ويقصد الأفة أحالصّ  تعدُّ       

 أو ا أو جملةً مفردً كان ذلك    وسواءً حالاً  و عطف بيان أوأا كان الوصف نعتً   صف به أفراد العام سواءً تّ بمعنى ي

العلماء ل اجأكرم الرّ  : قولنافمثلاً  ؛6» بمشتقمؤولاً  كان جامدًا  ولو ،رف والجار وا�رورشبهها وهو الظّ 

الإكرام الرّجال  ، فقصرت الصّفة على العلماء الدّاخلين إلى الدار، ولولا التّقييد بالصّفة لعمّ الدّاخلين إلى الدّار

     . اخلين إلى الدّارالجهال، وغير الدّ 

  أنْ إلاَّ  عِ ائِ ا للبَ هَ رُ مْ ثَ برت ف ـَ أو لاً نخَْ  عَ باَ  نْ مَ « :قول الرّسول صلّى االله عليه وسلم فةومثال ما خصص بالصّ     

أبير، ومن ثمّ لحقها التّخصيص، لذا تخرج من هذا ، فالنّخل لفظ عام، لكن قيّد بصفة التّ 7»المبتاعُ  طَ ترَِ شْ يَ 

                                       

  .05الآية: سورة القدر 1
  .1/389البدر الطالع بشرح جمع الجوامع، السّبكي،   : ينظر 2
 . 43الآية : سورة النساء3
 . 563مفتاح الوصول، الشريف التلمساني، ص 4
 . 3/341البحر المحيط، الزركشي، : ينظر 5
 . 3ّ/347شرح الكوكب المنير، الفتوحي،  6
 . 1172، ص77أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب البيوع، باب من باع نخلاً عليها ثمر، رقم الحديث  7
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ويخرج من هذا العموم النّخل  ،1»خل إن لم تؤبر فثمرها للمشتريالنّ «الحكم النّخل غير المؤبرة، وعليه فإنّ 

  المؤبرة فثمارها للبائع أمّا النّخيل غير المؤبرة فيكون ثمارها للمشتري

  : خصيص بالمنفصلالتّ  2- 2-2

لالة العامة، بحث الأصوليون عن قرائن أخرى تخصص الدّ  ،اتخصص العام دائمً  غوية لاالقرائن اللّ  بما أنّ       

خصيص بحيث ذي دخله التّ وهو ما استقل عن الكلام الّ  «فتوصلواْ إلى أنّ العام قد يخصص بمخصص منفصل 

ص فتنقل دلالته من قرينة تبعث من خارج النّ  يه إذن المخصصات المنفصلة ،2»يحتاج إليه في النطق به لا

نة بالكتاب، نة، والسّ نة بالسّ المخصصات المنفصلة هي تخصيص الكتاب بالكتاب والسّ و  ،العام إلى الخاص

لهذا ضرب  ،3عند الجمهور -كما رأى التلمساني   -ع فيها نزا  نة المتواترة وهذه المخصصات لاوالكتاب بالسّ 

يين لع بين الأصو محل نزا  تتي كانالّ ، بينما انصب اهتمامه على المخصصات الأخرى حهاولم يوضّ  صفحًاها عن

  .خصيص بالمفهوموالتّ  ،وتخصيص عموم الخبر الواحد بالقياس ،تخصيص الكتاب بخبر الواحد :وهي

  : تخصيص الكتاب بالكتاب -1

يات القرآنية متفاوتة في درجة الوضوح والقطعية في الدّلالة، فينجم عن هذا كون بعضها نصًا، بما أنّ الآ     

لي، ومن ثمّ فدلالته قطعية، لكن قد يكون ظاهراً، لذا يقبل عامه التّخصيص، فيعتلي بذلك سنام الوضوح الدّلا

  .ومن جملة المخصصات المنفصلة القرآن الكريم، فآياته يخصص بعضها بعضًا

   ﴿ :ومن الآيات القرآنية العامة الّتي خصصت بآيات قرآنية قوله تعالى     

    ﴾4 فلفظ المطلقات في الآية الكريمة عام يندرج ضمنه أولات الأحمال، والمطلقة قبل ،

: صصت هذه الآية بقوله تعالىالدّخول، فيقتضي ذلك عموم الحكم، أي الترّبص ثلاثة قروء، لكن خُ 

                                       

  . 562مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص1
  .2/243أصول الفقه، أبو النّور زهير،  2
 . 534مفتاح الوصول، الشريف التلمساني، ص: ينظر 3
 .228الآية : رة البقرةسو  4
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﴿      ﴾1 ُا بقوله تعالىضً صصت أي، كما خ :﴿  

              

  ﴾2 ًلأنّ 3، وعليه فإن الّتي تعتد ثلاثة قروء هي الحرة المطلقة بعد الدّخول وليست حاملا ،

قبل الدّخول فلا  فردا بحكم خاص؛ فالحامل عد�ا حتى تضع حملها، أمّا المطلقةالحامل والمطلقة قبل الدّخول أُ 

  .عدّة لها، ومن ثمّ فالآيتان خصصتا الحكم الوارد في الآية الأولى

  :تخصيص السّنة بالسّنة -2

، تقتضي عموم الحكم، نجدها كذلك في الحديث النّبوي الشّريف كما نجد في القرآن بعض الألفاظ العامة   

؛ لانفراده من عموم الحديث العامها بعضًا، فيستل حكم الحديث الخاص لكن بعض الأحاديث تخصص بعض

  .بحكم معينّ 

أي أنّ ما سقي  ،4»شرَ العُ  ماءُ السَّ  تِ قَ ا سَ يمَ فِ «: -صلى االله عليه وسلم-ومن أمثلة ذلك قول الرّسول   

، وقد خصص هذا الحديث بقول الرّسول صلّى االله عليه 5بالمطر يجب فيه العشر إن لم يكن من الخضروات

وهو أنّ كلما سُقي بماء  ؛، فالحديث الأول يحمل حكمًا عامًا6»أوسق صدقةليس فيما دون خمسة «: وسلم

اني ص بالحديث الثّ صّ المطر يجب فيه العشر سواءً كان أقل من خمسة أوسق، أو أكثر لكن هذا الحديث خُ 

ه صار الحديث الأول خاصًا ى منه العشر، وعلي، لا يزكّ ي بماء المطر ولم يبلغ خمسة أوسقالّذي بينّ أنّ ما سق

  .ببلوغ الزّرع المسقي بماء المطر خمسة أوسق

                                       

  .04الآية: سورة الطلاق 1
  .49الآية: سورة الأحزاب 2
 .338، وإتحاف الأنام بتخصيص العام، محمد إبراهيم الحفناوي، ص243مباحث التّخصيص عند الأصوليين، عمر بن عبد العزيز الشّيلخاني، ض: ينظر 3
، كتاب الزكّاة، باب ذكر »االله فرض فيما سقت السماء والأ�ار والعيون العشر وفيما سقي بالنّضح نصف العشر أنّ رسول«بالصيغة التّالية أخرجه ابن حبان في صحيحه  4

 .8/81، 3287الييان بأن الصدقة إنما تجب في الحبوب والتّمر العشر إذا كان سقيها بعد النضح والسانية ونصف العشر إذا كان �ما،  رقم الحديث
 .352مد إبراهيم الحفناوي، صإتحاف الأنام، مح: ينظر 5
، باب الزكّاة، رقم »ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمسة ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواقي صدقة«: أخرجه مسلم في صحيحه بالصيغة التّالية 6

  . 673، ص979الحديث
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  :تخصيص السّنة بالكتاب -3

في السّنة المطهرة بعض الألفاظ العامة، لكنّها تخصص بالقرآن الكريم، ومن أمثلة ذلك قول الرّسول  ترد   

، فهذا الحديث 1»مُ جْ والرَّ  ائةٍ مَ  دُ لْ جَ  بالثّـيّبِ  ، والثّـيّبُ ةٍ نَ سَ  يُ فْ ون ـَ ائةٍ مَ  دُ لْ جَ  كرُ بالبِ  كرُ البِ « :صلّى االله عليه وسلّم

         ﴿: بقوله تعالى فخص، 2عام يشمل العبد والحر

   ﴾3ب يجلد ثيّ  ؛ وهو أنّ كلّ زانٍ بوي الشّريف يُستقى منه حكم عامالنّ  ، فالحديث

ة جلدة ويرجم، لكن الآية الكريمة أدخلت الخصوص فيه، فاستل منه حكم الأمة المحصنة، فتقتصر دلالة مائ

  .ن الأمةدو الحديث على الزاّنية المحصنة الحرة 

  :تخصيص الكتاب بالسّنة المتواترة -4

 :ومن أمثلة ذلك قوله تعالى ،عامه تخصصقد  ومن ثمّ ، صّحة وشارحة للقرآن الكريمتعتبر السّنة مو      

﴿       ﴾4 ،الكريمة تبينّ نصيب كلّ ذكر فالآية 

، وخصصت هذه الآية بقول رسول االله صلى االله عليه الأنثيينمن الميراث، فيكون حظ الذكّر مثل حظ  وأنثى

 وهو عدم أحقيته هذا الحديث خصّ قاتل وارثه بحكم معينّ؛ ألاَ  أنّ  بما، 5»شيئًا اتلُ القُ  ثُ رِ  يَ لاَ «: وسلّم

بالميراث جراء قتل وارثه، لذا خرج من عموم الآية الكريمة، فصارت الآية ذات حكم خاص متعلق بالوارث 

  .الّذي لم يقتل وارثه

                                       

، كتاب الحدود، رقم » لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي عام والثيب بالثيب جلد مائة والرّجمخذوا عنيّ خذوا عنيّ ، قد جعل االله«: أخرجه مسلم بالضّيغة التالية 1

  .1316، ص1690الحديث 
ه، 1417الإنسانية،  والعلوم تخصيص أحد الوحيين بالآخر عند الأصوليين بين المانعين وا�وزيين، علي بن سعيد الضويحي، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، كلية الآداب: ينظر 2

10/356  . 
  .25الآية : النّساء سورة3
  .11الآية : سورة النّساء 4
 .1160، ص2584نيل الأوطار، الشوكاني، كتاب الفرائض، باب أنّ القاتل لا يرث وأنّ دية القاتل لجميع ورثته من زوجه وغيرها، رقم الحديث 5
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 الكافرُ ولا  الكافرَ  المسلمُ  لا يرثُ «: - صلى االله عليه وسلّم- خصصت الآية الكريمة بقول الرّسولكما     

 كما–لحديث الأول اوإن كان  ،2»قةٌ دَ ا صَ نَ ركْ ا تَ مَ  ثُ رَ و لا نُ  -الأنبياءِ  معشرَ - إناّ «: ، وبقوله أيضًا1»مَ المسل

من أخبار الأحاد إلاّ أنّ هناك مسوغ للاحتجاج به في هذا المقام، ونستشهد بما قاله  - ثينرأى بعض المحدّ 

الحديث على تقدير صحته من أخبار الآحاد، والكلام في المتواترة،  فإن قلتَ هذا« :السبكي موضّحًا ذلك

ذلك زمن الصّحابة رضي  إنمّا يرد لو كان زماننا زمان النّسخ والتّخصيص، وإنمّاهذا السؤال : قلت قال القرافي

وعلية فالآية الكريمة ، 3» الزّمان، والمتواتر قد يصير أحادًا كان متواتراً في ذلك  االله عنهم، وهذا الحديث وأمثاله

خصصت بمجموعة من الأحاديث فاستل من الميراث أبناء الأنبياء ومن قتل وارثه، وكذلك أهل ملتين، 

  .واقتصرت دلالته على ما دون ذلك

ومن أمثلة ذلك تخصيص عموم قوله  ،قد يخصص عموم القرآن بالسّنة الفعلية للرّسول صلّى االله عليه وسلّمو    

بما تواتر عن النّبي صلّى االله         ﴾4 ﴿ :تعالى

أو بكراً، لكن استلّ  د سواءً كان محصنًايجل حر ية الكريمة تبينّ أنّ كلّ زانٍ فالآ، 5عليه وسلّم من رجمه للمحصن

، فاقتصرت من منطلق السّنة الفعلية لرسول االله صلى االله عليه وسلم الحر من الآية الكريمة حكم المحصن

              .دون المحصن الحر دلالتها على البكر

   :تخصيص الكتاب بخبر الواحد -5

بينما نفى البعض الآخر تخصيصه للعام،  بعض الأصوليين خبر الواحد مخصصًا لعموم القرآن الكريم، اعتبر     

  :تفصيل هذا موتوّقف آخرون في هذه المسألة، وإليك

                                       

  .1233، ص1614أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفرائض، رقم الحديث  1
رقم " لا نورث ما تركنا فهو صدقة:" ، كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي صلى االله عليه وسلّم»لا نورث ما تركنا فهو صدقة«: أخرجه مسلم في صحيحه بالصيغة التالية 2

  . 1379، ص1758الحديث
  .2/170الإ�اج، السّبكي وابنه،  3
  .02الآية: سورة النّور 4
 .2/170صدر نفسه، الم: ينظر 5
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أنهّ يجوز تخصيص عام القرآن بخبر الواحد مطلقًا، وهذا ما يوضّحه التّلمساني  يرى بعض الأصوليين  -  أ

، وقد قال �ذا جمهور الشّافعية، 1»وأمّا تخصيص الكتاب بخبر الواحد، فالأكثر على جوازه مطلقًا «: بقوله

، ريف التلمسانيأيضًا مذهب الشّ  ا، و هذ2ونقل عن الأئمة الأربعة وإليه ذهب إمام الحرمين، وتبعهم الآمدي

          :واستدل أصحاب هذا الرأي بأدلة منها

اص ليل القرآني العام وخبر الواحد الخأي الدّ  ؛3ليلينمع بين الدّ إنّ تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد يج -

واحد منهما من وجه  ذي يحقق العمل بكلّ ليلان من الإلغاء المطلق والّ فظ الدّ وعليه يحُ  بحيث يعمل �ما معًا؛

  .4وإعمال الخاص في مورده ،هو إعمال العام في غير مورد الخاص

خبر الواحد يخصص عموم « :التّلمساني بقولهلذا يقبل التّخصيص وهذا ما يوضّحه يعتبر عام القرآن ظاهراً،  - 

على واحد  يدلّ ه خاص و لالة لأنّ إذن فخبر الواحد قطعي الدّ  ؛5»نص فيهابه ظاهر في أفراده وليس لأنّ  ؛القرآن

  .خصيصفلذلك يقبل التّ  ؛لالةا العام فهو ظني الدّ يتجاوزه إلى غيره، أمّ  بعينه لا

إجماع الصّحابة رضوان االله عليهم على تخصيص العموم بخبر الواحد، ومن جملة ما أجمعوا على تخصيصه بخبر - 

فالآية عامة تدلّ بعمومها على إحلال النّكاح ،      ﴾7﴿ :قوله تعالى 6الواحد

وخصصت ، 8»أي أحلّ لكم نكاح ما سواهن انفرادًا أو جمعًا«:بكلّ امرأة لم تذكر في الآية يقول الألوسي

فأخرج من ، 9»اهَ التِ خَ ا ولا على هَ على عمتِ  المرأةُ  نكحُ لا تُ «: هذه الآية بقول الرّسول صلّى االله عليه وسلّم

عمومها نكاح المرأة على عمتها وخالتها، فلا يجوز الجمع بينهما في عصمة رجل واحد، يقول الألوسي مشيراً 

                                       

 . 534مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص 1
 .172،171/ 2الإ�اج، السبكي وابنه، : ينظر 2
 . 534مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص: ينظر 3
 .302إتحاف الأنام، محمد إبراهيم الحفناوي، ص :ينظر4
  .536مفتاح الوصول، الشريف التلمساني، ص 5
 .302الأنام بتخصيص العام، محمد إبراهيم الحفناوي، ص إتحاف: ينظر 6
 .24الآية : سورة النّساء 7
 .3/6روح المعاني، الألوسي،  8
في النّكاح، رقم ، كتاب النّكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها »لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها «أخرجه مسلم في صحيحه بالصيعة التالية،  9

 .1028، ص1408الحديث
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عند العلماء 1»حديث تخصيص هذا العموم بالكتاب والسّنة مشهورو «: ية �ذا الحديثإلى تخصيص الآ

  .والأصوليين

 ،    ﴾2﴿: القرآن بخبر الواحد بقوله تعالى لمساني بتخصيصويستدل التّ        

 لُّ الحِ  اؤهُ مَ  ورُ هُ الطُّ  وَ هُ « :بقوله صلى االله عليه وسلم صّ ريم خُ ميتة لكن هذا التحّ  فالآية عامة تقتضي تحريم كلّ 

 دخول الميتة تدلّ علىأكلها، فالآية وإن كانت  ميتة البحر فيحلّ  الكريمة ، لذلك أخُرج من عموم الآية3»هُ تَ تَ ميْ 

ت جر خميتة البحر حلال، فلذلك أ وهو أنّ  ؛الحديث خصها بحكم قطعي منفرد  أنّ إلاّ  ،ا عامةلأ�ّ  في الحكم؛

  .الكريمة الآيةمن عموم 

نقله ابن برهان عن طائفة أي اده أنهّ لا يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد مطلقًا، وهذ الرّ يرى روّ   -  ب

 :وكان دليلهم في ذلك مايلي، 5وحكاه الغزالي عن المعتزلة ،4من المتكلمين، وشرذمة من الفقهاء

ا ما روي من ردّ عمر رضي االله عنه لم على عدم تخصيص الكتاب بخبر الواحد، ويدلّ ذلك إجماع الصحابة - 

، وقال عمر رضي االله 7»نىكْ ولا سَ  لها نفقةٌ  م يجعلْ  ـَل«: عن النّبي صلى االله عليه وسلم 6روته فاطمة بنت قيس

، ولم 8»االله وسنة نبيّنا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السّكنى والنّفقة كتابَ   لا ندعْ «: عنه

لا ينفي تخصيص القرآن بخبر الواحد  ، فهذا الدّليل الذي احتج به هؤلاء9ينكر عليه أحدًا من الصّحابة إجماعًا

                                       

  .3/6روح المعاني، الألوسي ،  1
 . 03الآية : سورة المائدة 2
، م1997- ه1417، 2، الموطأ، مالك بن أنس، حققه بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، ط1431أخرجه مالك في الموطأ، ما جاء في صيد البحر رقم الحديث  3

1/640. 
 .2/172السّبكي وابنه،  الإ�اج،: ينظر 4
  .174المنخول، الغزالي، ص: ينظر 5
 .553، 552والعدة، أبو يعلى، ص.134،133التبصرة في أصول الفقه، الشيرازي، ص: ينظر 6
 لأعلمن رسول االله صلّى االله عليه وسلّم، واالله: عن فاطمة بنت قيس أّ�ا طلقها زوجها في عهد النّبي صلّى االله عليه وسلّم، وكان أنفق عليها نفقة دون، فلما رأت ذلك قالت 7

، أخرجه مسلم في »لا نفقة لها ولا سكنى «: فذكرت ذلك لرسول االله فقال: فإن كانت لي نفقة أخذت الّذي يصلحني، وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئًا، قالت

  . 1115،1114، ص1480صحيحه، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، رقم الحديث
 . 1119، ص1480أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، رقم الحديث 8
  .552والعدة، أبو يعلى، ص. 133التّبصرة، الشّيرازي، ص: ينظر 9
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 فاطمة بنت قيس، وهو احتمال كون الراّوية نسيتمطلقًا؛ لأنّ عمر رضي االله عنه بينّ السبب في رده لرواية 

  ..جواب رسول االله صلى االله عليه وسلم

         ﴿ :لقوله تعالى 1كما أنّ هذا الخبر معارض   

 ﴾2لذا فالخبر يحتمل فيه النّسيان ،.  

 فإنْ  االلهِ  فاعرضوه على كتابِ   حديثٌ عَنيَّ  إذا رُويَ «: وي أنّ رسول االله صلى االله عليه وسلّم قالرُ  كما  - 

وعليه فلو جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لما أمر الرّسول صلّى االله عليه ؛ 3»وهُ فه فردُ الَ خَ  فاقبلوه وإنْ  هُ قَ واف ـَ

  .4وسلّم بالرّد، الّذي يتنافى مع التّخصيص، فأمره بالرّد دليل على عدم جوازه

، لذا لا يجوز تخصيص  من الكتاب مقطوع به، وخبر الواحد مظنون، والمقطوع أولى من المظنونإنّ كلاً - 

  .5م الخبر الظني على الكتاب القطعيكتاب بخبر الواحد؛ لأنّ تخصيصه به يعني تقدّ ال

يرى بعض الأصوليين أمثال السّرخسي أنّ خبر الواحد يخصص عموم القرآن، إذا خصص ابتداءً بدليل  -ج

 صيصهعف دلالة النّص، فيقوى خبر الواحد على تخ، ومن ثمَّ تضآخر قطعي، سواءً كان متّصلاً أو منفصلاً 

والمحققون من الحنفية يشترطون فيه كون الكتاب مخصوصًا بشيء آخر حتىّ «: وهذا ما يوضّحه التّلمساني بقوله

لالة عند هؤلاء فتضعف دلالته يخصص الدّ  ومن جملة ما ،6»تضعف دلالته، فحينئذٍ يجوز تخصيصه بخبر الواحد

ل لالة المتوصفقد تكون الدّ  ،الترجيح بين الاحتمالين الواحدوطة بخبر مة المنالمه فتبقى ،اع والخبر المشهورجمالا

كما يحتمل أن تكون من   ،تناوله دليل الخصوص ا من جملة ماتكون فردً  الواحد يحتمل أن خبرعليها عن طريق 

 ختارها الجواب على من ثمّ « :ي في قولهرخسيشير إليه السّ  وهذا ما ،أفراد العام الوارد في القرآن الكريم أحد

                                       

 .1119صحيح مسلم، ص: ينظر 1
 .01الآية: سورة الطلاق 2
، مجمع الزّوائد ومنبع الفوائد، الحافظ نور الدّين علي بن أبي 673أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد، كتاب العلم، باب معرفة أهل الحديث بصحيحه وضعيفه، رقم الحديث  3

 . 2/416البكر الهيثمي، حقّقه وخرجّ أحاديثه حسين سليم أسد الداراني، دار المامون للتراث، 
 .225تّخصيص عند الأصوليين، عمر الشّيلخاني، صمباحث ال: ينظر 4
 .254، ومباحث التّخصيص عند الأصوليين، عمر الشّيلخاني، ص3/93المحصول، الرّازي، : ينظر 5
 .535مفتاح الوصول، الشريف التلمساني، ص 6
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اس وخبر يجوز بالقيّ  لا بتداءً ذي لم يثبت خصوصيته اصيص العام الّ تخ نّ أكثر مشايخنا رحمهم االله تعالى أ

 لك في العام الّذي ثبت خصوصه بدليل موجب من الحكم مثل ما يوجبه العام وهو خبريجوز ذا وإنمّ ، الواحد

اس وخبر الواحد ماهو  بالقيّ وجود ذلك يتبينّ إجماع فعند  أو ،أو مشهور فيما بين السلف ،بالاستفاضة دمتأيّ 

ه في فصل العام إذا نيّ ا على ما نبا للحكم فيما يتناوله قطعً المراد بصيغة العام بعد أن خرج من أن يكون موجبً 

ون في جملة ما تناوله دليل الخصوص، اس أو خبر الواحد يحتمل أن يكما أوجبه القيّ  لأنّ وهذا  ؛خصوصدخله 

فنصل  1»أحد الاحتماليناس وخبر الواحد ح بالقيّ فإنما يرجّ  ،ن في جملة ما تناوله صيغة العامويحتمل أن يكو 

  . دلالة قطعية عن طريق خبر الواحد إلى

ذي لم يثبت ظاهر القرآن الّ  فنص عيسى بن أبان على أنّ «: ح به الجصاص قائلاً ا صرّ وهذا الرأي أيضً     

وحجة ابن  ،2»در الأول عندناصّ ذي ذكرناه هو مذهب الوهذا الّ ، يخص بخبر الواحد خصوصه بالاتفاق لا

عف فيقوى ليه الضّ ؛ كالاجماع والخبر المشهور سرى إخربدليل آذي يخصص العام الّ  فيما ذهب إليه أنّ  أبان

  .3بر الواحديجوز تخصيصه بخ لك فلا يضعف لذا لاإذا لم يخصص قبل ذ امّ خبر الواحد على تخصيصه أ

فيرى أنّ تخصيص العام بخبر الواحد جائز إذا خصص من قبل بدليل منفصل سواءً كان قطعيًا  "يالكرخ"أمّا   

أنّ المخصص المتّصل «، ودليله في مذهبه هذا 4أو ظنيًا، أمّا إذا خص بدليل متّصل أو لم يخص أصلاً فلا يجوز

فلا ينهض خبر الواحد  عنده يكون مع صيغة العموم فيما بقي مع لفظ العموم حقيقةً، والحقيقة قوية،

لتخصيصه حينئذ، والمخصص المنفصل لا يمكن جعله مع لفظ العموم لفظاً واحدًا، فيتعينّ أنّ لفظ العموم قد 

دخل ؛ أي أنّ المخصص اللّغوي المتصل بلفظ العام لا شك أنهّ يُ 5»بقي مجازاً بسبب التّخصيص السّابق

وما تبقى من أفراد في لفظ العام يكون حقيقةً، لذلك لا التّخصيص في اللّفظ العام، فهو في حكم الخاص، 

                                       

  .1/142أصول السّرخسي،  1
 .1/158الفصول في الأصول، الجصاص،  2
م، 1999- ه1420، 1صوص والعموم، شهاب الدّين أحمد بن إدريس القرافي، دراسة وتحقيق أحمد الختم عبد االله، المكتبة المكية، دار الكتب، طالعقد المنظوم في الخ: ينظر 3

2/316. 
 .391شرح مفتاح الوصول، مولود السريري، ص: ينظر 4
  .2/316العقد المنظوم، القرافي،  5
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يقوى خبر الواحد الظني على مقاومة الحقيقة التي اتّسم �ا اللّفظ العام، أمّا إذا خصص بدليل منفصل والّذي 

ثمّ يتمكن  ، وعليه تبقى دلالته على أفراده مجازية ومنخصيص العام به، فيادً لا يعتبر مع لفظ العام كلامًا واح

   .خبر الواحد من تخصيصه

عف في الصيغة فمدار التّخصيص في الفريقين منبعث من القوة والضعف، غير أنّ عيسى بن أبان لاحظ الضّ   

  .1من جهة القطع والظن، والكرخي من جهة المنفصل والمتّصل

، 2م بشيء في هذه القضيةاختار القاضي الباقلاني الوقف في تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، ولم يجز  -د

  :هذا بمايلي واستدل على مذهبه

نّ الأدلة تعارضت في هذه القضية، دون وجود مرجح؛ ذلك أنّ كتاب االله وخبر الواحد قطعي من وجه؛ إ -

فعام القرآن قطعي متنًا، وخبر الواحد الخاص قطعي دلالة، وكلّ منهما ظني من وجه؛ فعام القرآن ظني دلالة، 

        .3الخاص ظني متنًا، لذا يحدث بينهما تعارض دون وجود مرجّح، وعليه وجب التّوقف وخبر الواحد

 : خبر الواحد بالقياستخصيص عموم    -6

ومن أمثلة ذلك  ،4فيجوز تخصيصه بالقياس عند الجمهور بر الواحد إذا كان عامًاخ نا أنّ لمساني هالتّ يبين      

فالحكم هنا عام في  ،5»عًاب ـْسَ  هُ لْ سِ غْ ي ـَلْ ف ـَ مْ كُ دِ حَ أَ  اءِ نَ في إِ  لكلبُ ا غَ لَ إذا وَ «: ى االله عليه وسلمسول صلّ قول الرّ 

في اتخاذه على « ضى ذلك خروج الكلب المأذون قياسًاوخصص هذا العموم المالكية فاقت ،جميع أنواع الكلاب

ه يجب غسله لأنّ  الكلب المأذون إذا ولغ في الإناء لا لذا فهو يعتبر طاهر، أي أنّ ، 7»6طوافتّ الهرة بجامع ال

                                       

  .2/317قرافي، مصدر سابق، العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ال: ينظر 1
  .1/156أصول الفقه، الجويني، : ينظر 2
 .252،251ومباحث التّخصيص عند الأصوليين، عمر عبد العزيز الشّيلخاني، ص.1/156المصدر نفسه، : ينظر 3
  . 536مفتاح الوصول، الشريف التلمساني، ص: ينظر 4
 . 1/150، 09لكلب، رقم الحديث أخرجه الشّافعي في مسنده ،كتاب الطهارة، باب في سؤر ا 5
، أخرجه الشّافعي في مسنده كتاب »إ�ا ليست بنجسة إ�ا من الطوافين عليكم أو الطوافات«: وهنا يحيل إلى حديث الرّسول صلى االله عليه وسلم حينما سُئل عن الهرة فقال 6

 .1/149، 07الطهارة، باب في سؤر الهرة، رقم الحديث 
 .536الشّريف التّلمساني، صمفتاح الوصول،  7
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هر وهو أظ«: بن رشدأحمد   الهرة فقيس عليها يقول جامعة بينه وبين صفة ، وهيلأنهّ من الطوافين ؛اهرط

ى االله عليه وسلم في الهرة موجودة في الكلب المأذون في بي صلّ تي نص عليها النّ هارة الّ علة الطّ  الأقوال لأنّ 

لب المأذون أخرجته من الحكم فة المشتركة بين الهرة والكفهذه الصّ  ،1»ذي لم يؤذن في اتخاذهاذه بخلاف الّ اتخّ 

  . ي على عموم الكلاب، فهم نجسون بينما هو طاهرالجار 

 :استخصيص عموم القرآن بالقيّ  - 7

  :وإليك تفصيلها خمسة فرقصوليون في تخصيص عموم القرآن بالقيّاس على اختلف الأ

ص عموم القرآن؛ وهذا المذهب ذهب إليه الشّافعي وأبي حنيفة ض الأصوليين أنّ القيّاس يخصّ رى بعي -أ

م عندهم عير العا؛ لأنّ 3أي ارتضاه الشّريف التّلمساني، وهذا الرّ 2ومالك وأبي الحسن البصري وأبي هاشم

، وأدلتهم فيما ذهبوا من هذا الجانب مقارنة بالقيّاس ظني قطعية؛ فهو إذاً  دلالة إلى موجب للعلم، أو لا يفضي

  :4نهامكثيرة   إليه 

تخصيص عموم آية الجلد  ذلك ومن أمثلة ،م العموم بالقيّاسالصّحابة رضوان االله عليه لقد خصّ  - 

فالآية بعمومها ،         ﴾5﴿: قوله تعالىالوارد في 

لكن هذه الآية خصصت بآية أخرى فأخرجت الأمة من هذا  ا،أو عبدً  أو أمةً  احرً كان  زان سواءً  تناول كلّ ت

           ﴿: هي قوله تعالىو  ؛العموم

 ﴾6، وأوُجب  ،، فقيس العبد على الأمةدون الأمة والعبد الحرّ  الذكر فأصبحت الآية الأولى تشمل

، بحكم الجامع الموجود 7من الحد فأخرج من عموم إيجاب مائة جلدة، التي تقضيه الآية الأولى عليه نصف الحرّ 

                                       

 .1/89،  م1988-ه1408، 1المقدمات الممهدات، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، تحقيق محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، ط 1
 .2/410 ، والإحكام، الآمدي،811، وكتاب المعتمد، أبو الحسين البّصري، ص3/96المحصول في علم أصول الفقه، الرّازي، . ينظر 2
  .536مفتاح الوصول، الشريف التلمساني، ص: ينظر 3
  .321ميزان الأصول في نتائج العقول، السّرقندي، ص: ينظر 4
  . 02الآية : سورة النور 5
  . 25الآية : سورة النساء 6
 .1/397البدر الطالع،  أبو عبد االله محمد بن أحمد المحلي الشافعي،: ينظر 7
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لوك، ولذلك يعطى الحكم نفسه؛ أي عليه نصف الحد، وبالتّالي يستل حكمه أيضًا بين العبد والأمة فكلاهما مم

 .من الآية الكريمة

إنّ القيّاس دليل شرعي معمول به، وعليه يجوز التّخصيص به، وهذا قياسًا على خبر الواحد والكتاب،  - 

ذا لم نخصصه بالقيّاس وجرينا على ص عموم القرآن بالقياس نكون قد عملنا بالدليلين معًا، أمّا إصّ ولأنهّ إذا خُ 

  1.مقتضى عموم الكتاب، فنكون قد عملنا بأحد الدّليلين وعطلنا العمل بالآخر

النّص الخاص في إفادة الظن، وعليه يخصص عام  ينزّل منزلةإنّ القياس إذا ثبتت علّته بنص أو إجماع  - 

 .2الكتاب

اس؛ وهذا الرأّي ذهب إليه الجبائي وأبو يرى بعض الأصوليين عدم جواز تخصيص عام القرآن بالقيّ   - ب

لم يخصص فالعام بل ذلك بدليل منفصل أو متّصل، أو ص ق، سواءً خُصّ 4، وجماعة من مشائخ العراق3هاشم

واستدلّ أصحاب ، 6؛ لأنّ العام يوجب العلم قطعًا، والقيّاس الشّرعي يتخلله الاحتمال5م على القيّاسمقدّ 

 : هذا الرأّي بأدلة منها

ا ذَ ي إِ ضِ قْ ت ـَ فَ يْ كَ   «: حينما أرسل معاذ رضي االله إلى اليمن قال له -صلى االله عليه وسلّم-نّ النّبي إ -

 نْ إِ فَ : الَ االله، قَ  ولِ سُ رَ  ةِ نَّ سُ بِ : الَ ب االله؟ قَ اِ تَ في كِ  دْ جِ  ـَت مْ  ـَل نْ إِ فَ : الَ ب االله، قَ اِ تَ كِ ي بِ ضِ قْ أَ : لاَ ؟ قَ اءُ ضَ قَ  عَرَضَ لَكَ 

االله صلى االله عليه  رسولِ  رسولَ  قَ فَّ الله الّذي وَ  دُ مْ الحَ : ه، وقالرَ دْ صَ  بِ رَ ضَ و، فَ  آلُ لاَ ي وَ يِ أْ رَ  دُ هِ تَ جْ أَ : ال؟ قَ دْ تجَِ  مْ ـلَ 

 .7»االله رسولَ  اهُ رضَ ا يَ مَ  ـِوسلّم ل

                                       

 .330م، ص1982-ه1402، 4الأصول، شهاب الدّين محمود بن أحمد الزّنجاني، حققه وعلّق عليه محمد أديب صالح، مؤسسة الرّسالة، طتخريج الفروع على : ينظر 1
 .234شرح العضد، الإيجي، ص: ينظر 2
  .3/96المحصول في علم أصول الفقه، الرّازي، : ينظر 3
 .321ميزان الأصول، السّمرقندي، ص: ينظر 4
 .325نظوم في الخصوص والعموم، القرافي، صالعقد الم: ينظر 5
 .321ميزان الأصول، السّمرقندي، ص: ينظر 6
، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الراّفعي الكبير، أبو الفضل شهاب الدّين أحمد بن علي ابن محمد بن 2557أخرجه ابن حجر العسقلاني، في تلخيص الحبير، رقم الحديث 7

  .4/336م، 1995-ه1416، 1بو عاصم حسن بن عبّاس بن قطب، مؤسسة قرطبة، دار المشكاة، طحجر العسقلاني، اعتنى به أ
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معاذ يدلّ على أنهّ لا يجوز الاجتهاد إلاّ بعد فقد الحكم في الكتاب والسّنة، وهذا يمنع من  فحديث    

تخصيص عام النّص بالقيّاس؛ لأنّ التّخصيص به يعتبر تقديم للقيّاس عليهما، مع وجود الحكم في الكتاب 

  .2ود العام فلا ضرورة للاستنجاد بهرورة الدّاعية إليه، ومع وج، وعليه فالقيّاس لا يصح إلاّ بوجود الضّ 1والسّنة

نة المتواترة دليله مقطوع به، والعموم الّذي يدلّ عليه العام منهما معلوم، أمّا إنّ العام من الكتاب والسّ  - 

اس مظنوناً أيضًا، ومن ثمّ فالمعلوم الحكم المتوصل إليه عن طريق القيّ  القيّاس فهو أمارة مظنونة، وعليه فإنّ 

 .3على المظنون، فلا يقوى المظنون على معارضة المقطوع، ومنه فلا يجوز التّخصيص بهالمقطوع به راجح 

يقتصر هذا على حالات دون أخرى،  لقيّاس مخصصًا لدلالة العام، لكنأصحاب هذا الرأّي أنّ ا يرى -ج

  :وإليك تفصيل هذا ،4اده عيسى بن أبان والكرخيومن رو 

حه ضّ وهذا ما يو  ،بالقيّاس جائز إذا خصص بدليل قطعي أولاً  أنّ تخصيص القرآن يرى عيسى بن أبان    

إذا ثبت تخصيصه بدليل يوجب العلم جاز التّخصيص به، وإن لم : وقال عيسى بن أبان«: الشّيرازي بقوله

، وجمهور الحنفية على حد قول 6، وارتضى هذا الرأي السّرخسي5»يثبت تخصيصه بدليل يوجب العلم لم يجز

، وعليه 7» والجمهور من الحنفية يشترطون أيضًا تقدّم تخصيص في القرآن بغير القيّاس «: الشّريف التّلمساني

، وأجازوا تخصيص العام المخصوص بدليل الخصوص ذي لم يلحقهفقد فرقوا بين العام المخصوص وبين العام الّ 

   8.آخر

  :يلي �ا ابن أبان ومن تبعه ما ومن الأدلة الّتي استدلّ   

                                       

 .330العقد المنظوم في الخصوص والعموم، القرافي، ص: ينظر 1
  .818المعتمد، أبو الحسين البصري، ص: ينظر 2
 .267، ومباحث التّخصيص عند الأصوليين، عمر الشّيلخاني، ص815المصدر نفسه، ص: ينظر 3
 .3/96المحصول في علم أصول الفقه، الرّازي، : ينظر 4
  . 37اللّمع، الشّيرازي، ص 5
 .1/142أصول السّرخسي، : ينظر 6
  .536مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص 7
 .321ميزان الأصول، السّمرقندي، ص: ينظر 8
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على مقاومته يسري إليه الضّعف، فيقوى القيّاس إنّ العام إذا خص بدليل آخر غير القيّاس  - 

 1.فيخصصه، أمّا إذا لم يخص بدليل آخر فإنّ القيّاس لا يتمكن من تخصيصه؛ لقوة العام وضعف القيّاس

أفراده، والحقيقة أقوى من ا�از، فلو خصص  إنّ العام قبل تخصيصه بدليل قطعي يكون حقيقة في كلّ  - 

مجازاً، ونكون قد رجحنا ا�از على الحقيقة بدليل  في بعض أفراده العام بالقيّاس ابتداءً يكون العام مستعملاً 

فإنهّ بعد التّخصيص ني على القطعي، وهذا ممتنع، أمّا لو خصص العام بدليل قطعي ظني، وعليه يرجّح الظّ 

في الباقي، وبذلك تصير دلالته ظنية بعدما كانت قطعية، وعليه يجوز تخصيص العام المخصوص يصبح مجازاً 

 .2بالقيّاس؛ لأّ�ما ظنيان

خصيص بمخصص منفصل، أمّا إذا لم يخصص أو أمّا الكرخي فيرى أنّ عام القرآن يخصص إذا لحقة التّ   

  : يلي وحجته في ذلك ما ،3خصص بمتّصل فلا يجوز تخصيصه بالقيّاس

نّ العام إذا خصص بمنفصل سرى إليه الاحتمال فيما تبقى من الأفراد الّتي يشملها العام المخصوص ومن ثمّ إ- 

يقوى مخصص آخر على إخراج بعض أفراده منه لظنيّة دلالته، وما دام كذلك فإنهّ يجوز تخصيصه بالقيّاس؛ لأنهّ 

  .4ظني مثله

نهّ يكون مع المخصَص كاللّفظة الواحدة الموضوعة لما بقي، ومن ثمّ فلا شك أ أمّا إذا كان المخصص متصلاً    

فدلالته قطعية؛ لأنهّ لا يحتمل غير ما قيّد به من الأفراد الموصوفة بالصّفة أو الشّرط أو الغاية، وعليه لا يمكن 

دلالة العام  يحيل إلى أنّ ، وعليه فرأي الكرخي 5أن يخصص العام القطعي الدّلالة بالقيّاس الظني الدّلالة

  .المخصوص بمنفصل ظنية، بينما المخصوص بمتّصل فدلالته قطعية

  :ذلك وحجتهما في، 6الأصوليين في هذه القضية من بينهم الجويني، والباقلاّنيتوقّف بعص  -د

                                       

 .269مباحث التّخصيص عند الأصوليين، عمر الشّيلخاني، ص: ينظر 1
 .324إتحاف الأنام بتخصيص العام، محمد إبراهيم الحفناوي، ص: ينظر 2
 .�2/463اية السّول، البيضاوي، : ينظر 3
 . 324إتحاف الأنام بتخصيص العام، محمد إبراهيم الحفناوي، ص: ينظر 4
 .5/1956شرح المحصول، القرافي،  نفائس الأصول في ،325،324ص مرجع سابق، إتحاف الأنام بتخصيص العام، محمد إبراهيم الحفناوي،: ينظر 5
 .1/157البرهان في أصول الفقه، الجويني، : ينظر 6
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أنّ كلاً من العموم والقيّاس دليل لو انفرد، وقد تقابلا من دون مرجّح فيجب التّوقف؛ لأنّ الترّجيح  -

والمختار عندنا في هذه  «: يوضّح ذلك الجويني بقوله ،1بالعقل أو النّقل ولم يتحقق شيء من ذلكيكون 

المسألة الوقف، فإن وجدنا فيما سلف معتصمًا مقطوعًا به في مصير أصحاب رسول االله صلّى االله عليه وسلّم 

نجد مثل هذا في القيّاس، ولا يستتب لنا  إلى الخبر الّذي ينقله النّقلة في معارضة اللّفظ العام من الكتاب، ولسنا

القيّاس على عموم الكتاب، وإذا تعارض  دعوى القطع في تقديم أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلّم

  .2»الأمر في مسالك الظنون كما ذكره القاضي، ولم نجد أمراً مثبوتاً سمعيًا فيتعينّ الوقف

     .مقارنة بالقياس إلى قوة أو ضعف العام راجعمكمن الاختلاف بين الأصوليين لعلّ  و  

 : خصيص بالمفهومالتّ  - 8

، وهذا يتّضح من كان ذلك مفهوم الموافقة أو المخالفة  لالة العامة عند القائلين به سواءً يخصص المفهوم الدّ 

العموم لا نعرف خلافاً بين القائلين بالعموم والمفهوم، أنهّ يجوز تخصيص «: خلال مقولة الآمدي التالية

، وقريب من هذا المعنى أورده 3»بالمفهوم، وسواءً كان من قبيل مفهوم الموافقة أو من قبيل مفهوم المخالفة

ويرى التّلمساني أنّ التّخصيص  ،4» فهوم عند أكثر القائلين بهالميجوز تخصيص العموم ب « :التّلمساني في قوله

كلاهما دليل شرعي، وإذا كان المفهوم خاص فص العام والمفهوم ؛ أي أنّ  النّ 5ن لنا الجمع بين الدّليلينبه يؤمّ 

ليلان من ، وبذلك يحفظ الدّ 6في مورده، فوجب أن يكون مخصصًا للعام، لترجيح دلالة الخاص على العام

  .7طقالإلغاء، كما أنّ اللّفظ دلّ عليه بمقتضى اللّغة، فخص كالنّ 

التّخصيص بالمفهوم؛ لأنّ مفهوم المخالفة مستبط من اللّفظ من جهة زوا وعليه فإنّ القائلين بالمفهوم جوّ    

  .منزلة المنطوق تتنزّل، ومن ثمّ ةمفهوم المخالفغوية هي الّتي أحالت إلى إدراك اللّغة، لا المعنى؛ فالقرائن اللّ 

                                       

 .2/129المستصفى، الغزالي، : ينظر 1
  .1/157البرهان في أصول الفقه، الجويني،  2
  .2/401الإحكام، الآمدي،  3
 . 537مفتاح الوصول، الشريف التّلمساني، ص 4
 .538المصدر نفسه، ص: ينظر 5
 . 2/401الإحكام، الآمدي، : ينظر 6
 .3/210شرح الكوكب المنير، الفتوحي، : ينظر 7
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ة عليه من قبيل أمّا مفهوم الموافقة فإنهّ يجوز التّخصيص به عند معظم الأصوليين، حتىّ وإن كانت الدّلال  

ويجوز التّخصيص بالفحوى؛ أي مفهوم  «: القيّاس وهذا مذهب التّلمساني، وهذا ما يوضّحه السّبكي قائلاً 

  .وهذا لأّ�م رأوا أنّ القيّاس مخصص للدّلالة العامة .1»، وإن قلنا الدّلالة عليه قياسيّةالموافقة

، 2»هُ تَ وعقوب ـَ هُ ضَ رْ عِ  لُّ يحُِ   الواجدِ ليَُّ «: االله عليه وسلّم ومثال تخصيص العام بمفهوم الموافقة قول الرّسول صلّى

طل في تسديد دينه مع قدرته على ذلك، فلغريمه كلّ الحق التّصريح بالمماطلة فالحديث عام في كلّ من تما

 ﴿:للقاضي، ومن ثمّ يغاقب بالحبس، لكن هذا الحديث خصص بمفهوم الموافقة المستبط من قوله تعالى

   ﴾3،وكلّ أنواع الأذى  ،4ويستنبط من هذا تحريم الضرب ، فالآية تبينّ بمنطوقها تحريم التأفيف

منه و 5»يفهم منه منع حبس الوالد في الدّين، فلا يحبس في دين ولده فإنهّ «وعليه الأكثر درجةً من التّأفيف، 

ديث المذكور آنفًا، ومن ثمّ يخرج حكم الوالد المماطل بدين خصص عموم الحفمفهوم الموافقة للآية الكريمة 

    .  ابنه، فلا يجوز عقوبته بالحبس

ول بالمفهوم دان الطجمع و «على تخصيص العام منع نكاح الحر بالأمة  التّلمساني ومن الأمثلة التي احتج �ا   

أن مفهومها يقتضي  فإنّ  ،        ﴾6﴿: من قوله تعالى

: هذا يعارض عموم قوله تعالى :ابنانكاح الأمة لمستطيع الطول، فتقول الحنفية ومن وافقهم من أصح لا يجوز

                                       

 .1/397البدر الطالع في حلّ جمع الجوامع، محمد بن أحمد المحلي الشّافعي،  1
الكبير، ابن حجر العسقلاني، رقم الحديث ، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرّافعي »ليّ الواجد ظلم وعقوبته حبسه «: أخرجه ابن حجر العسقلاني بالصيغة التّالية 2

1237 ،3/102. 
  .23الآية: سورة الإسراء 3
 .553مفتاح الوصول، الشّريف التّلمساني، ص: ينظر 4
  .346مذكرة أصول الفقه، الشّنقيطي، ص 5
  . 25الآية : سورة النساء 6
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﴿      ﴾،1 يجوز تخصيص العموم بالمفهوم ه أنّ : والجواب عند أصحابنا

   .2»في ذلك من الجمع بين الدليلين نّ لأ

فالآية  ،ساء الطيباتعام يشمل جميع النّ  ﴾   ﴿: في قوله تعالى فالاسم الموصول ما     

فهوم ت بمصولكن هذه الآية خص ،حرةّ أو أمة واج �ا سواءً امرأة طيبة يحق للمؤمن الزّ  كلّ   بعمومها تقتضي أنّ 

         ﴿: قوله تعالىة المستنبط من المخالف

       ﴾3، يحل له نكاح  وعليه فإن واجد الطول لا

فتبقى بذلك هذه الآية ظاهرة في       ﴾4﴿ :الأمة، لذا أخرجت الأمة من عموم

  . المخالفة مفهوممن  ، وهذا التخصيص منبعثالعموم لكن استلت منها الأمة لواجد الطول
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، وعليه فقد  الالتهنتهم من استنطاق النّصوص الشّرعية، واستنباط داهتدى الأصوليون إلى آليات دقيقة مكَّ     

ذي صوّب وجهته نحو القضايا منقطع النّظير بالقضايا الدّلالية، ومن خلال بحثنا هذا والّ  كان لهم اهتمام

  :يلي الدّلالية عند الشّريف التّلمساني توصلنا إلى ما

علماء الأصول أسهم كغيره من الأصوليين في مجال البحث الدّلالي، فبين الطرق  عدُّ التّلمساني أحديُ  .1

ذهب الشريف و  الدلالية التي يتوسل �ا الأصوليون لاستنباط الحكم وهي دلالة المنطوق والمفهوم،

 قسيمفي هذا التّ  التلمساني مذهب المتكلمين

حكمًا؛ كالأمر  دَلّ عليه اللّفظ في محل النطق؛ سواءً كان ذلكما  المنطوق هوأن التلمساني  رىي .2

 .يير، أو غير حكم كالنّص والظاّهر فمعناهما مستفاد في محلّ النطقوالنّهي أو التّخ

أدرج التّلمساني النّص والظاهر وا�مل والمؤول ضمن القسم الثاني من أقسام المنطوق؛ أي متعلق  .3

تعلقات توصل كلّها إلى حكم معين؛ ولأّ�ا كذلك صح إطلاق النّص الحكم؛ لأنهّ رأى أنّ هذه الم

ومن هذا المنطلق أدرج التّلمساني المؤول وا�مل ضمن  ،عليها وذهب في هذا مذهب الشافعي

راد منه بقرائن 
َ
المنطوق؛ لأنه عُرِف الحكم منهما، فالأول بقرينة خارجية أما الثاّني فتوصل إلى الم

التّلمساني قد ذهب بالمنطوق مذهبًا مخالفا لما عليه الأصوليين، فرأى أن كلّ ما عديدة، و�ذا يكون 

 .يستفاد منه الحكم فهو منطوق، بما أنهّ نص عند الشّافعي

الأصوليين في اعتباره للمجمل والمؤول من المنطوق؛ لأ�ا يفضيان إلى حكم  التلمساني يخالف .4

عني المعنى الذي دلّ عليه اللّفظ في محل النطق، أو المبواسطة القرائن، ومن هنا فالمنطوق عنده هو 

ا ذهب إليه أوسع ممّ اصطحاب السياق والقرائن، فرؤيته للمنطوق  ةالذي دلّ عليه اللّفظ بواسط

 الأصوليون

المتكلمين حينما قسم المنطوق إلى ما يدل عليه الحكم وما يدل على  التلمساني خالف .5

 دَلّ على الحكم البيضاوي، حينما قسم المنطوق إلى ماذهب مذهب و  ،متعلق الحكم

  .من قبيل المنطوق؛ لأن دلالته مستفادة في محل النطق بالاستناد إلى القرائنعنده ا�از   .6

من عبارة النص عند الحنفية؛ وذلك حينما يحيل  دلالة اللّفظ على الحكمل تناوله يقترب التلمساني في .7

انية في بعض المواضع إلى الدّلالات المتعددة للبنية الواحدة، الدّلالة الأولى ناجمة عن الوضع أمّا الثّ 

ذين توصلواْ إلى دلالتين الأولى وهذا قريب من عبارة النّص عند الحنفية، والّ . فلازمة عن الأولى

  .أمّا الثاّنية فتابعة للأولى مقصودة من السياق أصالةً 
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يختلف في تناوله عن الحنفية حينما عَوّل على الوضع في المعنى الأول، بينما عَوّل الحنفية على ما  .8

 .اسيق له الكلام حتى وان كان هذا المعنى التزاميً 

تتبع الشريف التلمساني المعاني التي يخرج إليها الأمر والنهي، وهذا يدل على اهتمامه بدلالتهما    .9

 .لأنه ينجرّ عنهما الأحكام الشرعية

المفهوم على أنه ما دلّ عليه المنطوق في غير محلّ النّطق، لذا فهو يعتبره دلالة لا نظر إلى  .10

 .ابن الحاجب وذهب في هذا مذهب.مدلولاً 

شرط أن  ،لمنطوق به على ثبوت حكمه للمسكوتمفهوم الموافقة هو دلالة اللفظ ا عدَّ  .11

 .يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق

الأولوية في حكم المسكوت عنه  متبعًا في ذلك  التلمساني في مفهوم الموافقة اشترط الشريف .12

 .الجويني ، إلاّ أنه يقرّ بوجود حالة المساواة ما جعله يدرجها ضمن مفهوم الموافقة الخفي

، فالجلي موافقة جلي وخفي مفهومسب الدلالة المثبتة للمسكوت إلى م مفهوم الموافقة حقسَّ  .13

 .ه دلالة ظنية يتخللها الاحتماليثبت دلالة قطعية للمسكوت، بينما الخفي يثبت ل

يندرج ضمن مفهوم الموافقة الجلي التنبيه بالأدنى على الأعلى، والتنبيه بالأعلى على الأدنى   .14

كما أنه أدرج مفهوم الموافقة المساوي ضمن هذا بينما الخفي يندرج ضمنه التنبيه بالأدنى على الأعلى  

 .النوع

، فاستنباط الدلالة يكون عن طريق القياس لمفهوم الموافقة أنّ إثبات الحكم التلمسانيرأى  .15

، فهو إذن المعنى المشترك بين دلالة المنطوق ودلالة مفهوم الموافقةتكون بعد إدراك  نطوقالموافقة للم

 . قياس قيس فيه مسكوت على مذكور لوجود الجامع بينهما

مفهوم المخالفة عند الأصوليين عمومًا والتّلمساني خصوصًا على إثبات نقيض حكم  بنيين .16

 أيضًا أنّ المنطوق للمسكوت، وأدركوا أنّ النقيض أعم من الضد وقد سبقواْ �ذا بالمر والذي بينّ 

 .التّخالف أعم من التّعاكس

ودها، وهذه الشّروط وضع التلمساني شروطاً للأخذ بمفهوم المخالفة من النّص المقيد بقي   .17

لذا لا يتعداه إلى إدراك  ذكر لهدف معين يجمعها خيط رفيع وهو أنّ القيد الذي قيد به المنطوق

الذي قيّد به  من خلالها يدرك التّقييد مفاهيم المخالفة على آليات لغوية تنبنيو  .ةمفهوم المخالف

من دلالة المنطوق إلى دلالة مفهوم حرك المنطقي مكن مستنبط الأحكام من التّ فيت ،ص المنطوقالنّ 

 .؛ لذا اعتبر أضعف المفاهيمإلاّ مفهوم اللّقب المخالفة
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كالمنطوق الذّي استنبط منه ولحقه   أ التلمساني إلى أن مفهوم المخالفة يعتريه العمومأومَ    .18

 أنهّ يرى أنّ مفهوم المخالفة دلالته لفظية لنا اتّضح ع ضمن العموم اللغويولما رصد هذا النوّ  ،العموم

، لأن من رآها تدرك عن طريق العقل ضم هذا ولا تدرك عن طريق العقل ،عن طريق اللّغة تدرك

   .النوع ضمن العموم العقلي

عدّ التلمساني النّص والظاهر والمؤول من الواضح الدلالة مع التفاوت الموجود في درجة  .19

   .ويليه الظاهر ثم المؤولها النّص الوضوح ؛فأعلا

النص عند التلمساني ما ف ، لذاتعتبر دلالة النص قطعية سواءً بالوضع أو بالقرينة والسياق .20

   .لالةالدّ  حوقد اعتلى سنام الواض السياق،بالوضع أو بالقرينة و  عنى واحدًايفيد م

  .تعتبر دلالة الظاهر والمؤول ظنية لتنازع دلالتين على دال واحدٍ  .21

، أما الترجيح في المؤول )حالات الأصالة(فظ وأصل وضعه الترجيح في الظاهر هو اللّ مكمن  .22

كما أنّ التّلمساني يحيل إلى أنّ الحقيقة  ،فيعود إلى الدليل الخارجي والترجيح يكون للحالات الفرعية

عمليه سواء لا تتعلق بالوضع الأول للمفردات، إنما الحقيقة ما استقر عليه اللّفظ من المعنى عند مست

  . بالشّرع مكان بالعرف أأ

لأ�ا تكفل للنص الوضوح الدلالي ،وقدمها  في الظاهر تقدم الحقيقة على ا�از      .23

الأصوليون لكبح جماح النظر في النصوص الشرعية وترجيح ا�از مع عدم وجود القرينة الدالة على 

  .ذلك

بوجود المشترك اللّفظي، إلا أنهّ خلاف الأصل، فالألفاظ وضعت لتدل على  التلمساني يقرُّ  .24

مختلفة، فلذلك وضع اللّفظ أولاً على حقيقته، ويحمل على المعنى الثاّني على  معنى واحد لا معانٍ 

  وجه ا�از

لقد بينّ التّلمساني مجموعة من المسالك التي يأخذ منها اللّفظ على ظاهره، إن لم        .25

د قرينة تصرفه عن ذلك؛ لأ�م أمام نص شرعي لا يمكنهم قراءته عن طريق التّأويل إن لم توجد توج

 .قرائن أو أدلة تحيل إلى المعنى الباطن دون الظاّهر، وعليه يجب المسك بالمعنى الظاهر للنّص

ما  هذه المسالك التي ذكرها التلمساني تعود إلى أصل المفردات إباّن وضعها الأول؛ سواءً      .26

والإطلاق والعموم وغيرها، أو تعلّق �ا أثناء  والانفراد تعلق بالمفردة حال إفرادها كالتّأسيس

هذه المسالك يجب على مستنبط  مصاحبتها لمفردات أخرى، مشكلة نسيجًا لغوياً كالترّتيب،
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المرجوح بدون  الأحكام الشّرعية التّفطن إليها والأخذ �ا لئلا يصرف الكلام من المعنى الراّجح إلى

  . قرينة

الغموض الدّلالي عند الأصوليين يعني تعدد الاحتمالات والمعاني للنّص الواحد، وقد يرجّح  .27

  معنى معين فتتضح دلالة النّص، وقد تتساوى الاحتمالات مما يعني أنّ النّص غامض الدّلالة   

ا بذلك المتكلمين ومتّبعً  احد للغموض ألا وهو ا�مل مخالفً اقتصر التّلمساني على مجال وا    .28

ابن حزم الظاهري؛ لأنّ ا�مل يمكن رفع الخفاء والغموض الدّلالي عنه بواسطة القرائن ومنه يمكن 

  .ا من ا�ملاستنباط الحكم الشّرعي منه، بخلاف المتشابه الذي لا يدرك معناه لأنه أشد إ�امً 

تة، واصطحب السياق سواءً اللغوي أرجع التّلمساني أسباب الغموض إلى منافذ لغوية بح     .29

  . إلى تحديد الدّلالة المقصودة والاحتمال أو الخارجي، لما له من أثر في إخراج البنى من الإجمال

هم ظ كما تسالقرينة عند التّلمساني كل ما من شأنه توضيح الدّلالة المقصودة من اللّف       .30

 .أيضًا في تقوية دلالة اللّفظ الظاهر

  : هيعند التّلمساني  كلة للقرينةالمهمة المو  .31

  .بر إشارة على أنّ المعنى أرُيد به ا�از لا الحقيقةتا تع�إ 

  . الوصول إلى المعنى الصحيح والمقصود من اللّفظ 

  . مساندة اللّفظ الظاهر ليصبح نصًا؛ أي ليدلّ على معنى واحد 

  . الترّجيح بين المعاني المحتملة وإخراج ا�مل من الغموض إلى التجلي 

ية السّياق، وضرورة الاعتماد عليه للوصول إلى الدّلالة الصّحيحة، أهم ك التلمسانيدر أ      .32

  . ذين اصطحبوا السّياق وعوّلوا عليهوبالتالي سبق علماء الدلالة المحدثون الّ 

ف لا وهو الّذي يرجح بين المعاني المحتملة، وبالتالي خروج للسّياق وظيفة أساسية كي      .33

  . اللّفظ من الضّبابية والتّعتيم إلى الدّلالة الظاّهرة

يعتبر التقسيم الذي أورده التّلمساني واضح؛ فهو ينظر إلى نوع القرينة فإن كانت بنية الكلمة  .34

بق واللاّحق دور في تحديد الدّلالة عدت أمّا إذا كان للسّياق اللّغوي السّا ،دلالتها عدت لفظية تحدد

لكن مع ذلك نلمس وجود وشائِج بين . سياقية، أمّا إذ رُجّح معنى اللّفظ من خارجه عدّت خارجية

القرينة السّياقية والقرينة النّصية ذلك أَنّ السياق قد يضيق فيحدد دلالة اللّفظ الذي قبله أو بعده، 
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لكن التّلمساني لما رأى أن القرينة النّصية بعيدة عن النص وقد يتّسع ليشمل النّص أو الكتاب، 

  .عَدّها خارجية

 لمعظم أنواع القرائن السياقية منطلقا من بنية التقسيم الذي أورده التلمساني شاملاً  إنّ      .35

  .الكلمة كقرينة ليصل إلى القرائن الحالية

ن بذلك سبق علماء الدّلالة رأى التلمساني أن العموم توسم به الألفاظ لا التراكيب، ويكو  .36

  .المحدثون حينما رأوا أنّ الكلمة الأساسية ذات لكسيم واحد

غوي وذهب رأى التلمساني أنّ من وما الموصلتان يستفاد منهما العموم بحسب وضعهما اللّ  .37

 .ا العديد من الأصوليين أمثال الجويني والغزاليفي هذا مذهب القرافي ومخالفً 

الشرطية والاستفهامية من ألفاظ العموم، وخالف الرازي في اعتبار يرى التلمساني أن أي  .38

عند التّلمساني وهذا مرده   التي هي الإضافة ةا من القرين، بينما منبعثً هعموم أي منبعث منها عند

كو�ا نكرة معنىً تلزم الإضافة في معظم صورها لهذا تحتاج إلى قرينة الإضافة تبعث فيها العموم بعدما  

 .ة على المفردكانت دال

ا عن القرينة مع ذهب التلمساني مذهب السرخسي في اعتبار عموم أي الموصولة ناجمً  .39

 .الاختلاف الجلي بينهما

؛ حينما رأى النكرة في سياق النفي عامة بقرينة، فالعموم ذهب التلمساني مذهب الجمهور   .40

 .ذي أصبغ عليها صفة العمومالذي اعتراها محصلة اقترا�ا بالنفي الّ 

، وهذا يلبسه رداء العمومفظ المفرد على اللّ  الجنسية التعريف "ــــــال"رأى التلمساني أن دخول  .41

، صبغة العموم فظ المفرداللّ تكسب  التعريف، فكما ــــــبال ن اقترانهم ناشئالعموم معنوي لا لفظي 

 .فمن الأحرى أن تصبغ سمة العموم على اللفظ الجمع

ان بقرينة، وهذا راجع حسب في عموم كل وجميع فرآهما يعمّ  خالف التلمساني الأصوليين  .42

 .ارأيه للزومهما الإضافة في معظم صورهم

العرف بتحديده  ذي تكفلعلى المحذوف الّ  في تناوله للعموم العرفي صر التّلمسانيتيق .43

العرفي  موميبينّ أن الع الذي، الأصوليين مثل تاج الدّين السبكيوفي هذا يختلف عن بعض  وتعميمه،

مرده وجه الدّلالة في وهذا الاختلاف  الموافقة وعموم المحذوفمفهوم عموم : إلى قسمين وهماينقسم 

وبالتّالي أدرجها  العرف يتكفل بتعميمها عموم مفهوم الموافقة؛ فمن رأى وجه الدّلالة لفظية رأى أنّ 

 .ا من قبيل القياس لم يدرجها ضمن هذا النوع، لكن التّلمساني لما رآهضمن العموم العرفي
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فيتوقف عليه صدق المنطوق  ،من ضرورات الكلام ، فهوكما يبينّ أنّ للمقتضى عمومًا .44

فالمقتضى وعليه  إذا لم نجد قرينة تخصصه، ، والمنصوص يعمعليه لذا فهو كالمنصوصوصحته شرعًا، 

 . يلحقه العموم كذلك

الحنفية الذين  بذلك اضمن العموم العقلي مخالفً  المحذوف بهأدرج التّلمساني عموم المفعول  .45

  .ضموه إلى المقتضى، واتبع في هذا المنحى الغزالي الذي أخرجه من المقتضي، لحاجة الجملة لغة إليه

ذي يلحق اللّفظ العام عبر قرائن ضييق الّ ينطلق التلمساني في مفهومه للخصوص من التّ  .46

هو ذلك اللّفظ العام الذي  اصيرى أنّ الخ وعليه ،ام منهفي إخراج بعض أفراد الع أسهمت

  .خصصت دلالته عن طريق قرينة داخلية أو خارجية

الإخراج؛ فهو عند ا للدلالة من مفهوم انطلق الأصوليون في اعتبارهم الاستثناء مخصصً  .47

المالكية والشّافعية إدخال المستثنى في حكم مخالف للمستثنى منه، فيثبت نقيض حكم المستثنى 

عند الحنفية فهو إخراج وأمّا المستثنى منه خرج من حكم العام، للمستثنى منه، ومن ثمّ فحكم 

  . عطى حكم خاص بهويُ ، من حكم المستثنى منه المستثنىَ 

يص الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة للجميع، ومن ثم تدخل الجمل المعطوفة عدّ الشّافعي تخص .48

أمّا الحنفية . ا لقرائن داخلية وخارجيةبعد الاستثناء في حكم مخالف للمستثنى منه، وهذا استنادً 

فأرجحت التّخصيص للجملة الأخيرة فقط فتخرج من حكم ما قبلها، ومن ثم فالجمل الأولى تبقى 

  . على عمومها

إدخال المستثنى في لالة العامة من منطلق يرى التّلمساني وأصحابه أنّ الاستثناء مخصص للدّ  .49

  .حكم مخالف للمستثنى منه، فيثبت نقيض حكم المستثنى للمستثنى منه

إنّ الاستثناء المستغرق عند التّلمساني لا يفضي إلى دلالة، وعليه فلا يعُتبر مخصص للدلالة  .50

  .العامة

التّخصيص بالاستثناء الوارد بعد جمل معطوفة من قبيل ا�مل؛ فلا يمكن  عدّ التّلمساني .51

ارجية والّتي اعتباره مخصصًا للجملة الأخيرة أو الجمل المعطوفة إلاّ باصطحاب القرائن الدّاخلية والخ

  . في مكمن التّخصيص تمكّنه من الترّجيح

ص يحيل للدلالة؛ لأنّ التقييد �ا في النّ رط والاستثناء والغاية مخصصات عد التّلمساني الشّ  .52

 .التّقييد الذّي قيّد به المنطوق موفر فيهن لم يتذيإلى خروج بعض أفراد العام الّ 
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أدرك التّلمساني العلاقة الموجودة بين النّص التشريعي وبقية المخصصات الخارجة عنه، لذا  .53

ولكون العام ظني الدلالة  ،أدلة من جهةوخبر الواحد والمفهوم مخصصات لأ�ا اعتبر الكتاب والسنة 

   .ولأنّ العمل بكليهما يضمن لنا العمل بالدّليلين ،من جهة أخرى

في  أسهموبعد هذه الوقفة عند هذا الكتاب المفعم بالقضايا الدّلالية، ندرك أنّ التّلمساني كان عالما دلاليا بحق 

  . إثراء البحث الدلالي العربي الجزائري

  إلا با� وما توفیقي   
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  .1،2006ط

  .1984، 5دلالة الألفاظ ، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، ط .61

بن مصطفى العبيدان، الأوائل للنّشر والتّوزيع والخدمات  دلالة تراكيب الجمل عند الأصوليين، موسى .62

 .م2002، 1الطباعية، ط

، 1دلالة السياق، دراسة أصولية، نجم الدين قادر كريم الزنكي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط .63

  . م2006- ه1427

  . كمال محمد بشر، مكتبة الشباب لغة، ستيفن أولمان، ترجمة وتقديمدور الكلمة في ال .64

يباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، ابن فرحون المالكي، تحقيق مأمون بن محي الدين الجنان، دار الدّ  .65

  .م1997- ه1417  1الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط

، 2ديوان امرؤ القيس، اعتنى به وشرحه عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة بيروت لبنان، ط .66

 .م2004/ه1425

رحلة ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد الحضرمي الإشبيلي،  عارضها بأصوها وعلق حواشيها محمد بن  .67

-ه1425،  1ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان، تاويت الطنجي، منشورات محمد علي بيضون،

  .م2004

  .م1979- ه1399، 1الاعتصام، طالرد على النحاة، ابن مضاء، دراسة وتحقيق، محمد إبراهيم البنا، دار  .68

قه وشرحه أحمد محمد شاكر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي حقّ  الرّسالة، محمد بن إدريس الشّافعي، .69

 .م1938- ه1357، 1وأولاده، ط

علي بن عبد الكافي السبكي أبو نصر عبد الوهاب بن رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب،  .70

 .، عالم الكتب للطباعة والنشرعادل عبد الموجود ،معوض ، تحقيق وتعليق ودراسة علي محمد)771ت(

  .رواية اللّغة، عبد الحميد الشلقاني، دار المعارف بمصر .71

ضبطه وصححه  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، أبو الفضل السيد محمود الألوسي، .72

  .م1994-ه1415، 1علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ،ط

روضة الناظر وجنة المناظر، عبد االله بن أحمد بن قدامة، حققه شعبان محمد إبراهيم، مؤسسة الريان،  .73

 .م1998-ه1419، 1المكتبة التدمرية، المكتبة المكية، ط

محمود توفيق محمد سعيد، مطبعة الأمانة،  - دراسة بيانية ناقدة - سبل الاستنباط من الكتاب والسّنة .74

 .م1992

 . ين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيعسلسلة الأحاديث الصحيحة، محمد ناصر الدّ  .75
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سنن الدار قطني، على بن عمر الدار قطني، حقّقه شعيب الأرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، جمال عبد  .76

 . اللطيف، مؤسسة الرسالة

محمد عبد القادر عطا، منشورات محمد السّنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، تحقيق  .77

 . لبنان ،بيضون، دار الكتب العلمية بيروت

ت (حوي المعروف بابن الحاجب النّ  وينيالدّ  عمرو عثمان بن عمروصريف، أبو الشافية في علم التّ  .78

  . ، دراسة وتحقيق حسن أحمد العثمان، المكتبة المكية)ه646

  .محمد بن محمد مخلوف، دار الفكر للطباعة والنّشر والتّوزيعلكية، اشجرة النور الزكية في طبقات الم .79

، قدّم له وعلّق عليه ) ه1315ت ( أحمد بن محمد بن أحمد الحملاوي، شذا العرف في فن الصّرف، .80

  . شرمحمد بن عبد المعطي، دار الكيان للطباعة والنّ 

 .ية بيروتوضيح، سعد الدين التفتازاني، دار الكتب العلملويح على التّ شرح التّ  .81

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي، شركة الطباعة  .82

 .م1973- ه 1393، 1المتحدة، ط الفنية

شرح ديوان الحماسة لأبي تماّم، الخطيب التبريزي، كتب حواشيه غريد الشّيخ، وضع فهارسه العامة أحمد  .83

-ه1421، 1بيروت لبنان، ط ،علي بيضون، دار الكتب العلميةشمس الدّين، منشورات محمد 

 .م2000

 -ه 1403،  2نة، الحسين بن مسعود البغوي، حقّقه شعيب الأرناؤوط، المكتب الإسلامي، طشرح السّ  .84

 . م1973

الأصولي، لابن الحاجب، عبد الرحمن الإيجي، ضبطه فادي نصيف،  المنتهىشرح العضد على مختصر  .85

 .م2000- ه1421، 1طرات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمي بيروت لبنان، وطارق يحي، منشو 

شرح الكوكب المنير، الشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي، المعروف بابن النّجار، تحقيق  .86

 .السعوديةمحمد الزحيلي، نزيه حماد، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة الإسلامية، المملكة العربية 

- ه1404، 1الشيرازي، حققه عبد ا�يد تركي، دار الغرب الإسلامي، ط شرح اللمع، أبو إسحاق .87

 .م1988

، شرحه عضد الدّين عبد الرّحمن الإيجي، عثمان ابن الحاجبشرح مختصر المنتهى الأصولي، أبو عمرو  .88

العلمية بيروت لبنان،  تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب

 . م2003-ه1424، 1ط

شرح معاني الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الطحاوي، حققه وعلّق عليه  محمد  .89

  م1979-ه1399، 1سيد جاد الحق، بيروت لبنان، ط
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لبنان،  دار الكتب العلمية بيروت، منشورات محمد علي بيضون، شرح مفتاح الوصول، مولود السريري .90

  . م2012- 1433، 1ط

يش بن علي بن يعيش الموصلي، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه يعفصل للزمخشري، أبو البقاء المشرح  .91

 . 2001-ه1422، 1إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط

الحنفي الصديقي،  شرح نور الأنوار على المنار، شيخ أحمد المعروف بملاجيون بن أبي سعيد بن عبيد االله .92

  .دار الكتب العلمية بيروت لبنان

- ه1430راجعه محمد محمد تامر، دار الحديث القاهرة،  الصحاح، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، .93

 .م2009

  . صحيح البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري، مركز الدّراسات والإعلام، دار إشبيليا .94

محمد مصطفى خزيمة السلمي النيسابوري، حققه  بكر محمد بن إسحاق بنصحيح بن خزيمة، أبو  .95

 . م1980-ه1400الأعظمي، المكتب الإسلامي، 

صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار  .96

  . م1991-ه1412، 1إحياء الكتب العربية، ط

أحمد شرشال، مجمع الملك فهد  قيقتحاالله محمد بن عبد االله التّنسي، أبو عبد  الطراز في شرح ضبط الخراّز، .97

  .ه1420، 1ريف، السعودية ،طلطباعة المصحف الشّ 

طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول، عبد الرحمن السعدي، دار البصيرة،  .98

  .م2000، 1ط

محمد بن الحسين الفراء، تحقيق أحمد بن علي بن سير المباركي، المملكة العدة في أصول الفقه، أبو يعلى  .99

 .م1990-ه1410، 2العربية السعودية، ط

، 1العربية والغموض، دراسة لغوية في دلالة المبني على المعنى، حلمي خليل، دار المعرفة الجامعية، ط .100

  .م2013

دريس القرافي، دراسة وتحقيق أحمد الختم عبد العقد المنظوم في الخصوص والعموم، شهاب الدّين أحمد بن إ .101

 .م1999- ه1420، 1االله، المكتبة المكية، دار الكتب، ط

 . م1986-ه1406،  2علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف، دار القلعة للطباعة والنشر والتوزيع، ط .102

 .م1998، 5علم الدلالة ، أحمد مختار عمر،  عالم الكتب، ط .103

 .بالمر، ترجمة مجيد الماشطة كلية الآدب، الجامعة المستنصرية. آر. علم الدلالة، أف .104

، بنغازي، سندى لوشن، منشورات جامعة قاز يوننور اله علم الدّلالة، كلورد جرمان، ريمون لوبلون، ترجمة .105

  .م1997، 1ط
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علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي، منقور عبد الجليل، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  .106

  .م2001

دارسة تاريخية تأصلية نقدية، فايز الدّاية، دار الفكر المعاصر بيروت  ،علم الدلالة العربي النّظرية والتّطبيق .107

  .                                                       م 1996- ه1417، 2ط سوريا، ط لبنان، دار الفكر دمشق،

  .جامعة الأزهر ل،هلا عبد الغفار حامدعلم الدلالة اللّغوية،  .108

 . 1علم اللغة، مقدمة للقارئ العربي، محمود السعران، دار الفكر العربي، ط .109

ر حجازي، منشورات محمد علي تحقيق محمد تام ،رعة أحمد بن عبد الرحمان العراقيالغيث الهامع ،أبو ز  .110

  .م2004- ه1425، 1ط بيروت لبنان، ،، دار الكتب العلميةبيضون

البخاري، أحمد علي بن حجر العسقلاني، رقّم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد عبد  فتح الباري بشرح صحيح .111

  .الباقي، قام بإخرجه محب الدّين الخطيب، المكتبة السّلفية

  .الفروق اللّغوية، أبو هلال العسكري، حققه وعلّق عليه محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة .112

  .م1999- ه1420، 6العربية، رمضان عبد التـّوّاب، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط فقهفصول في  .113

 ،محمد الحجوي، اعتنى به أيمن صالح سفيان، دار الكتب العلمية خ الفقه الإسلامي،الفكر السّامي في تاري .114

 .م1995- ه1416 ،1ط

  .شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة غة،عر واللّ في التراث واللغة والشّ  .115

القاعدة الكلية، إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول، الشيخ محمود عبور هرموش، المؤسسة  .116

  . م1987- ه1406، 1شر والتوزيع، طالجامعية للدراسات والنّ 

، 1القرائن عند الأصوليين، محمد بن عبد العزيز المبارك، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط .117

  .م2005- ه1426

، 1النص، دراسة في المنهج الأصولي في فقه النص، أيمن صالح، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، طالقرائن و  .118

  .  م2010- ه1435

معاني، تحقيق محمد حسن محمد قواطع الأدلة في الأصول، أبو مظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السّ  .119

، 1لكتب العلمية بيروت لبنان، طحسن إسماعيل الشّافعي، منشورات محمد علي بيضون، دار ا

 .م1997-ه1418

جال، أبو أحمد عبد االله بن عدي، تحقيق وتعليق عادل أحمد عبد الموجود، علي الكامل في ضعفاء الرّ  .120

 .  محمد عوض، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية بيروت

  .اهيم، المكتبة العصرية صيدا بيروتكتاب الأضداد، محمد بن قاسم الأنباري، تحقيق محمد أبو الفضل إبر  .121

.  
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كتاب السّنن الكبرى، الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، قدّم له عبد االله بن عبد المحسين  .122

التركي، أشرف عليه شعيب الأرنؤوط، حققه وخرجّ أحاديثه حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرّسالة، 

  .م2001- ه1421، 1ط

في شعر أبي بصير ميمون بن قيس بن جندل الأعشى والأعشين الآخرين، طبع بمطبعة كتاب الصبح المنير  .123

  . م1927آدلف، 

كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم وحقائق الإعجاز، يحي بن حمزة العلوي، طبع بمطبعة  .124

  . م1910-ه1222المقتطف بمصر ، 

 تحقيقه محمد حميد االله، محمد بكربتهذيبه و  أبو الحسين البصري، اعتنى ،كتاب المعتمد في أصول الفقه .125

  .م 1965 - ه1384حسن حنفي، المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، 

كشف الأسرار شرح المصنف على المنار، أبو البركات عبد االله بن أحمد المعروف بحافظ الدّين النّسفي،  .126

   .دار الكتب العلمية بيروت

  .لدّين محمد بن مكرم ابن منظور، دار صادر بيروتلسان العرب،  أبو الفضل جمال ا .127

  . م1991، محمد خطابي، المركز الثقافي العربي، )مدخل إلى انسجام الخطاب(لسانيات النّص،  .128

اللّمع في أصول الفقه، أبو أسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، منشورات محمد علي بيضون،  .129

  .ه1424- م 2003، 2دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط

- ه1434، 2ط الإسلامية والعربية، كلية الدّراسات  منشورات أحمد حساني، انيات،مباحث في اللس .130

  .م2013

متن شذور الذهب، جمال الدين محمد بن يوسف بن هشام الأنصاري الشهير بالنّحوي، مطبعة مصطفى  .131

 .الجلبي، الطبعة الأخيرة

مؤسسة الريّان للطباعة والنّشر، تحقيق محمد علي فركوس، . ، الشّريف التلمسانيمثارات الغلط في الأدلة .132

    .م1998- ه1419، 1ط

بدوى  ن بن الأثير، قدّمه وعلّق عليه أحمد الحوفي،المثل السائر في أدب الكاتب والشّاعر، ضياء الدّي .133

  .مصر للطباعة والنّشر، الفجالة القاهرة  ، دار �ضةهطبان

ي الدّين لنيسابوري الميداني، حققه محمد محمحمد بن أحمد بن إبراهيم ا مجمع الأمثال، أبو الفضل أحمد بن .134

  . م1955- ه1374عبد الحميد، مطبعة السنة المحمدية، 

مجمع الزّوائد ومنبع الفوائد، الحافظ نور الدّين علي بن أبي البكر الهيثمي، حقّقه وخرجّ أحاديثه حسين  .135

  .سليم أسد الداراني، دار المامون للتراث
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الخوئي، محمد إسحاق الفياض، مؤسسة  يو محاضرات في أصول الفقه، تقرير لبحث أبي القاسم الموس .136

  .ه1217، 4أنصار يان للطباعة والنّشر،  ط

تحقيق طه جابر فيّاض  بن الحسين الراّزي، المحصول في علم أصول الفقه، فخر الدّين محمد بن عمر .137

  .م1992-ه1412، 2العلواني،  مؤسسة الرّسالة، ط

المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، تحقيق عبد الغفار سليمان البّنداري،  .138

 .م2003-ه1425، 1منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط

بكر بن  مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشّنقيطي، إشراف .139

 . ه1426، 1عبد االله أبو زيد، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط

سة وتحقيق مصطفى عبد القادر درا ،المستدرك على الصّحيحين، أبو عبد االله محمد بن عبد االله النّيسابوري .140

  .م 2002_ه1422، 2محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط منشورات عطا،

 . المستصفى من علم الأصول، أبو حامد الغزالي،  اعتناء ناجي السويد، المكتبة العصرية، صيدا بيروت .141

مسند الدارمي المعرف بسنن الدارمي، أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن �رام الدارمي،  .142

 . م2000-ه1421، 1وزيع، طتحقيق سليم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتّ 

ماهر ياسين الفحل، غراّس  ر بن عبد االله النّاصري، تحقيقمسند الشافعي، ترتيب الأمير أبي سعيد سنج .143

 م2004- ه1425، 1للنّشر والتّوزيع، ط

،  5معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، محمد بن حسين بن حسن الجيزاني، دار ابن الجوزي، ط .144

 .  ه 1427

 .1998، 1رمضان حسن، دار الروضة، طمعجم أصول الفقه، خالد  .145

د السريري السنوسي، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية بيروت  و ين، موليمعجم الأصول .146
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 : ملخص

في ىذا البحث  عرب لاتصالها بالنص الشرعي، ووقفنايعد البحث عن الدلالة من البحوث التي اىتم بها ال        
  .ي وىو علم أصول الفقورعص الش  عربي أصيل حاول تدبر الن   عند منهج

كاىتمامو   ؛والذي كان لو حضور قوي في الاىتمام بالدلالة ،ومن أعلامو في الجزائر الشريف التلمساني        
و من تمكنالشرعية اعتمد على آليات لغوية  ، وأثناء تنقيبو عن دلالة النصوصبالمنطوق والمفهوم والعام والخاص

 الفهم الصحيح ؛كالاستثناء والصفة وأدوات الشرط وغيرىا.
يد من فيكون بذلك قد أزال الستار عن العد ،كما اىتم بالسياق باعتباره ركيزة أساسية لفهم الن ص الشرعي      

 رس الغربي يحاول فك رموزىا.ل الدزاي لالالية التياللسانية والد  القضايا 
 السياقالشريف التلمساني، الدلالة، :الكلمات المفتاحية

Résumé  
  L uhl hul hL rhL vql qeql wqr L hvwL grx hL rhvL uhl hul hvL  x{txhgghvL ghvLeu ehvL vhL vr wL

q wuuhvvuvLh L u qvr LrhLvr L gqh L yhlL ghL wh{whL qvg tqtxhL L sxuqrqtxh rxvL rxvL vrtthvL

q wuuhvvuvLrxu  wLlhwwhLuhl hul hLvxuLg Lvlqh lhLrhvLruqlq hvLrhLg Lsxuqvsuxrh lh 

     Parmi ses étoiles lumineuse en Algérie, Sharif Al-Telmisani, qui avait une forte 

présence dans l'intérêt pour la sémantique, comme son intérêt pour l'opératif, le 

concept, le général et le spécifique, et lors de son exploration de la signification des 

textes juridiques , il s'est appuyé sur des mécanismes linguistiques qui lui ont permis 

de comprendre le correct, l'exception, l'adjectif, les outils conditionnels et autres 

      Il est également prêté attention au contexte en tant qu' un pilier de l'analyse et la 

compréhension du texte juridique Ainsi il enleva l'ambiguïté sur de nombreuses 

questions linguistiques et sémantiques que les textes occidentaux tentent encore de 

déchiffrer 

Mots clés : sémantique, Sharif Tlemceni, contexte 

 

Abstract 

    The research of significance is a kind of research which     Arab  people take care 

about it. Because it is related with religious  text. In our reasech  we  fouxe 

 

   on Arabic method inorder to    manage  religious text which known as  ossol fikh. 

Sharif Telmssani who takes care about terminology pronounced and also general and 

specific meanings. During his work  he passes through ways which end with correct 

understand ing ,  in addition to that he  studies  exception , adjectives and   if 

condition. 

   uqeL hgtvv  qL gvrLvwxrqhvLz  wLzhLl ggLlr wh{wLeruLzhggLx rhuvw  rq lLL vL LuhvxgwL

 hLzqggLv hrLL L L L L L L gql wLr Lt  |L gh lxqvwqlL L qvvxhvLz ql L  yhL rwLehh Lx rhuvwrrrL

x wqgL rzLeruL hvwhu Lshrsgh.  
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